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 كر وتقدير  شُ 

رْضَاهُ "وَقَالَ رَب ِّ أَوْزِّعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالِّحًا تَ 

كَ الصَّ  بَادِّ لْنِّي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ ينَ" )النملوَأَدْخِّ  ( 19،  الِّحِّ

 بالصبر والتوفيق على إتمام هذه الرسالة  عليَّ  نَّ في البداية أشكر الله العلي القدير أن مَ 

ن محمد القيسي ويوسف شندي لتفضلهما بقبول يْ كر ووافر الامتنان إلى الدكتورَ وأتقدم بجزيل الشُ 

 مة التي أغنتها ي ِّ وملاحظاتهما القَ دهما و هالإشراف على هذه الرسالة، وتقديراً لجُ 

محمد الأحمد الدكتور الداخلي والخارجي لجنة النقاش  يْ ضوَ كر الموصول لعُ كما أتقدم بالشُ 

 بقبول مناقشة هذه الرسالة مالهض  على تفَ  والدكتور محمد خلف

ق لية الحقو الهيئة التدريسية في كُ أعضاء كر موصول أيضاً إلى جميع أساتذتي وكافة والشُ 

 الذين كان لهم الأثر فيما وصلتُ  ،لية العصرية الجامعيةوالإدارة العامة في جامعة بيرزيت والكُ 

 إليه الآن 

 فلهم مني جميعاً كل الاحترام والتقدير

 الباحث 
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 التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء 

 )بالعربية( مُلَخص الرسالة 

والفقه   التشريع  في  للأطباء  المدنية  المسؤولية  من  التأمين  نظام  على  الوقوف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

المقارن، ومدى كفايته وحده في مواجهة مخاطر العمل الطبي، في ظل قيام المشرع الفلسطيني بفرض  

 اء الطبية. تأمين إلزامي على الأطباء وإنشائه صندوقاً خاصاً لتعويض ضحايا الأخط

النصوص   تحليل  إلى  الباحث  فعَمَد  الدراسة؛  هذه  إعداد  في  المقارن  التحليلي  المنهج  اعتماد  تم  وقد 

القانونية الناظمة لأحكام المسؤولية الطبية والتأمين في كل من فلسطين والإمارات وفرنسا، بهدف الوقوف  

ر المشمولة بالتعويض، وحدود مسؤولية  على توجهاتها حول تأمين المسؤولية المدنية للأطباء، والمخاط

المؤمن بالتعويض. كما قام الباحث بتحليل التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الصحة العامة  

على   تغييرات  حدوث  خلالها  من  تبين  والتي  تقوم  قواعد  الفرنسي،  بحيث  للأطباء،  المدنية  المسؤولية 

مسؤوليتهم   انتفاء  حال  وفي  الإثبات.  واجب  الخطأ  أساس  على  الأصل  حيث  من  المدنية  مسؤوليتهم 

التضامن   بِّاسم  المرضى  تعويض  يتم  العلاج،  أو  الوقاية  أو  التشخيص  أعمال  من  أي ٍّ  نتيجة  المدنية، 

 الوطني في أحوال وشروط معينة.  

المدنية لا تزال حديثة العهد، فقد جاءت هذه  وحيث أن تجربة   المسؤولية  تأمين  المشرع الفلسطيني في 

ح مفهوم المسؤولية المدنية للأطباء وأركانها، بهدف تحديد ماهية الخطر المُؤمَّن منه في   الدراسة لتُوض ِّ

يجوز استثناؤها،  عقد التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء، والمخاطر المشمولة بالتعويض وتلك التي  

وبيان حدود مسؤولية المُؤم ِّن بالتعويض من حيث الزمان والقيمة والأضرار التي يجوز التعويض عنها،  

عقد   عن  الناشئة  المُؤم ِّن  والتزامات  وحقوق  المدنية،  المسؤولية  دعوى  وتقادُم  التعويض،  تقدير  وأُسس 

إ إلى  الفرنسي  المشرع  دفعت  التي  الأسباب  وبيان  العامة التأمين،  الصحة  قانون  على  تعديلات  جراء 

 وإنشاء نظام تعويضي جديد، إلى جانب تأمين المسؤولية المدنية، قائم على أساس التضامن الوطني. 
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وفي خاتمة هذه الرسالة، تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات، والتي نأمل من خلالها المساهمة  

ال  الذي يعتري نظام  الخلل  المدنية للأطباء في فلسطين، عبر  في إصلاح موضع  المسؤولية  تأمين من 

المسؤولية   تأمين  جانب  إلى  تكميلي  تعويض  نظام  وإنشاء  الأطباء،  جميع  على  إلزامي  تأمين  فرض 

المدنية لمواجهة أوجه الضعف والقصور التي تعتري نظام تأمين المسؤولية المدنية للأطباء، والاسترشاد  

لجانب. وفي الختام، نأمل أن تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين الآخرين  بالتجربة الفرنسية في هذا ا

 عبر المساهمة في تطويرها والبناء عليها مستقبلًا. 
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Civil liability Insurance for Physicians 

Thesis Brief (English) 

This study aimed to identify the insurance system against civil liability for 

physicians in legislation and comparative jurisprudence, and its sufficiency 

alone in facing the risks of medical work, taking into consideration that 

Palestinian legislator imposing compulsory insurance on physicians, and it 

established a special fund to compensate victims of medical malpractices. 

The researcher adopted the comparative analytical method for this preparing 

study; by analyzing the legal texts governing the provisions of medical liability 

and insurance in Palestine, UAE and France, in order to examine their 

orientations regarding civil liability insurance for physicians, the risks covered 

in compensation, and the limits of the insured's liability in compensations. The 

researcher also analyzed the legislative amendments that had occurred to the 

French Public Health Law, through which it was found that changes have 

occurred in the rules of civil liability for physicians, so that their civil liability 

is based on the basis of the proofed malpractice. In the event that their civil 

responsibility is excluded as a result of any of the diagnostic, preventive or 

treatment actions, patients are compensated in the name of national solidarity in 

certain situations and conditions. 

Since the experience of the Palestinian legislator in securing civil liability is 

still ynew, this study came to clarify the concept of civil liability for physicians 

and its elements, in order to; determine the nature of insured risk in the  

insurance contract of physicians' civil liability, identify the risks that covered 

by compensation and the  risks that may be excluded, indicate the limits of the 

insurer's liability for compensation in terms of time, value and damages that 

may be compensated for, indicate the basis for estimating compensation, 

identify the obsolescence of civil liability cases, clarify the rights and 

obligations of the insurer arising from the insurance contract, explain the 

reasons that prompted the French legislator to make amendments to the public 
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health law and establish a new compensatory system, along with securing civil 

liability, based on national solidarity. 

In conclusion of this theses, a number of conclusions and recommendations 

were obtained, through which we hope to contribute in fixing the flaws of the 

civil liability insurance system for physicians in Palestine, by imposing 

compulsory insurance on all physicians, establishing a supplementary 

compensation system alongside civil liability insurance to address the 

weaknesses and shortcomings of the civil liability insurance system for 

physicians, and taking the French experience in this aspect as a guide. In 

conclusion, we hope that this study will open the way for other researchers by 

contributing to its development and building upon it in the future. 
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 مقدمة

التأمينعَ يُ  أهم صور  المدنية من  المسؤولية  التأمين من  و   إذ  ؛ د  التأمين  أنه  المسؤولية  بموجب عقد  من 

ن منه، وذلك عبر  ؤمَّ ق الخطر المُ حق  وإصلاح النتائج المترتبة على تَ   مسؤولية التعويضن  ؤم ِّ ل المُ يتحمَّ 

المُ  التأمين  مبلغ  عليه  تسديد  للمُ في  تفق  التأمين  ورثته  ستفيدوثيقة  أو  محددة  المريض  أقساط  مقابل   ،

دفع    ر تجنيبهعب   ن لهؤمَّ للمُ    بالأماناً د شعور ول ِّ ، الأمر الذي يُ المُؤم ِّن  لصالح  -الطبيب–  ن لهؤمَّ يدفعها المُ 

  ، ل المُؤم ِّنبَ قِّ من    مباشرسريع و بشكل    التعويضمبلغ    مبالغ التعويض، ويضمن للمضرور حصوله على

 . التعويض مبلغ  دفع ن  ع مما يجنبه إعسار الطبيب 

المدنية، أكدت   المسؤولية  التأمين من  الدول  الونظراً لأهمية  الدراسة  عديد من  الدول محل  بما في ذلك 

  نشاطه الطبيمزاولة  للطبيب بح  سمَ يُ ، بحيث لا  فرض تأمين إلزامي من المسؤولية المدنية للأطباء  على

. وقد وجدت بعض الدول مثل فرنسا  حدى شركات التأمينإ لدى  من مسؤوليته المدنية  ناً  ؤم ِّ كان مُ   إلا إذا

كافٍّ لوحده لمواجهة تداعيات المسؤولية الطبية، لذلك أنشأت    بأن تأمين المسؤولية المدنية للأطباء غير 

التي   الحالات  المشرع  وقد حدد  الوطني،  التضامن  أساس  قائماً على  تعويضياً جديداً  نظاماً  إلى جانبه 

 يكون التعويض فيها مُستحقَّاً بِّاسم التضامن الوطني.   

المسؤولية من  التأمين  أهمية  من  الرغم  للمِّ   وعلى  أن المدنية  إلا  فيها  هنيين،  بما  العربية  الدول    غالبية 

، واكتفت تشريعاتها بتنظيم القواعد العامة لعقد التأمين، وإيراد  مه على نحوٍّ من التفصيلنظ ِّ فلسطين لم تُ 

المسؤولية ذِّ  التأمين، دون تفصيلٍّ   كنوعٍّ   المدنية  كر التأمين من  أنواع  لأحكامه مثلما فعلت مع عقد    من 

المسؤوليةالتأم من  من  المدنية    ين  التأمين  مفهوم  لبيان  الدراسة  هذه  جاءت  وقد  المركبات.  لحوادث 

المشمولة   المخاطر  ونِّطاق  وأهميته،  للأطباء  المدنية  استثنائها،    بالتعويضالمسؤولية  يجوز  التي  وتلك 

المُؤم ِّن   التزام  لنظا   بالتعويضوحدود  لة  المُكم ِّ التعويض  وآليات  تقديره،  المسؤولية  وقواعد  من  التأمين  م 

 المدنية. 
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 الدراسة همية أ

المدنية المسؤولية  التأمين من  أهمية  غياب  من  للأطباء    تنبع  إلى جانب  العربية حولها،  الدراسات  نُدرة 

التنظيم القانوني الشامل لعقد التأمين من المسؤولية المدنية بشكل عام وتأمين المسؤولية المدنية للأطباء  

لم   أنها  إلا  الأطباء،  على  إلزامياً  تأميناً  فرضها  ورغم  الدراسة  محل  التشريعات  أن  إذ  خاص؛  بشكل 

ةً تاركتأمين مسؤوليتهم المدنية مثلما فعلت في تأمين المركبات الميكانيكية،    تتضمن أحكاماً خاصة في

 تفسير أحكام تأمين المسؤولية المدنية للأطباء. في  المجال للفقه والقضاء في الاجتهاد 

الناشئ عن    التعويضتتعلق بكيفية تقدير    مُهمةمعالجة الباحث لمسألة    كما تنبع أهمية الدراسة من خلال

المُستحَق وكيفية   التعويض لمسؤولية المدنية للأطباء، والأسس التي يلجأ إليها القاضي عند تقدير دعوى ا

احتساب   قواعد  تنظيم  من  خاليةً  جاءت  الدراسة  محل  التشريعات  أن  حيث  مُستحقيه،  على  توزيعه 

نب من الدراسة  وتُشك ِّل المعلومات الواردة في هذا الجا  وتقديره وكيفية توزيعه على مستحقيه.  التعويض

بنِّطاق المسؤولية المدنية    التعويضإثراءً للباحثين والقانونيين والخُبراء والقضاة في فهم قواعد وأُسس تقدير  

 بشكل عام والطبية بشكل خاص؛ نظراً لقلة الدراسات حولها في هذا الجانب. 

كما جاءت الدراسة لبحث مدى كفاية عقد تأمين المسؤولية المدنية للأطباء لوحده في مواجهة مخاطر   

العمل الطبي في ظل تعاظم الخطر المُؤمَّن منه وكثرة دعاوى المسؤولية المدنية في المحاكم، والتي عادة  

ورفض شركات التأمين في  ما تنتهي بالحُكم لصالح المريض، وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار التأمين  

تأمينٍّ  عقود  إبرام  الأحيان  ومنها    بعض  الدول  بعض  دفع  الذي  الأمر  للأطباء،  المدنية  المسؤولية  من 

المسؤولية   تأمين  جانب  إلى  الوطني  التضامن  أساس  على  قائم  جديد  تعويض  نظام  تبني  إلى  فرنسا 

مسؤولية تعويضهم   النظام الجديد  ث يتولى المدنية للأطباء لمواجهة تداعيات الأعمال الطبية الخطرة، بحي

نظام   لوصف  الدراسة  هذه  جاءت  وقد  الضرر.  في  معينة  شروط  وتحقق  الطبيب  خطأ  انتفاء  عند 

المسؤولية الطبية الجديد في فرنسا من خلال تحديد الطبيعة القانونية لهذا النظام بكونه بديلًا عن نظام  
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مُستحقَّاً بِّ تأمين المسؤولية المدنية للأطباء أو مُكم ِّ  الحالات التي يكون التعويض فيها  اسم  لًا له، وبيان 

من خلال هذا النظام، وذلك بهدف تمكين    التعويض التضامن الوطني من عدمه، وكيفية اقتضاء مبلغ  

تنظيمهم للحالات التي يكون فيها  عند  واضعي السياسات في فلسطين من الاسترشاد بالتجربة الفرنسية  

ني لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية مسؤولًا عن تعويض المرضى وشروط استحقاقهم  الصندوق الفلسطي

 . التعويض للتعويض وكيفية حصولهم على مبلغ 

 إشكالية الدراسة 

 هذه الدراسة في الإجابة على التساؤلات التالية:  إشكاليةتتمثل  

 للطبيب؟ن منه بعقد التأمين من المسؤولية المدنية ؤمَّ ما هو الخطر المُ  -1

 ما مدى كفاية القواعد العامة للتأمين في تنظيم عقد تأمين المسؤولية المدنية للأطباء؟ -2

 وتلك التي يجوز استثناؤها؟  بالتعويضما هي المخاطر المشمولة   -3

 وتوزيعه على مُستحقيه؟   التعويضما هي القواعد والُأسس التي تَحكم تقدير   -4

 التعويضات الناشئة عن عقد التأمين من المسؤولية المدنية؟ما هي مدة تقادُم دعوى   -5

فرنسا  ر  عتبَ يُ   هل -6 في  الوطني  التضامن  بِّاسم  المسؤولية  بديلاً التعويض  تأمين  عقد  المدنية    عن 

لًا له   ؟   للأطباء أم مُكم ِّ

 ما هي الحالات التي يكون فيها التعويض مُستحَقاً بِّاسم التضامن الوطني؟ -7

 نطاق الدراسة 

 العربية المتحدة، وفرنسا.  والإمارات فلسطين،  من: ل ٍّ ستقتصر هذه الدراسة على كُ 
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 منهجية الدراسة

، ومن خلال إتباع  سيعمل الباحث   والإجابة على أسئلة البحث،   الدراسة   هذهن  م  لمرجوة ا  الأهداف   لتحقيق 

، على بيان أركان المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء الأحكام الجديدة  المقارن   المنهج الوصفي التحليلي 

التي تضمنها القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية الفلسطيني وقانون المسؤولية الطبية الإماراتي.  

م التأمين  لعقد  خاصٍّ  قانوني ٍّ  تنظيمٍّ  من  الدراسة  محل  التشريعات  لخلو  ونظراً  الباحث،  سيعمل  ن  كما 

بيان   المدنية، على  إلزامياً من مسؤوليتهم  تأميناً  فيه  تفرض  الذي  الوقت  المدنية للأطباء في  المسؤولية 

لعقد   العامة  القواعد  ضوء  على  للأطباء  المدنية  المسؤولية  من  التأمين  لعقد  العامة  الأركان  ووصف 

وتحديد   أطرافه،  التزامات  وبحث  المُ التأمين  منهؤمَّ الخطر  وال  ن  المشمولة  وشروطه    بالتعويض مخاطر 

 اتفاقاً وقانوناً.  التعويض وتلك المُستثناة من 

الأحكام القضائية الصادرة عن  العديد من  إيراد  بالمنهج التطبيقي  من خلال استخدام    كما سيقوم الباحث، 

  للتعويض  اتقديرهمالقواعد التي يستند إليها القاضي والخبير عند  لاستنباط  القضاء الفلسطيني والمقارن،  

 .  العادل لخَلَف المُتوفَّى العام  التعويض وقواعد توزيع  ،المُستحَق للمريض أو ورثته 

كما سيستخدم الباحث المنهج التاريخي لوصف وتتبع التغييرات التي واكبت أحكام المسؤولية الطبية في  

ل وماهيته،    (،ACT 4 MARCH 2003)فرنسا إثر صدور قانون   والعمل على بيان أسباب هذا التحو 

أحدثتها  التي  التغييرات  فيها    ومدى  يتم  التي  والحالات  الطبية،  المسؤولية  قواعد  على  التعديلات  تلك 

 استحقاق التعويض بِّاسم التضامن الوطني. 

 خطة الدراسة

ويحتوي   للأطباء،  المدنية  المسؤولية  التمهيدي  الفصل  يتناول  فصول.  وأربعة  مُقدمة،  الدراسة  تتضمن 

يبحث   الأول  مبحثَيْن؛  الطبي على  الخطأ  ركن  ومِّعياره،  عن  الطبي  الخطأ  مفهوم  بيان  حيث  من   ،

فيتناو  الثاني،  المبحث  أما  الطبي.  الخطأ  وصُوَر  الطبيب،  لالتزام  القانونية  الضرر  ل  والطبيعة  رُكنَيْ 
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، من حيث بيان مفهوم الضرر وانواعه وإثبات العلاقة السببية  والعلاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر 

. أما الفصل الأول، فيتناول التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء، ويحتوي على مبحثَيْن؛ الأول  وهدمها

المدني المسؤولية  التأمين من  مفهوم الخطر  يتناول مفهوم وأهمية  الثاني  يتناول  بينما  ة للأطباء وأنواعه، 

ونِّطاق الخطر    ،المُؤمَّن منه بعقد التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء من حيث الشروط العامة للخطر 

. أما الفصل الثاني، فيتناول التزام  التعويض والمخاطر المُستبعَدة من    ،بالتعويضالمُؤمَّن منه المشمول  

المُؤم ِّن بالتعويض وقواعد تقديره، ويحتوي على مبحثَيْن؛ الأول يتناول التزام المُؤم ِّن بالتعويض وحدوده  

عنها يعوض  التي  الأضرار  حيث  التعويض  و   ، من  التأمين    ،الزمانو قيمة  مبلغ  بين  الجَمع  وجواز 

احتسابه، حيث تحدثنا    فيتناول طُرُق الحصول على التعويض وقواعد   ،أما المبحث الثاني  . وتعويضٍّ آخر

ومدة تقادُم المطالبات    ،والقيود الواردة عليها  ، بالطُرُق الودية والقضائية  التعويضفيه حول الحصول على  

قواعد احتساب التعويض عن الأضرار المادية    وتناولنا في النهايةالناشئة عن دعوى المسؤولية الطبية،  

لة لنظام التأمين  ي فصل الثالث، ف وكيفية دفع مبلغ التعويض. أما ال   ، والمعنوية تناول آليات التعويض المُكم ِّ

تأمين المسؤولية المدنية للأطباء   يتناول مدى فاعلية عقد  من المسؤولية، ويحتوي على مبحثَيْن؛ الأول 

في مواجهة الخطر المُؤمَّن منه، ونظام التعويض التكميلي للمخاطر الطبية بِّاسم التضامن الوطني. أما 

الوطني، وتضمن حالات    ،الثانيالمبحث   التضامن  بِّاسم  الطبية  المخاطر  التعويض عن  فيتحدث عن 

التعويض بِّاسم التضامن الوطني، وشروط استحقاق التعويض بِّاسم التضامن الوطني، وطُرُق الحصول  

 .  التعويض على 
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 الفصل التمهيدي

 وأركانها المسؤولية المدنية للأطباء

موضوع   دراسة  المدنيةإن  بمسؤوليتهم  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  للأطباء،  المدنية  المسؤولية  أن    ؛تأمين  إذ 

إحدى  التي هي    ن له(،ؤمَّ ن بالتعويض لا تتحقق إلا بتحقق المسؤولية المدنية للطبيب )المُ ؤم ِّ مسؤولية المُ 

  -بطبيعة الحال–ق  ر المسؤولية المدنية بشكل عام، وأن ما هو مقرر لهذه الأخيرة من أركان ينطبوَ صُ 

الطبيب المدنية للأطباء   ، لذا   . على مسؤولية  المسؤولية  تأمين  فهم  بوضع فصل    ،ولتسهيل  الباحث  قام 

تفصيلي غير  بشكل  وأركانها  للأطباء  المدنية  المسؤولية  أحكام  فيه  يبحث  على    ،تمهيدي  يترتب  والتي 

على  قمنا بقصر نطاق الفصل التمهيدي    ،وتحقيقاً لهذه الغاية  .تحققها انعقاد مسؤولية المؤمن بالتعويض 

من الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما،    الأحكام الخاصة بأركان المسؤولية الطبية الثلاث:بحث  

لمبحثين تقسيمه  تناولنا  خلال  الأول  ،  فيهفي  فتناولنا  الثاني  أما  الطبي،  الخطأ  الضرر    رُكن  رُكنَيْ 

 . والعلاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر

 المبحث الأول

 رُكن الخطأ الطبي 

في    تناولنا  ؛مطالبإلى ثلاثة    المبحثهذا    قمنا بتقسيم   ، الطبيةكن الأول من أركان المسؤولية  لدراسة الرُ 

ر  وَ الأول مفهوم الخطأ الطبي ومعياره، وفي الثاني الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب، وفي الثالث أبرز صُ 

 الخطأ الطبي. 
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 الأول المطلب 

 ماهية الخطأ الطبي ومعياره 

الخاصة في ك  ، حتى وقت قريب التشريعات  تتناول  المتحدة مفهوم  لم  العربية  ل من فلسطين والإمارات 

الطبي بشكل مباشر  الفقه والقضاء  ، تاركةً 1الخطأ  لخطأ  اوعلى الرغم من كثرة تعريفات    .ذلك لاجتهاد 

بأن الخطأ الطبي هو الشذوذ والانحراف في السلوك الذي لا يقع فيه    اً عام  اً الطبي، إلا أن هنالك اتفاق

في    عَ ضِّ ل لو وُ ؤهَ الشخص المعتاد، وهو في مجال هذه الدراسة، الطبيب المحترف الحريص والمثابر والمُ 

فيها الطبيب فاعل الضرر،   التي كان  بين    أي اختلافٍّ فيظهر وجود الخطأ عند وجود  نفس الظروف 

 .2ن سلوك الشخصيْ 

يُ   ،وبناءً على ما سبق  الطبيب الأخصائي  من خطأ الطبيب    وشدةً   أكثر صرامةً   ر بأسلوبٍّ قدَّ فإن خطأ 

الاثنيْ 3العام لدى  تختلف  والتأهيل  اليقظة  درجة  لأن  وذلك  المخالفات    .4ن؛  قانون  أن  من  الرغم  وعلى 


1( رقم  المعدل  المدنية  المخالفات  قانون  أن  )36يلُاحَظ  لسنة  الضفة  1944(  في  التقصيرية  المسؤولية  لأحكام  الناظم   )

الغربية، لم يستخدم مصطلح الخطأ لدى تنظيمه لأركان المسؤولية التقصيرية، وإنما استخدم بدلاً منه مصطلح الإهمال أو  
فت المادة ) يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف  ( الإهما1/ 50التقصير؛ حيث عرَّ بأنه "إتيان فعل لا  ل 

التي وقع فيها الفعل، أو التخلُّف عن إتيان فعل لا يتخلَّف شخص كهذا عن إتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير، أو  
يستعمله أو يتخذه شخص معتدل    التخلُّف عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحِيطة في ممارسة مهنة، أو حِرفة، أو صنعة مما

بصيرة   ذو  المخالفات  الإدراك  قانون  الظروف".  تلك  مثل  في  الصنعة  أو  الحِرفة،  أو  المهنة،  تلك  في  الكفاية  ذوي  من 
 . 149، صفحة 28/12/1944، تاريخ 1380م(، الوقائع الفلسطينية، العدد 1944( لسنة )36المدنية رقم )

ف القضاء الفلسطيني الخطأ ا 2  لطبي بعدة تعريفات على النحو الآتي: عرَّ
الطعن   (1 في  الفلسطينية  النقض  محكمة  حُكم  الطبي"،  الطبيب وطاقمه  مسلك  في  "تقصير  بأنه  النقض  محكمة  فته  عرَّ

( رقم  ) 40/2015المدني  تاريخ  رقم  02/07/2015(  الجزائي  الطعن  في  الصادر  حُكمها  الاتجاه  وبنفس   .)
(  501/2019وبنفس الاتجاه حُكمها الصادر في الطعن الجزائي رقم )(.  2017/ 04/12(، تاريخ )431/2017)

 (. 01/12/2019تاريخ )
اليقِظة   (2 الوجدانية  العناية  بذل  بواجبه في  الطبيب  بأنه "إخلال  الطبي  الخطأ  القدس  فت محكمة استئناف  في حين عرَّ

اخترقت القواعد الأساسية المُسلَّم بها في الفن  الموافقة للحقائق العلمية"، وفي موضع آخر قالت بأنها "الأخطاء التي  
(،  2010/ 358الطبي وذلك بغض النظر عن جسامة الخطر"، قرار محكمة استئناف القدس في الطعن المدني رقم )

 (. 19/01/2011تاريخ )
ر3 المدنية  بدائرتها  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  في  جاء  حيث  الاتجاه؛  بهذا  الفلسطيني  القضاء  قم  ويأخذ 
تكون مختلفة فيها عن الطبيب العام حيث أن    إن مسؤولية الطبيب الأخصائي("2015/ 23/02(، تاريخ )249/2014)

مستواه المهني المفترض أكبر من الطبيب العام وبالتالي بذل العناية أكبر لديه من الطبيب العام". وبنفس الاتجاه، ذهبت  
القدس في حُكمها الصادر في   المدني رقم )الا محكمة استئناف  تاريخ )344/2010ستئناف  (. وبنفس  16/02/2011( 

 (. 07/2015/ 02( الصادر بتاريخ )40/2015الاتجاه أيضاً، ذهبت محكمة النقض بدائرتها الجزائية في قرارها رقم ) 
القانو  4 المسؤولية  في  المتخصصة  المجموعة  الفرنسي"،  القانون  في  المهنية  الطبيب  "مسؤولية  السرحان،  نية  عدنان 

 . 145(، ص1للمهنيين، )دون طبعة، دار الحلبي، بيروت، ج
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على خلاف مجلة الأحكام    وذلك  ،5تقدير وقوع الخطأ الطبي   فيالمدنية لم يأخذ بمعيار الشخص المعتاد  

  ، 6اع في بعض الحالات نَّ رفيين والصُ في تقدير الخطأ لدى الحِّ بمعيار الشخص المعتاد  العدلية التي تأخذ  

  .7إلا أن القضاء الفلسطيني يأخذ في أحكامه بمعيار الشخص المعتاد عند تقديره لوقوع الخطأ الطبي

ال وبالعودة   الصادرة إلى  الحديثة  والإ  تشريعات  فلسطين  المشرع  في  خلاف  على  المتحدة  العربية  مارات 

ف الخطأ الطبي من خلال وضع معايير للمقصود بالخطأ الطبي، وذلك في المادة  عر ِّ ، نجدها تُ 8الفرنسي 

(19( رقم  بقانون  القرار  من  لسنة  31(  في    2018(  الساري  والصحية  الطبية  والسلامة  الحماية  بشأن 

المادة )9فلسطين  اتحادي رقم )6، وفي  بقانون  المرسوم  الطبية    2016( لسنة  4( من  المسؤولية  بشأن 

"ما يرتكبه مزاول المهنة  هو  مارات العربية المتحدة، باعتبار أن الخطأ الطبي  ق في دولة الإطبَّ المُ  كل 

 من الأسباب الآتية:  ويسبب ضرراً لمتلقي الخدمة نتيجة أي ٍّ 

المفترض   -1 الفنية  بالأمور  كُ الجهل  من  بها  درجته    ل ِّ الإلمام  ذات  من  المهنة  يمارس  من 

 وتخصصه. 


5  ( المادة  اتخاذ  50/1تنص  أو  الحذق  استعمال  عن  التخلُّف  من:  يتألف  الإهمال  بأن  المدنية  المخالفات  قانون  من  /ب( 

الكفاية    الحيطة في ممارسة مهنة، أو حِرفة، أو صنعة مما يستعمله أو يتخذه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة من ذوي 
في تلك المهنة، أو الحِرفة، أو الصنعة في مثل تلك الظروف. وبتحليل هذا النص، نجد أن قانون المخالفات المدنية قد تشدد  
في مسؤولية المهنيين؛ حيث أن القانون لم يكتفِ لتقرير وقوع الإهمال أو التقصير بمقارنة إهمال المهني مع مهني آخر  

وحسب، وإنما تشدد في ذلك ليجعل مقارنة فعله مع مهني آخر من ذوي الكفاية في تلك المهنة،  من ذات الصنعة أو الكفاية  
الأمر الذي يجعل من مسؤولية الطبيب متشددة مقارنة بما يذهب إليه الفقه من أن يكون قياس الخطأ بمقياس موضوعي  

 وهو الشخص المعتاد. 
ه "لو تلََف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن"، كما  ( من مجلة الأحكام العدلية على أن 607تنص المادة )  6

( من المجلة بأن "تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر. مثلاً لو ندّت  609تنص المادة )
شأ عن غلبة احتمال  شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلاً وإهمالاً يضمن حيث أنه يكون مقصراً وإن كان عدم ذهابه قد ن 

المدنية   "المسؤولية  الرب،  أبو  غدير  انُظر:  للمزيد  الضمان".  يلزم  ولا  معذوراً  يكون  ذهابه  عند  الباقيات  الشاء  ضياع 
 .  35(، ص2010للطبيب في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة"، )رسالة ماجستير: جامعة بيرزيت، فلسطين، بيرزيت، 

نقض الفلسطينية بأن "معيار الخطأ هنا هو المعيار العام أي المعيار الموضوعي الذي يقيس  وقد جاء في قرار محكمة ال  7
الفعل على أساس سلوك معين لا يختلف من حالة إلى أخرى وهو سلوك الشخص المعتاد أي أن المحكمة في سبيل تقدير  

ع المستوى طبيباً  نفس  تقيس سلوكه على سلوك طبيب آخر من  متخصصاً"، قرار  الخطأ في علاج مريض  أم طبيباً  اماً 
(. وبنفس الاتجاه، قرار محكمة  02/07/2015( تاريخ )40/2015محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم )

(. وبنفس الاتجاه، قرار محكمة النقض  12/2017/ 04( تاريخ )431/2017النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم )
 (. 31/01/2013( تاريخ )591/2017و   588/2017ي رقم ) الفلسطينية في الطعن المدن 

الفرنسي الصادر في )8 المرضى  الرغم من صدور حقوق  بقانون كوشنر، والذي  2002( مارس )4على  ( والمعروف 
 سنتحدث عنه في الفصل الثالث، إلا أنه لم يورد بين أحكامه المقصود بالخطأ الطبي. 

9( رقم  بقانون  )31قرار  لسنة  بشأ2018(   )( العدد  الفلسطينية،  الوقائع  والصحية،  الطبية  والسلامة  الحماية  (،  147ن 
 .   7، ص23/09/2018
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 عدم اتباع الأصول والقواعد المهنية الطبية والصحية المتعارف عليها.  -2

 عدم بذل العناية اللازمة.  -3

 " الإهمال والتقصير وعدم اتباع الحيطة والحذر. -4

تقديرهما لوقوع الخطأ الطبي  ماراتي أخذا في  ويتضح من النصوص السابقة أن المشرع الفلسطيني والإ

قاس بذات درجة الطبيب المتسبب بالخطأ وتخصصه العلمي، معتبراً أن أي تصرف  يُ   موضوعي ٍّ   بمعيارٍّ 

ر  عتبَ النظر عن جسامته يُ   بصرف لمتلقي الخدمة الطبية    نتج عنه ضرر  يقوم به مزاول المهنة الطبية ويَ 

(  6( و)19) المادتيْن سباب الواردة في أو أكثر من الأ  داً ذلك الخطأ واح في خطأً طبياً، شريطة أن يتوافر 

 الذكر.  تيْ سالف 

ماراتي من مفهوم الخطأ الطبي يتوافق مع ما استقر  ويرى الباحث بأن ما أخذ به المشرع الفلسطيني والإ

ت  هَ ج ِّ أ الطبي، ويتجاوز الانتقادات اللاذعة التي وُ تعريفهما للخطبعليه الفقه والقضاء في فرنسا ومصر  

خرى غير  خرى فنية، وأخطاء جسيمة وأُ لى أخطاء عادية وأُ إ  10للقضاء الفرنسي في تقسيمه للخطأ الطبي 

الأ 11جسيمة  تقسيم  أن  حيث  يُ ،  لم  المذكور  النحو  على  القضاء  كتَ خطاء  في  ولا  الفقه  في  البقاء  له  ب 


10 (Cass. Req. 16 june 1835, S. 1835. 1.402. see supra 1, p 78) . See: Man Hongjie. 
Medical Malpractice Liability. In: Beran R. (eds) Legal and Forensic Medicine. (2013) 
Springer, Berlin, Heidelberg, p 611. 

التشريعية  11 تطبيقاته  في ظل  الجسيم  "الخطأ  نوري خاطر،  انُظر:  الخطر،  لتقسيمات  الموجهة  الانتقادات  للاطلاع على 
. أشرف جابر،  71، ص2003،  3، عدد  9: دراسة مقارنة"، الأردن، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مجلة  والقضائية

القاهرة،   العربية،  النهضة  دار  طبعة،  )بدون  للأطباء"،  المدنية  المسؤولية  من  ص1999"التأمين  محمود  60-71(،   .
دار  المهنية:  أعماله  عن  المدنية  الفردية  الطبيب  "مسؤولية  بيرزيت،  دودين،  جامعة  ماجستير:  )رسالة  مقارنة"،  سة 

 . 101(، ص2006فلسطين، بيرزيت، 
وعلى الرغم من أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي لم يشترط لقيام المسؤولية الطبيبة بأن يكون الخطأ جسيماً، إلا أنه  

( المادة  ً 34وفي  جسيما خطأهُ  كان  حال  في  الطبيب  على  جزائية  عقوبة  رتب  منه   )( المادة  بينت  وقد  اللائحة  5.  من   )
( رقم  الإماراتي  الطبية  المسؤولية  لقانون  لسنة  40التنفيذية   )2019( المادة  لأحكام  بالاستناد  الصادرة  قانون  6م  من   )

الطبية الإماراتي   إلى  المسؤولية  في حال أدى  الطبي جسيماً  الخطأ  الجسيم؛ بحيث اعتبرت  الطبي  الخطأ  صُوَر ومعايير 
ال إلى  وفاة  بالإضافة  آخر،  أي ضرر جسيم  أو  وظيفة عضو،  فقدان  أو  بالخطأ،  استئصال عضو  أو  الجنين،  أو  مريض 

أ لها:  نتيجة  الخطأ  يكون  التي  التالية  المعايير  أحد  لدرجة    -توافر  وفقاً  عليها  المتعارف  الطبيّة  بالأصول  الفادح  الجهل 
ر عن الأصول والقواعد    -طبياً. جاتباع أسلوب غير متعارف عليه    -وتخصص مزاول المهنة. ب المُبرَّ الانحراف غير 
د  المهنة.  ممارسة  في  هـ  -الطبية  عقلي.  مؤثر  أو  تخدير  أو  سكر  تأثير  تحت  الطبيب  عدم    -وجود  أو  الشديد،  الإهمال 

رعة  التبصر الواضح في اتخاذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها؛ كترك معدّات طبيّة في جسم المريض، أو إعطائه ج
إعطاء   عدم  أو  الولادة،  أو  الإنعاش  أو  الجراحية  العمليات  بعد  أو  أثناء  طبي  جهاز  تشغيل  عدم  أو  الدواء،  من  زائدة 

الشديد. و  يدخل في إطار الإهمال  أيّ عمل آخر  أو  الملائم طبياً،  الدواء  دة خارج    -المريض  مُتعمَّ المهنة بصفة  ممارسة 
ا السريرية  الامتيازات  أو  التخصص  زنطاق  له.  الممنوح  الترخيص  بموجب  الطبيب  بها  تمتع  الطبيب    -لتي  استعمال 

 لوسائل تشخيص أو علاج، من غير أن يكون قد سبق له إجراؤها أو التدرب عليها، دون إشراف طبي. 
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ل عن كل  سأَ بأن الطبيب يُ   13والقضاء   12الفقهإذ أن ما استقر عليه    ؛سواءالفرنسي والمصري على حد  

 .يسيراً   م النظر عما إذا كان هذا الخطأ جسيماً أ بصرف  ثبت في حقه خطأ يَ 

 الثاني  المطلب 

 الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب

الفقه  التزام  جمعان  يُ   17والإمارات   16وفلسطين   15في كل من فرنسا   والقضاء  14يكاد  على أن الأصل في 

التزامه تحقيق نتيجة التزاماً    ،الطبيب أنه التزام بعناية وليس تحقيق نتيجة، واستثناءً من ذلك يكون  أي 


. أشرف جابر، "التأمين  72نوري خاطر، "الخطأ الجسيم في ظل تطبيقاته التشريعية والقضائية"، المرجع السابق، ص12

. شريف الطباخ، "جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها"، )بدون  69من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص
 .  20-11(، ص2005طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

وتطبيقاً لمُساءلة الطبيب عن كل خطأ يَثبت في حقه بصرف النظر عن جسامته، فقد تقرر "مُساءلة الطبيب عن خطئه   13
جسامته".   درجة  كانت  أياًّ  )العادي  رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  تاريخ  2015/ 40حُكم   )

حُكم02/07/2015) الاتجاه،  وبنفس  الفلس  (.  النقض  )محكمة  رقم  الجزائي  الطعن  في  تاريخ  2017/ 431طينية   )
(. يشُار إلى أن القضاء الفلسطيني سابقاً كان يشترط في مسؤولية الطبيب أن يكون الخطأ الصادر عنه  04/12/2017)

الاستئناف   في  رام الله  استئناف  محكمة  به  قضت  ما  وهذا  المريض،  تجاه  مسؤوليته  تقوم  فلا  البسيط  الخطأ  أما  جسيماً، 
اعتبار الطبيب  وفي ذات السياق قررت محكمة النقض الفرنسية    (.21/10/1998( تاريخ )756/1998لجزائي رقم )ا

إصابة   إمكانية  مدى  لمراقبة  فحوصات  إجراء  منها  يطلب  أن  دون  الحمل  بمواصلة  الزوجَيْن  لنصحه  فني  لخطأ  مرتكباً 
الط ولادة  إلى  أدى  مما  الزوج  منه  يعاني  الذي  بالمرض  تقرر  الجنين  كما  الزوج،  منه  يعاني  الذي  بالمرض  مصاباً  فل 

اعتبار الطبيب مرتكباً لخطأ فني لعدم تقديمه النصيحة للزوجَيْن بإعادة إجراء الفحوصات، رغم أن نتائجها كان مشكوكاً  
 . فيها، مما أدى إلى ولادة طفل مصاب بمرض تعاني منه الأم 

(Cass. 1er civ.26 mars 1996.D 1997. Juri.p 35), (Paris. 17 December 1994.D, 1997. 
Juri. P 35.)     ،نقلاً عن: عبد القادر ازوا، "التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب"، )بدون طبعة، دار الفكر الجامعي

 . 58(، ص2011الإسكندرية، 
والم   14 الفرنسي  والفقه  القضاء  والجراحين في ضوء  للأطباء  المدنية  "المسؤولية  دار  منير حنا،  صري"، )بدون طبعة، 

 . 123(، ص2014الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
15  ( السيدة  في قضية  الصادر  الشهير  حُكمها  في  الفرنسية  النقض  المبدأ محكمة  أكدت على هذا  (، حيث  Mercierوقد 

العناية   بذل  وإنما  المريض،  شفاء  ليس  بأنه  الطبيب  على  المفروض  الالتزام  طبيعة  فيها  تقتضيها حددت  التي  اليقِظة 
 الظروف الخاصة بالمريض، والتي تتفق مع أصول المهنة ومقتضيات التطور العلمي. 

(Case civ. May 1936, Mercier, D.1936.1.88, concl. Matter, rapp, Josserand) See: 
Hongjie Man. op. cit.,p 611. 

(، والذي جاء فيه "إن  23/02/2015( تاريخ )249/2014قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )  16
ة مهنته يكون بالالتزام ببذل العناية والجهود الصادقة واليقِظة والتي  الخطأ الطبي الذي يوجب مسؤولية الطبيب أثناء مزاول 

(  40/2015تتفق مع المستوى العلمي للطبيب". وبنفس الاتجاه، قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم )
ي هو التزام ببذل عناية، (،والذي جاء فيه "إن الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب والطاقم الطب 02/07/2015تاريخ )

الثابتة   العلمية  القائمة والأصول  تتفق والظروف  التي  الصادقة واليقِظة  الجهود  بذل  بعناية في  ويتلخص مضمون الالتزام 
رقم   الجزائي  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  الاتجاه،  وبنفس  الصحية".  حالته  وتحسن  المريض  شفاء  بهدف 

و    588/2017(. وبنفس الاتجاه، قرار محكمة الفلسطينية في الطعن المدني رقم )01/12/2019( تاريخ )501/2019)
 (. 31/01/2019( تاريخ )591/2017

( والذي جاء فيه "من  27/03/2016( تاريخ )2016( لسنة )25قرار محكمة نقض أبو ظبي في الطعن المدني رقم )17
ذل عناية وليس تحقيق نتيجة، فيكون مطلوباً منه بذل العناية الفنية  المقرر أن مسؤولية الطبيب تجاه مرضاه هي التزام بب 

التي تقتضيها أصول المهنة حسب المألوف من أواسط الأطباء عِلماً وكفاية ويقظة، فإذا انحرف هذا السلوك كان ذلك خطأ  
الرابط) عبر  والمنشور  الزيارة  lhttps://bit.ly/2U3Tr1منه".  تاريخ  قضت  23/01/2019،  الاتجاه،  وبنفس   .)

( جزاء في جلسة الاثنين الموافق  2016لسنة    581المحكمة الاتحادية العليا للإمارات العربية المتحدة في الطعن رقم )


https://bit.ly/2U3Tr1l
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عنايته وحرصه  فالطبيب لا يلتزم بشفاء المريض، وإنما عليه فقط أن يبذل    ؛محدداً في بعض الحالات

  إلا أمر احتمالي غير مؤكد، فما على الطبيب    -  شفاء المريضأي    –في سبيل ذلك، لأن هذه النتيجة  

 . 18فلسطين والإمارات وهذا ما أكدت عليه تشريعات المسؤولية الطبية في كل من . أن يبذل جهداً وعناية

بذل عناية، إلا أن هنالك حالات تكون  هي  وعلى الرغم من أن طبيعة مسؤولية الطبيب كقاعدة عامة  

إرادة    إذ أن  ؛العقد واردة في  شروط  إلى    بالاستنادوذلك  تحقيق نتيجة وليس بذل عناية،  فيها  مسؤوليته  

تُ  أن  يمكن  عديدة،  الأطراف  حالات  في  بنتيجة  الالتزام  صفة  الطبيب  التزام  على  ي ضفي  أن  لتزم  مثل 

العمل الطبي في وقت محدد، أو أن يقوم به شخصياً ثم   فقد ألزم    .خالف هذا الالتزاميالطبيب بإجراء 

قابلاً  الفرنسي  بنفسه  ،القضاء  التوليد  بإجراء  الذي  ،وعد  الضرر  فعل شخص    بالتعويض عن  نتج عن 

عهد صراحة وبشرط  كما أن الطبيب الذي يت  .19دون وجود سبب أجنبي يستدعي ذلك مكانه  ه  أحلَّ   آخرٍّ 

تزام بنتيجة، ونجد هذا كثيراً  لفي العقد بأن يترتب على تدخله نتيجة محددة إنما يتعاقد بالتأكيد على الا 

التجميلية الجراحة  مُ   ؛ في  مخطط  تعتمد على  بدقة  محددة  بنتيجة  لزبونه  الطبيب  يتعهد    مُسبقاً   دٍّ عَ حيث 

  .20ن يْ عليه بين الاثنَ  ومتفقٍّ 

 
سنة    16 )  2017يناير  الرابط  الزيارة  vrk5https://bit.ly/2TNوالمنشور عبر  تاريخ  وبنفس  2019/ 23/01،   .)

(، أشارت إليه:  16/10/2014( تاريخ ) 2004( لسنة )160الاتجاه، قرار محكمة تمييز دبي في الطعن الجزائي رقم )
الطبية الإماراتي لسنة   المسؤولية  قانون  الطبي: دراسة في  "الخطأ  الغني،  "، )رسالة ماجستير: جامعة  2016خلود عبد 

 . 25(، ص2016لعربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة،  الإمارات ا
( من قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية على أن يلتزم "مقدمو الخدمة الطبية والصحية في  20/2تنص المادة )   18

للقواعد المهنية" وبرأي الباحث أن الصيغة التي وردت بها   النتيجة وفقاً  أداء عملهم ببذل العناية اللازمة، وليس بتحقيق 
جميع الأحوال هي بذل عناية وليس تحقيق نتيجة، وهو أمر مخالف للواقع الذي    هذه المادة تفيد بأن مسؤولية الأطباء في 

بعض   في  الطبيب  التزام  طبيعة  بأن  يريان  والقضاء  الفقه  أن  إذ  الطبيب؛  مسؤولية  طبيعة  على  استثناءات  بوجود  يفيد 
المُكتسَبة )الايدز(.  الحالات تكون تحقيق نتيجة وليس بذل عناية كما في حالات نقل الدم الملوث بفيروس نقص ا لمناعة 

Helleringer, Genevieve. "Medical malpractice and compensation in France: part II: 
, p 1125.86 (2011) Kent L. Rev.-Chi. compensation based on national solidarity."    في

بغي "على من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات  ( من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي بأنه ين 3حين نصت المادة )
اللازمة   العناية  يحقق  وبما  عليها،  المتعارف  والفنية  العلمية  للأصول  ووفقاً  والأمانة  الدقة  من  المهنة  تقتضيه  بما  عمله 

قيق نتيجة،  للمريض...". وإن صياغة المادة على النحو المذكور لا ينفي أن تكون مسؤولية الطبيب في بعض الأحوال تح
وذلك على خلاف الصيغة التي استعملها المشرع الفلسطيني من استعماله لأداة النفي "ليس"، والتي تنفي أن يكون التزام  

 الطبيب تحقيق نتيجة بأي حال من الأحوال.  
19Cite par j.Penneau, op. cit., p.10. 

 . 135القانون الفرنسي"، المرجع السابق، صأشار إليه: عدنان السرحان، "مسؤولية الطبيب المهنية في 
وإلى  20 الفقه  بعض  البداية ذهب  ففي  التجميلي،  الجراح  الإجابة عن طبيعة مسؤولية  في  متبايناً  والقضاء  الفقه  "لقد جاء 

لتخوف   ونظراً  أنه  إلا  عناية،  بذل  وليس  نتيجة  تحقيق  التجميلي  الجراح  مسؤولية  طبيعة  أن  اعتبار  إلى  القضاء  جانبه 
جراحين التجميليين من إجراء العمليات التجميلية تحسباً من أية نتائج غير متوقعة، الأمر الذي دفع القضاء في أحكامه  ال


https://bit.ly/2TNvrk5
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 تستبعد كل احتمالٍّ   سيقدمهاطبيعة الخدمة التي    إذا كانت وقد يكون الطبيب ملتزماً بتحقيق نتيجة معينة  

الإجبارية   والتطعيمات  المختلفة،  الحقن  عمليات  في  كما  المقدمة،  الخدمة  نتيجة  في  خطأ  لوجود 

المخبرية التحاليل  ونتائج  أ21والاختيارية،  البديلة  الطبية  الأجهزة  واستعمال  المساعدة،  هذه    ،22و  ففي 

 تحقيق نتيجة وليس بذل عناية. هي ر طبيعة التزام الطبيب عتبَ الأحوال تُ 

م بإثبات الخطأ عن الأضرار  لزَ من الممكن أن تفرض النصوص القانونية تعويض المضرور دون أن يُ و 

  مثلاً   نون الفرنسيالقاف  . المترتبة على النشاطات الطبية، كما في حالات نقل الدم الملوث بفيروس الايدز

على مراكز نقل الدم التزاماً بالسلامة في عملية نقل الدم، ونظراً لعدم خلو تلك المراكز من الدم  يفرض  

الفرنسي   المشرع  فقد نص  مُ على  الملوث،  المراكز،  تلك  إثبات خطأ  من  المريض  المكتب  حم ِّ إعفاء  لًا 

( من  115المادة )بموجب  ذلك  و ،  ل بموجب ذلك القانون مسؤولية تعويض هؤلاء المرضىشكَّ الوطني المُ 

 
الطبيب   هذا  يلتزم  أن  على  طاقته  فوق  التجميلي  الجراح  وتحميل  التوجه،  هذا  حِدة  من  التخفيف  إلى  آرائه  في  والفقه 

عيار التوازن بين المخاطر والمصالح المتحققة في حال الإقدام على مثل هذه  بالالتزامات المقررة قانوناً، بحيث يراعي م
من  أكبر  المترتبة  أضرارها  كانت  أو  لصحته،  مناسبة  غير  كانت  حال  في  للشخص  إجرائها  عن  وامتناعه  الجراحات 

ير قادر على تقدير  فوائدها، وعدم الانصياع إلى رغبات الشخص الراغب بالتجميل، إذا كانت نتائجها غير خطيرة وهو غ
ببذل عناية شأنه شأن   التزاماً  التجميلي  الجراح  التزام  إلى اعتبار  الفقه  حجمها ومساوئها، في حين ذهب جانب آخر من 
سائر الأطباء، في حين هنالك من يرى أن طبيعة التزام طبيب التجميل تختلف تبعاً للغاية من إجرائها، فإذا كانت الغاية من  

إن طبيعة التزام الطبيب والحالة هذه بذل عناية وفقاً للأصول والقواعد الطبية والمهنية المقررة لتوافر  إجرائها علاجية ف
"المسؤولية   الشيخ،  أريج  نتيجة"،  تحقيق  بها  الالتزام  فيبقى  الضرورية  التجميلية غير  الجراحة  أما  فيها،  العلاجية  الغاية 

دراسة  فلسطين:  في  التجميلية  الجراحة  في  بيرزيت،     المدنية  فلسطين،  بيرزيت،  جامعة  ماجستير:  )رسالة  مقارنة"، 
. وفي نفيها لأن تكون طبيعة التزام طبيب التجميل بذل عناية، تقول محكمة تمييز دبي "ولئن كان  46-42(، ص2018

منها في أحوال  جراح التجميل كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التي يجريها، إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر  
الجراحة الأخرى باعتبار أن جراحة التجميل لا يقُصَد منها شفاء المريض من عِلَّه في جسده وإنما إصلاح عيوب به لا  

( رقم  المدني  الطعن  في  دبي  تمييز  محكمة  قرار  للخطر"،  حياته  )219/2016تعرض  تاريخ   )03/11/2016  ،)
 (. 10/05/2019، تاريخ الزيارة  https://bit.ly/2vVv7XKوالمنشور عبر الرابط )

التحاليل  21 نتائج  لموثوقية  بالنسبة  بوسيلة  وليس  نتيجة  بتحقيق  يلتزم  المخبري  الطبيب  أن  القضاء  عدَّ  فقد  وهكذا 
مغلوطة، وكان هذا الالتزام بنتيجة قاصراً  ومصداقيتها، ومن ثم فإن مسؤولية الطبيب المخبري تتحقق بمجرد إعطاء نتائج  

 .C.aToulous, 19 déc.1951, JCPفقط على التحاليل المعتادة والتي لا تخضع كثيراً لعنصر الاحتمال الطبي.
1960,II, 11402, note R.Savatier  الطبيب التزام  فكان  وحساسة،  دقيقة  تعُدَُّ  كانت  التي  للتحاليل  بالنسبة  .أما 

بوس هو  نتيجةالمخبري  بتحقيق  وليس  صالح،   C.Paley-Vincent, op.cit., P.11-12 etيلة  فواز  إليهما:  .أشار 
الاقتصادية   للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  والفرنسي"،  السوري  القانون  في  مقارنة  دراسة  للطبيب:  المدنية  "المسؤولية 

 .  143، ص2006، 1، عدد 22والقانونية، مجلد 
 . 135بيب المهنية في القانون الفرنسي"، المرجع السابق، صعدنان السرحان، "مسؤولية الط 22

https://bit.ly/2vVv7XK
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  (L. 1142-22)    ، والتي تقابلها المادة 2002قانون حقوق المرضى الصادر في الرابع من آذار عام  

 . 23من قانون الصحة العامة الفرنسي

 الثالث  المطلب 

 صُوَر الخطأ الطبي 

اليقِّ  الصادقة  العناية  بالمريض  يحيط  أن  لمهنته  ممارسته  أثناء  الطبيب  على  مع  التي    ظة ينبغي  تتفق 

تأهيل نفسه دون    أن يعيد الطبيب ويترتب على هذا الالتزام،    .24أصول المهنة ومقتضيات التطور العلمي 

( من قانون الأخلاقيات الطبية الفرنسي بأنه "يقع على الأطباء واجب  11وتشير إلى ذلك المادة )  ،توقف 

 . 25صيانة وإتقان معارفهم"

لل مات العلمية المعترف بها يسمح بتحديد خطأ الطبيب في  سلَّ مُ وعليه فإن واجب مطابقة العمل الطبي 

 عدة مواضع: 

 . أولًا: الإخلال بواجب تبصير المريض

( من لائحة أخلاقيات مهنة الطب في فرنسا على مبدأ عام بخصوص التزام الطبيب  35تنص المادة )

"على الطبيب أن يقدم للشخص  ها  فيحيث ورد    ،بتبصير المريض بالنسبة للأعمال الطبية بصورة عامة

فيما يتعلق بحالته   أو يعالجه، أو ينصحه، معلومات أمينة، واضحة وملائمة له، وذلك  يفحصه،  الذي 

 .26الصحية، وبالفحوص التي يقوم بها والعلاج الذي يقترحه" 

نه  ألى  نص ع  ،( من قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية5وفي المادة )،  كما أن المشرع الفلسطيني

حالتَ  قانوناً    يْ "باستثناء  عنه  ينوب  من  أو  الخدمة  متلقي  بإعلام  الطبيب  يقوم  والاستعجال،  الضرورة 


23 Helleringer Genevieve, "Medical malpractice and compensation in France: part II. 
op. cit. p 1125. 
24(Case civ. May 1936, Mercier, D.1936.1.88, concl. Matter, rapp, Josserand) See: 
Hongjie Man, op. cit. p 611. 

 . 161عدنان السرحان، "مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي"، المرجع السابق، ص25
 . 58(، ص2013دار الكتب القانونية، مصر،  1أنس عبد الغفار، "التزامات الطبيب تجاه المريض"، )ط 26
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.  بالإجراءات الطبية التي ستجرى له، والمضاعفات الطبية المتوقعة ضمن الحدود المقبولة علمياً وعالمياً" 

الفقرتَ  أن  )يْ كما  )8و  5ن  المادة  المسؤولية  4( من  قانون  الإماراتي نصتا على  ( من  "يجب    نهأالطبية 

المُ   على الطبيب بصفة خاصة الالتزام بتبصير المريض بخيارات تاحة، وإعلامه أو إعلام ذويه  العلاج 

إن    . بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه"

تشير  السابقة  على    المواد  أكدا  والإماراتي  الفلسطيني  المشرعين  أن  مرضاه    التزامإلى  بتبصير  الطبيب 

والعلاج    ،وبالفحوصات الطبية التي يقوم بها  ، ونتائجها ومضاعفاتها  م ى لهجرَ بالإجراءات الطبية التي ستُ 

 التدخل الطبي. قبل إجراء  وذلك  ، الذي يقترحه

المريضفي  ويدخل   لذلك    . إمكانية حدوث مخاطر استثنائيةبإبلاغه    ، مفهوم الإخلال بتبصير  وتطبيقاً 

وجميع    27" المضايقات التي قد تنشأ"قضت محكمة النقض الفرنسية على ضرورة تبصير المريض بجميع  

المدنية والمحاكم الإدارية ذات الموقف  .28منها  المخاطر، حتى الاستثنائية ، لكن  29وقد رددت المحاكم 

في الفقرة الأولى من    ، وذلكخفف من تلك القاعدة  2002مارس    4در في  قانون حقوق المرضى الصا 

المريض بها   ، (L. 1111-2)  المادة  المخاطر الواجب على الطبيب تبصير  تلك    هي  بحيث أصبحت 

 . 30عادةً  المتكررة أو الخطرة التي يمكن التنبؤ بها


27 Cass. le civ., Feb. 17, 1998, Bull. civ. I, No. 67; Les Petites Affiches [LPA] May 6, 
1999, note Halliez; RTD civ. 1998, 681, obs. P. Jourdain; see Cass. le civ., Oct. 7, 
1998, Bull. civ. 1, Nos. 287, 291; JCP 1998, 11, 10179, concl. J. Sainte-Rose, note 
P. Sargos; RTD civ. 1999, 111, obs. P. Jourdain; JCP 1999, I, 147, obs. G. Viney. 
See: Florence G'Sell-Macrez, op. cit. p 1101. 
28 Cass. le civ., Oct. 9, 2001, Bull. civ. 1, No. 252; Cass. le civ., Oct. 7, 1998, Bull. 
civ. 1, Nos. 287, 291; D. 1999, 145, note S. Porchy; D. 1999, 259, note D. Mazeaud; 
RTD civ. 1999, 83, obs. J. Mestre; RTD civ. 1999., 111, obs. P. Jourdain. See: 
G'Sell-Macrez, Florence. "Medical Malpractice and Compensation in France: Part I, 
op. cit, Florence G'Sell-Macrez, op. cit. p 1101. 
29See ce Sect., Jan. 5, 2000, No. 181899; jcp 2000, II, 10271, note Jacques Moreau; 
revue francaise de droit administratif [French administrative law Journal] [rfda] 2000, 
641, concl. Chauvaux; rfda 2000, 654, note p. bon; ajda 2000, 137, chron. M. 
Guyomar& P. Collin; revue de droit public [public law review] 2001, 412, obs. C. 
Guettier. See: G'Sell Florence G'Sell-Macrez, op. cit, p 1101. 
30Florence G'Sell-Macrez, op. cit, p 1101. 
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على   دبي  تمييز  محكمة  أكدت  أن    ، المبدأ  هذا وقد  إثبات  بقولها  في  الطبيب  كاهل  على  يقع  العبء 

تبصيرها بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي    رغم تعليماته    إتباعبأن الحامل امتنعت عن  ئه  ادعا

تبصير المريض، تعويضه عن  في  ويترتب على إخلال الطبيب بواجبه    ،31ترتب على هذا الامتناع ت قد  

 .  32الإخلالكافة الأضرار التي لحقت به نتيجة ذلك 

 . ثانياً: الخطأ في التشخيص 

قِّ  من  المريض  تشخيص  ودرجة  بَ إن  وأسبابه  خصائصه  وتعيين  المرض  تحديد  على  يقوم  الطبيب  ل 

مزاجه  وعن  الصحية  المريض  حالة  عن  عامة  فكرة  تكوين  على  يقوم  كما  تطوره،  وإمكانية    . خطورته 

وتشخيص المرض هو المرحلة الأولى التي يبدأ فيها الطبيب عمله الطبي، لذلك يتوجب عليه أن يتولاه  

بدقة لمعرفة حالة المريض الحالية وسوابقه المرضية، وله في ذلك أن يلجأ إلى جميع الوسائل الفنية التي  

تصرفه  تحت  العلم  بالأشعة  ؛يضعها  واست33كالتصوير  والتحاليل،  والفحوص،  أصحاب  ،  شارة 

يأتي تشخيصه للمرض صائباً، دون أن يكتفي بمجرد الفحص السطحي    كيكل ذلك  و   .34الاختصاص 


31( رقم  المدني  الطعن  في  الصادر  دبي  تمييز  محكمة  )316/2016قرار  تاريخ  عبر  10/11/2016(  والمنشور   ،)

 (. 15/05/2019، تاريخ الزيارة https://bit.ly/33i0NCTالرابط)
وجود إهمال طبي أو خطأ متعمد في إجراء    وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة تمييز دبي بأنه "... وإن كان من الثابت عدم32

وأن   عليها،  المتعارف  الطبية  والمقاييس  للمعايير  مطابقة  جاءت  الجراحية  العملية  وأن  للمريضة،  الجراحية  العملية 
التي تعرضت لها في الثدي الأيسر وما ترتب عليه من ظهور ندَُب وفارق في الحلمتيَْن تعتبر من الأعراض  الالتهابات  

بشكل  الجانب  المريضة  تنبيه  يجري  أن  ينبغي  فكان  تجميل  عملية  هي  العملية  لكون  ونظراً  أنه  ترى  المحكمة  أن  إلا  ية، 
لا   علها  العملية،  إجراء  قبل  وذلك  لها  التي حصلت  التشوهات  سيما  لا  النتائج  هذه  حدوث  احتمال  إلى  وصريح  واضح 

لا ترى فيما تضمنته استمارة الموافقة على العملية الموقعة  تخاطر بإجراء العملية مع هذه المحاذير، وحيث أن المحكمة  
الأمر الذي ترى    -على عكس المقصود من العملية    -من المدعية التنبيه عليها بشكل صريح إلى احتمال حدوث تشوهات  

ا تمييز دبي  ينُظَر: قرار محكمة  بها".  اللاحقة  المدعى عليهم عن الأضرار  المحكمة من تحقق مسؤولية  لصادر في  معه 
( رقم  المدني  )219/2016الطعن  تاريخ  الرابط)03/11/2016(  عبر  والمنشور   ،)https://bit.ly/2wQ7i3v  ،

 (. 2019/ 15/05تاريخ الزيارة 
33( رقم  الجزائي  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قضت  لذلك،  )364/2015وتطبيقاً  تاريخ   )16/02/0162  )

"وحيث أنه من الثابت من خلال تقرير الأشعة بعدم وجود كسر أو إزاحة في عظم الأنف، وأنه في حال الشك في وجود  
 كسر فيجب عمل صورة طبقية لعظمة الأنف، وحيث لم يقم الطبيب بذلك فنكون أمام خطأ في التشخيص". 

(،  05/2011/ 29( تاريخ )212/2011دني رقم )وقد جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية الصادر في الطعن الم34
ماهية   على  للتعرف  المراحل  أدق  وهي  بعمله  لقيامه  الأولى  المرحلة  وهي  المرض  بتشخيص  يبدأ  الطبيب  عمل  "أن 
المرض ودرجته وتاريخه وظروف المريض من حيث حالته الصحية العامة، وعليه أن يستعين بآراء الأخصائيين في كل  

التشخيص، كما عليه أن يستعين بكافة الوسائل والطرق العلمية من تحاليل بأنواعها وتصوير بالأشعة    حالة يشق عليه فيها
وغيرها، فإذا أهمل في ذلك أو تقاعس أو تسرع في تكوين الرأي فإنه يكون مسؤولاً عما لحق المريض من ضرر ترتب  

 على الخطأ في تشخيص المرض أو جهله في ذلك". 

https://bit.ly/33i0NCT
https://bit.ly/2wQ7i3v
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  .35حتى لا يأتي متسرعاً في تكوين رأيه، فإذا أهمل مثل هذه الواجبات يكون الطبيب مسؤولًا عن خطئه 

أن  ب، رغم علم الطبيب اليقيني  تقرر بأن إجراء عملية جراحية ثانية لمريض بالزائدة الدودية   ،وتطبيقاً لذلك 

سابقة   جراحية  عملية  أجرى  قد  يُ لالمريض  الدودية،  التشخيص عتبَ لزائدة  في  خطأ  أن    ؛ر  تبين  حيث 

   .36البنكرياسفي المريض كان يعاني من التهاب 

 . : الخطأ في اختيار العلاج ووصفهثالثاً 

الطبي  العمل  في  المقررة  القواعد  حُ   ،من  الطبيب  للمريض،    ر  أن  مناسباً  يراه  الذي  العلاج  وصف  في 

أن    إلا  .مات الطبية في حينهسلَّ ضمن الوصفات التي أصبحت من المُ   موصوفاً شريطة أن يكون العلاج  

عدم اتفاق وصفه واختياره للعلاج    د الطبيب مسؤولًا عندعَ تلك الحرية تقف إلى جانبها المسؤولية، بحيث يُ 

والحالية  سلَّ المُ مع   والثابتة  المؤكدة  الطب عِّ في  مات  العلاج    ،لذلك  .لم  طريقة  حول  مشكلة  وقعت  إذا 

للقاضي  بدوره  حد الأطباء الذي يوضح  أوما إذا كانت مهجورة من عدمه، يتم اللجوء إلى    ، المستخدمة

أو علاجاً أو    ،لاستعماله علاجاً قديماً مهجوراً   اً طبيب مخطئكان ال ما من خلال تحديد إذا  ، حقيقية الأمر

لم يرتكب أي    إن كانذلك،  ، أو على العكس  وذو نتائج غير مؤكدة   علاجياً جديداً غير معروفٍّ   أسلوباً 

 .37راً بشكل تام حسب واقع الحالبر  لأن اختياره كان مُ  خطأٍّ 

م(، وكذلك بموجب  1971يوليو لسنة    3بموجب قانون )وتم التأكيد على هذا المبدأ تشريعياً في فرنسا  

ي  ذفي وصف العلاج ال   ر  التي جاء فيها أن الطبيب حُ   ،( من قانون السلوك الطبي الفرنسي9المادة )


الحسيني  35 اللطيف  المهنية"، )ط عبد  الأخطاء  المدنية عن  "المسؤولية  بيروت،  1،  للكتاب،  العالمية  الشركة   ،1987  ،)

 . 154ص
كما تقرر بأن  (.29/05/2011( تاريخ )212/2011قرار محكمة النقض الفلسطينية الصادر في الطعن المدني رقم )  36

دم إجراء صورة رنين مغناطيسي لها، وتشخيص عدم متابعة المريضة بعد إجراء عملية جراحية لها بالنخاع الشوكي، وع
المرض على أنه التهاب، رغم أن المضـاعفات الطبيـة لمثـل هـذه العمليـات الجراحيـة معروفـة وتتمثـل بحصـول تسـرب 
بالسائل النخاعي، وقيام الطبيب بتحويل المريضة للعلاج الطبيعي في ظل وجود موانـع طبيـة واضـحة نـتج عنهـا إصـابة 

ر خطـأً فـي التشـخيص يسـتوجب مسـؤولية الطبيـب  المريضة بأذى ما الطعـن  .يتطلب إجراء عمليات تصحيحية لها، يعُتبَـ
(، المنشـــــور عبـــــر 17/01/2019( تـــــاريخ )472/2018الصـــــادر عـــــن محكمـــــة تمييـــــز دبـــــي رقـــــم )

 (.31/01/2019تاريخ الزيارة ،https://bit.ly/2TLGN8iالرابط)
 . 162عدنان السرحان، "مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي"، المرجع السابق، ص 37

https://bit.ly/2TLGN8i
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بموجب المادة    والإمارات، وذلك  فلسطينكُل ٍّ من  ، كما تم التأكيد عليه في  38يتناسب مع حالة المريض 

وا22/3) الحماية  قانون  من  والصحية (  الطبية  )  ،لسلامة  الطبية  17/3والمادة  المسؤولية  قانون  من   )

واللت بأنه    انالإماراتي  فيهما  عن  "جاء  الناتج  الضرر  طبياً  خطأً  يُعَد   الطبية    إتباعلا  الخدمة  مقدم 

والصحية أُسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص، شريطة أن يكون متفقاً مع  

الطبية   والمعايير  عليها"الأصول  للطبيب    . المتعارف  يترك  وتطبيقه    حريةوهذا  العلاج  أسلوب  اختيار 

 .   39والمعايير الطبية المتعارف عليها  مع الأصول متفقاً الأسلوب  شريطة أن يكون   ،على المرضى 

أنها الأصول الثابتة والقواعد المتعارف    ؛وقد ذهب الفقه في تعريفه لمفهوم الأصول الطبية في علم الطب

:  40عليها نظرياً وعملياً بين الأطباء، والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي شريطة 

درسة طبية معترف بها، على أن يسبق ذلك إجراء  ل مَ بَ عن هذه النظرية أو الأسلوب من قِّ الإعلان    -1

  لإثبات كفاءة هذه النظرية أو هذا الأسلوب.   كافٍّ   ضي وقتٍّ مِّ   -2  تجارب تؤكد نجاحها أو صلاحيتها. 

 إجراء التسجيل العلمي للأسلوب أو الطريقة قبل استخدامها على الإنسان.  -3

لذلك  عناية،    يَ ضِّ قُ   ،وتطبيقاً  ببذل  التزام  هو  الطبي  والطاقم  الطبيب  عاتق  يقع على  الذي  الالتزام  بأن 

ظة التي تتفق والظروف القائمة والأصول  ويتلخص مضمون الالتزام بعناية في بذل الجهود الصادقة واليقِّ 


، الشركة المغربية لتوزيع الكتب،  1سميرة اقرورو، "المسؤولية الجنائية للأطباء في ظل التطور العلمي الحديث"، )ط  38

 . 236(، ص2015الدار البيضاء، 
( مـن قـانون المسـؤولية الطبيـة 18( من قانون الحماية والسلامة الطبية الفلسطيني، والمـادة )14"وفقاً لأحكام المادة ) 39

تختص لجـان فنيـة لتقريـر مـا إذا كانـت طريقـة العـلاج التـي اسـتخدمها الطبيـب تختلـف عـن طريقـة العـلاج   الإماراتي،
المُستخدَمة من قِبَل أقرانه من الأطباء، وللمتضرر من قرارات اللجنة الطبية في فلسطين الطعن في قراراتها أمـام محكمـة 

ل قرارا إ دارياً يقبل الطعن بالإلغاء، فـي حـين أجـاز قـانون المسـؤولية الطبيـة العدل العليا؛ لكون القرار الصادر عنها يشُكِّ
( للمتضرر من قرار اللجنة استئناف قرارها أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. أمـا فـي فرنسـا، 21الإماراتي في المادة )

عَيْن الفلسـطيني والإ مـاراتي، وإنمـا نـص فـي المـادة فإن المشرع لم ينص على تشكيل لجنة فنية مختصة كما فعـل المُشـرِّ
(L.1142-12( من قانون الصحة العامة الفرنسـي علـى أن تقـوم اللجنـة الإقليميـة )CRCI باختيـار خبيـر مـن القائمـة )

( وتضمن في الوقت نفسه أن يمارس الخبير نشاطه فـي CNAMالوطنية المعدة بواسطة اللجنة الوطنية للحوادث الطبية )
 .170". عبد القادر ازوا، المرجع السابق، صاستقلالهظروف تضمن 

 . 206(، ص1983محمد قايد، "المسؤولية الجنائية للأطباء"، )رسالة دكتوراه: جامعة القاهرة، القاهرة، 40
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وتحس   المريض  شفاء  بهدف  الثابتة  الصحيةالعلمية  حالته  تأديته41ن  أثناء  الطبيب  التزام  وأن  لعمله   ، 

 .42ولا يكون مسؤولًا عن التعويض لأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، ينفي عنه أي خطأٍّ با

 . : الخطأ في المراقبة رابعاً 

لم ينصا على هذه المرحلة باعتبارها عنصراً من عناصر العمل    43الفرنسي والإماراتي   يْنالمشرع رغم أن  

يقع على عاتق الأطباء مراقبة  ؛ إذ  44هذا الخصوص بغايراً  مُ   ىأن الفقه والقضاء اتخذا منحً   إلا الطبي،  

ر عدم اتصال الممرضة بالطبيب  عتبَ بحيث يُ   ،جراء التدخل الطبي والجراحي إثناء وبعد  أ المرضى قبل و 

فإن أول   ،وعند انتهاء التدخل الجراحي .45في الوقت المناسب إهمالاً  ديم الخدمة الصحيةالمسؤول عن تق 

كيفية تخدير المريض، وكيفية  ب  أن يكون عارفاً طبيب التخدير الذي يجب    هو  من يقع عليه هذا الواجب

يثور من مشاكل ن يقوم بمراقبته لتجنب كل ما يمكن أن  أمن حالة التخدير وإعادة حيويته إليه، و   إخراجه

قلبية  المراقبة لا يقع عند حدود طبيبَ   .46تنفسية أو  التخدير وحدهما، بل يشمل  و   ةالجراح  يْ والخطأ في 

 .47الولادة أطباءفيهم  نبم  قدمي الخدمات الطبيةكافة الأطباء ومُ 


41  ( رقم  الجزائية  دائرتها  عن  الصادر  الفلسطينية  النقض  محكمة  )40/2015قرار  تاريخ  (.وبنفس  02/07/2015( 

 (. 2017/ 04/12( تاريخ )431/2017كمة النقض الفلسطينية الصادر عن دائرتها الجزائية رقم ) الاتجاه، قرار مح
، https://bit.ly/2TReJk7(، والمنشور عبر الرابط )472/2018قرار محكمة تمييز دبي في الطعن المدني رقم )42

 (. 14/05/2019تاريخ الدخول 
المش43 )أما  المادة  المرحلة بموجب  إلى هذه  فقد أشار  الفلسطيني،  الطبية والصحية،  1رع  الحماية والسلامة  قانون  ( من 

والمخبري،   السريري  الفحص  وتشمل  الطبية  الرعاية  إجراءات  من  إجراء  "أي  بأنها  والطبية  الصحية  للخدمة  بتعريفه 
الاختصاصية، والمعالجة  الاستشارات،  وتقديم  الطبي،  والإقامة في    والتصوير  والأدوية،  والولادة،  الجراحية،  والعمليات 

 مكان تقديم الخدمة، وغيرها من احتياجات الرعاية التي تقدم لمتلقي الخدمة وفق القواعد المهنية".  
 . 42سميرة اقرورو، المرجع السابق، ص44

45Florence G'Sell-Macrez, op. cit. p 1100. 
المستشفى والأطباء عن تعويض مريض لعدم قيامهم باستدعاء طبيب أخصائي فور وصوله  وتطبيقاً لذلك، تقرر "مسؤولية  

بمعاناته من وجود انزلاق غضروفي وأنه بحاجة لإجراء عملية جراحية فورية  بعد فحصه  ".    للمستشفى رغم معرفتهم 
(.كما قضت محكمة تمييز  13/03/2016( تاريخ )515/2013قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )

دبي بمسؤولية الطبيب عن فقدان سمع المريضة نتيجة عدم مراقبته للمريضة بعدم مراعاة الشروط الطبية المعروفة طبياً 
ه للمريضة بشكل متكرر دون أن يتوفر لدى المريضة شروط  ( وإعطائ Gentamycinعن استعمال عقار الجنتامسين ) 

(  42/2018إعطاء هذا العقار ما أدى إلى فقدان السمع لدى المريضة". قرار محكمة تمييز دبي في الطعن المدني رقم )
( )15/03/2018تاريخ  الرابط  عبر  والمنشور   ،)q7https://bit.ly/2U9vi  الزيارة تاريخ  كما    (. 15/05/2019، 

تقرر "قيام مسؤولية الطبيب عن إحداث ثقب في جدار القلب لدى المريض بسبب السلك الخاص بجهاز تنظيم ضربات  
قرار    القلب الذي قام بزراعته، وترك الجهاز مزروعاً في قلبه لمدة ثلاثة أيام، مع العلم أنه لا يحتاج إليه سوى لساعتيَن"

 (. 27/12/2017( تاريخ )452/2017و  2017/ 417و  398/2017ستئناف القدس في الطعن المدني رقم )محكمة ا 
وتطبيقاً لذلك، "تقرر قيام  .  166عدنان السرحان، "مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي"، المرجع السابق، ص46

بالعملية، مما أدى إلى انخفاض دقات قلبه وتوقفه،    مسؤولية فني التخدير لعدم إعطاء المريض مادة الاتروبين قبل البدء 


https://bit.ly/2TReJk7
https://bit.ly/2U9viq7
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 المبحث الثاني 

 خطأ الطبيب والضرر  والعلاقة السببية بينالضرر   ي  رُكنَ 

  تناولنا   ؛ ن يْ مطلبَ إلى    المبحثهذا    ، قمنا بتقسيم من أركان المسؤولية الطبية  الثاني والثالث  يْن كنلدراسة الرُ 

الأول   الطبيفي  الضرر  و ركن  الثاني  تناولنا  ،  الذي  في  والضرر  الطبي  الخطأ  بين  السببية  العلاقة 

 . المريض أصاب 

 المطلب الأول

 كن الضرر الطبي رُ 

ترتب    مساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، سواءً إن الضرر الذي يصيب المريض هو كل  

يترتب لم  أو  مالية  خسارة  المساس  هذا  مادياً،    .على  الضرر  يكون  الأولى  الحالة    الثانية  فيأما  وفي 

ن أن يكون الضرر محققاً وليس احتمالياً وأن يكون ناشئاً عن عملٍّ  يْ ا الحالتَ تلط في كِّ شترَ أدبياً، ويُ   فيكون 

 .48طبي

أو    ، أو الخسارة   ، الموت"نه عبارة عن  أب  ،( منه1في المادة )  الضرر،   ف قانون المخالفات المدنية وقد عرَّ 

أو ما يشبه ذلك من   ، معةالتلف الذي يلحق بمال، أو سلب الراحة، أو الإضرار بالرفاه الجسماني، أو السُ 

 
بمثل هذه   المادة ضروريٌ قبل البدء  لتلك  المريض  إذ أن إعطاء  يوما؛ً  ودخوله في غيبوبة دامت لشهرَيْن وثمانية عشر 

 (. 04/12/2017( تاريخ )431/2017". قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم )العمليات
الفلسطينية  وتطبيقاً  47 النقض  محكمة  قضت  )لذلك،  رقم  الجزائي  الطعن  )40/2015في  تاريخ  بأن  (،02/07/2015( 

الطبيب و طاقمه الطبي لا يتوقف بمجرد الولادة إذ يمتد التزامهم بالعناية بالمريضة عقب ذلك حتى يتفادى ما يمكن  "التزام 
على الخروج من الحالة التي هي عليها واستعادة نفسها  أن يترتب على الولادة من نتائج ومضاعفات، ومقدرة المريضة  

نتيجة عدم   الولادة  بعد عملية  الطفل  حُكم آخر صادر عنها "إن ظهور اصفرار واضح على  من جديد". كما قررت في 
اكتفاء   وأن  المستشفى،  من  إخراجه  قبل  للطفل  صفار  فحص  عمل  الطبيب  على  يوجب  كان  الأم،  دم  مع  دمه  تطابق 

المرشدة الصحية بإبلاغ الطبيب بحالة الطفل وعدم الاكتفاء بنصح الأهل بالتوجه إلى الطبيب المدعى عليه لا    الممرضة أو 
باعتباره اصفرار فسيولوجي   الاكتفاء  للطفل وعدم  إجراء فحص صفار  الطبيب  يجب على  المسؤولية عنها، وكان  ينفي 

 (. 01/12/2019( تاريخ )2019/ 501م )عادي". قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رق
سليمان مرقس، "الوافي في شرح القانون المدني"، تنقيح الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، )بدون طبعة، بدون دار نشر،  48

. عبد الرزاق السنهوري ، "الوسيط في شرط القانون المدني"، )بدون طبعة، دار إحياء  149، ص4( مج  1992القاهرة،  
وما بعدها. عدنان السرحان، نوري خاطر، "شرح القانون    764،ص2، مج  7(، جزء  1964ي، بيروت،  التراث العرب 

)ط "الالتزامات""،  الشخصية  الحقوق  مصادر  عمان،  1المدني  الثقافة،  دار  ص2009،  عكوشن،  313(،  حسن   .
القاهرة،   والنشر،  للطباعة  الحديث  الفكر  دار  طبعة،  )بدون  العقدية"،  سلطان،  111ص  (، 1973"المسؤولية  أنور   .

 .  336(، ص2015، دار الثقافة، عمان، 8"مصادر الالتزام في القانون المدني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي"، )ط
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الخسارة  أو  التعريف    ". الضرر  بأن  الفلسطيني  القضاء  صورتَ ويرى  يشمل  المادية    يْ السابق  الضرر 

 .  49والمعنوية 

فهو يتدرج من الأضرار التي تترتب    ؛والضرر في موضوع المسؤولية الطبية متشعب الأشكال والمظاهر

والإعاقات    الأذى الذي يصيب كامل الجسد البشري بالجروح ب  مروراً ،  50على إفشاء الطبيب لسر مهنته

الضرر المادي الذي يلحق بالمريض نتيجة تعطله عن العمل ونفقات العمليات  ب  وانتهاءً   ،51وحتى الموت 

لكن   ذلك،  و التصحيحية.  هنالك  رغم  في  ليس  للتعويض  القابلة  وأشكاله  الضرر  في شروط  خصوصية 

  . جعله مختلفاً عما سواه من الأضرار الناتجة عن النشاطات الإنسانية الأخرى تنطاق المسؤولية الطبية،  

وسنأتي على    ،المادي والمعنوي   انالضرر   هما  ض عنها في نطاق المسؤولية الطبيةعوَّ والأضرار التي يُ 

 . 52الثانيفي الفصل تفصيلهما لاحقاً 

 الثاني المطلب 

 لخطأ والضرراالعلاقة السببية بين  

المريض، بل لا بد أن  لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية للطبيب وقوع خطأ من جانبه وتحقق ضرر لدى  

الطبية  المسؤولية  انعدمت  وإلا  الضرر،  حدوث  في  المباشر  السبب  هو  الخطأ  هذا  والعلاقة    .53يكون 

ثلاثة  لى  إ فإننا نقسم هذا المطلب    ، لذلك  .السببية بين الخطأ والضرر غير مفترضة، وتستوجب الإثبات


49  ( المادة  في  الوارد  الضرر  تعريف  أن  النقض  محكمة  ولا  1"وترى  وقاعدة لا ضرر  المدنية  المخالفات  قانون  من   )

ل مفهوم الضرر المعنوي"، قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم  ضرار في مجلة الأحكام العدلية تشم
(. وبنفس الاتجاه، قرار محكمة استئناف رام الله والتي تجد "بأن  21/11/2011( تاريخ )622/2011و    352/2011)

قرار محكمة استئناف القدس  تعريف الضرر الوارد في قانون المخالفات المدنية يشمل مفهوم الأضرار المعنوية". ينُظَر:  
 (. 27/12/2017( تاريخ )452/2017و  417/2017و  398/2017في الطعن المدني رقم )

( من قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية "يحظر على كل من يمارس مهنة طبية أو مهنية  10وفقاً لأحكام المادة )50
الآتي:   مساعدة  متلقي    -5صحية  أسرار  للجهات  إفشاء  إلا  بسببها،  أو  المهنة  ممارسته  أثناء  عليها  يطلع  التي  الخدمة 

( المادة  تقابلها  القانون"،  يحددها  التي  الأحوال  وفي  تنص  5المختصة،  والتي  الإماراتي  الطبية  المسؤولية  قانون  من   )
و بسببها سواء كان المريض قد  "يحظر على الطبيب ما يأتي: إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أ

 عهد إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه، أو كان الطبيب قد أطلع عليه بنفسه". 
)ط51 المدني"،  القانون  "شرح  سوار،  الدين  وحيد  دمشق،  7محمد  دمشق،  جامعة  منشورات  فقرة  1993،   ،)637  ،

 . 22ص
ض عنها، انُظر )52  (. 65للاطلاع على الأضرار التي يعُوَّ
سليمان مرقس، "المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية"، )بدون طبعة، معهد البحوث والدراسات العربية، مصر،  53

 . 465(، ص1971
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نتناول في الأول إثبات علاقة السببية بين الخطأ الطبي والنتيجة، ونتناول في الثاني هدم الرابطة    ؛أفرع

 تفويت الفرصة في مجال المسؤولية الطبية   ، ونتناول في الثالثالسببية

 الفرع الأول

 إثبات علاقة السببية 

الذي لحق به   الضرر  إثبات أن  المريض  ارتكبه    التدخل الطبي كان سببه خطأً   نتيجةيقع على عاتق 

إلى خطأ الطبيب بالذات دون    من الناحية السببيةإذ لا بد أن يكون الضرر المشكو منه راجعاً    ؛الطبيب 

فرصة    المريضى  فوت علقد  خطأ الطبيب    يكون   أن يحجبه عنه عامل خارجي يكفي لاستغراقه، أو أن 

حقيقية للشفاء، أو أن يثبت أصحاب الحق أن الطبيب فوت على المريض فرصة للبقاء على قيد الحياة،  

وهذا يعني وجوب توفر علاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الذي سببه بخطئه، ويكفي في الرابطة  

ومباشرة أكيدة  رابطة  تكون  أن  لذلك.  54السببية  محكم  ، وتطبيقاً  ما صادقت  على  الفلسطينية  النقض  ة 

نجاب الطبيعي،  فقدان المريض القدرة على الإعن  عدم مسؤولية الطبيب  ب قضت به محكمة الاستئناف  

وقبل  وذلك   المريض  أن  للمحكمة  ثبت  أن  بشكل  إبعد  ينجب  يكن  لم  الأولى  الجراحية  العملية  جراء 

 . 55طبيعي

ف  الضرر،  إحداث  في  المجتمعة  الأسباب  تعدد  حالة  كان  وفي  إذا  صعوبة  أية  تثور  لا  هذه    أحدإنه 

لضرر ويكون صاحبه  ل   المُحدِّثهذا السبب هو  أن  ر عندها  عتبَ إذ يُ   ؛الأسباب يستغرق الأسباب الأخرى 


.  أشار إليه: عبد اللطيف الحسيني، "المسؤولية المدنية عن  8ليبيه ولازرايني ودوانيون: في مسؤولية طبيب العمل، ص 54

 . 145(، ص1987)بدون طبعة، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، الأخطاء الطبية"،  
المدني رقم )  55 الطعن  الفلسطينية في  النقض  تاريخ )603/2014قرار محكمة  لها  02/2017/ 07(  حُكم آخر   (. وفي 

الس الرابطة  قيام  معالجتها  لعدم  الاستئنافية  بصفتها  البداية  محكمة  حُكم  نقض  الفلسطينية  النقض  محكمة  بين "قررت  ببية 
الفعل المنسوب للطبيب وحالة المريض الصحية ومدى اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة مع فعل الطبيب  

( رقم  الجزائي  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  الطبي"،  الخطأ  تاريخ 2018/ 38و    37/2018لإحداث   )
الم  (.03/06/2018) عن  الطبيب  مسؤولية  عدم  تقرر  نتيجة  كما  كونها  المريض  على  ظهرت  التي  الطبية  ضاعفات 

طبيعية لمثل هذه العمليات، وأن إهمال المريض وعدم أخذه للمضادات الحيوية ومكوثه في الفراش مدة طويلة أدى إلى  
الطبية المضاعفات  هذه  )  حدوث  رقم  المدني  الطعن  في  الله  رام  استئناف  محكمة  تاريخ 2018/ 1172قرار   )

الفنية  ( 28/03/2019) بالبينة  تناقض  لوجود  "نظراً  فيه  قررت  الفلسطينية  النقض  محكمة  آخر صادر عن  حُكم  . وفي 
المقدمة والتي لم تعطي نتيجة موثوقة بالمسؤولية السليمة والصحيحة لحالة الطفل الذي أصُيبَ بالشلل ففي هذه الحالة يجب  

لمختصة وعمل الفحوصات الكاملة واللازمة وأخذ التقارير ما  على المحكمة إحالة الأم والطفل بعد الولادة إلى الجهات ا
المدني   الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  التقصيرية"،  المسؤولية  إلى  للوصول  بعدها  وما  الولادة  قبل 

 (. 17/11/2016(، تاريخ )1234/2016و   1183/2016رقم)
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الأسباب الأخرى،    أحدهاأما إذا تعددت الأسباب ولم يستغرق    .56ولية كاملة ؤ ولًا عن التعويض مسؤ مس

 هذا الصدد ثلاث نظريات: في منها دور في حدوث الضرر، فقد ظهرت  ل ٍّ بل كان لكُ 

الضرر    حداثإ وفقاً لهذه النظرية، يتعين الاعتداد بكل سبب اشترك في  و   نظرية تكافؤ الأسباب:  -أولاً 

حداث الضرر متكافئة أو متعادلة، ما  إ ولو من بعيد، على اعتبار أن كل هذه الأسباب التي اشتركت في  

ثه مسؤولًا عنه بتعويض هذا الضرر،  حدِّ يعني بالنتيجة أن كل سبب يكون قد أنشأ كل الضرر، ويكون مُ 

 ث الضرر البسيط والجسيم في المسؤولية عن التعويض. حدِّ مما يتساوى معه مُ 

الضرر إلا بالسبب  حدوث  لى  إ الأسباب التي أدت  ب  هذه النظرية لا تعتد و   نظرية السبب الأقرب:  -ثانياً 

ساسياً في وقوع الضرر  أالأقرب زمنياً إلى هذا الضرر، ما يؤدي إلى استبعاد أسباب تكون قد لعبت دوراً  

 عن الضرر الواقع.  بُعدها الزمنيلمجرد  

تداخل عدة أسباب في إحداث الضرر،    في حالومؤدى هذه النظرية أنه    ج:نتِّ نظرية السبب المُ   -ثالثاً 

ر  عتبَ جة، وإهمال الأولى والاعتداد بالثانية، والسبب يُ نتِّ رضية والأسباب المُ فيجب التفرقة بين الأسباب العَ 

 .57إذا كان من طبيعة الأمور أن يؤدي قيامه إلى وقوع الضرر   اً جنتِّ مُ 

المُ   وقد السبب  بنظرية  الأخذ  على  فرنسا  في  القضاء  غير  نتِّ استقر  الشاذة  العوامل  يستبعد  حيث  ج، 

مُ   ؛ مألوفةال  غيرالمتوقعة و  إلى عدم  الفرنسي  القضاء  الخاص  فذهب  والمستشفى  الجراح  الطبيب  ساءلة 

أثناء  قطع الشريان )ال مثلًا  عن وجود حالة شاذة لا علم للطبيب بها ولم يكن بوسعه توقعها. ف سباتي( 

لأن الوريد لم يكن    ؛لإعفائه من المسؤولية   ياً كاف  يعتبر سبباً إجراء عملية جراحية للمريض في البلعوم،  

 .58وفاة المريض في في الأجهزة الطبية ولم يكن ذا أثرٍّ  خللٍّ  وقوعلو ثبت حتى في موقعه الطبيعي، 


ال  56 المخالفات  وقانون  العدلية  الأحكام  "مجلة  دواس،  )أمين  )ط2مدنية  الله،  1("،  رام  الفلسطيني،  القضائي  المعهد   ،

 . 104(، ص2012
 .  427. عدنان السرحان، نوري خاطر، المرجع السابق، ص336أنور سلطان، المرجع السابق، ص  57
 . 130(، أشار إليه: محمود دودين، المرجع السابق، ص25/05/1971حُكم محكمة ليون الفرنسية بتاريخ ) 58
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إلى الأخذ    60ة الإماراتي وبشكل عام يميلان وقانون المعاملات المدني  59ويبدو أن مجلة الأحكام العدلية

الأقرب السبب  بالمباشرة  ؛بنظرية  الإضرار  أن  الفعل    61إذ  بين  مباشرة  سببية  علاقة  وجود  يتطلب 

 62كما أن اجتماع المباشر والمتسبب   . ولاً ؤ والضرر، بحيث إذا انقطعت هذه العلاقة لا يكون الفاعل مس

 نظرية السبب الأقرب.  بخذهما أالأمر الذي يؤكد بوضوح  ،63يؤدي إلى مسؤولية المباشر 

ماراتي  من مجلة الأحكام العدلية وقانون المعاملات المدنية الإ  لا ً فإن كُ   ،أما في مجال المسؤولية الطبية

لا تجعل من فعل الطبيب    ج، حيث أن قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان نتِّ يأخذان بنظرية السبب المُ 

ضامناً عن الأضرار التي تصيب المريض نتيجة تدخله الطبي ما لم يكن متعدياً، كما أن    -المباشر-

نسب الفعل للمتسبب المتعدي باعتبار أن فعل  ير المتعدي مع فعل المتسبب المتعدي يَ اجتماع الطبيب غ 

المُ  السبب  القضاء الإ  .64ج للضرر نتِّ المتسبب هو  ماراتي في أحكامه المتعلقة بالمسؤولية الطبية  ويأخذ 

  .65ج نتِّ بنظرية السبب المُ 


مجل   59 نظمت  )لقد  المواد  في  الضار  بالفعل  المتعلقة  الأحكام  العدلية  الأحكام  و  26و25و22و21و20و19ة 

في  94و 93و 92و91و90و89و88و87و 86و 33و31و30و29و28و27 الثامن  الكتاب  في  ورد  ما  إلى  بالإضافة    )
( ) 940  –  881المواد  رقم  المدنية  المخالفات  قانون  وعند صدور  لسنة  36(  رقم   1944(  بالقانون  لسنة  5)  المعدل   )
1947  ( المادة  في  71نصت  القانون  هذا  ذيل  من  الأول  الحقل  في  المذكورة  بالتشريعات  العمل  يبطل  أنه  على  منه   )

فلسطين، بالقدر المشار إليه في الحقل الثاني من الذيل المذكور، وبالرجوع إلى ذيل القانون نجد أنه ألغى بعض مواد مجلة  
تتنا الذي  بالقدر  العدلية  المواد هي )الأحكام  الواردة في هذا القانون، وهذه  تتعارض مع الأحكام  أو    482( و100-1فر 

  827و 814و 813و 792و 790و 787و 783-777و 771و 769و 768و 742و 741و 551و 550و  545و
سويطي،  1675-1660و  1123و  1192و  1097و    1071و    940-881و  828و أحمد  التكروري،  عثمان   .

 . 412(، ص2016، المكتبة الأكاديمية، الخليل، 1در الحق الشخصي") ط"مصادر الالتزام: مصا
حيث     60 الإسلامي،  الفقه  بأحكام  متأثراً  التقصيرية  للمسؤولية  تنظيمه  في  الإماراتي  المدنية  المعاملات  قانون  جاء  لقد 

( من مجلة  93و 92و90( الناظمة لأحكام مسؤولية المباشر والمتسبب مصدرهما من المواد )284و283استمدت المواد )
 الأحكام العدلية. 

ويقصد بالمباشر: هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل. علي حيدر، "درر الحكام    61
الثقافة، عمان،1شرح مجلة الأحكام"، )ط للمادة )85، ص1(، مج2010، دار  العدلية  887. ووفقاً  ( من مجلة الأحكام 

  لمن فعله فاعل مباشر. يقصد بالإتلاف مباشرة: إتلاف الشيء بالذات، ويقال 
المتسبب، فهو يتم بعمل يرتكبه الفاعل، إلا أن هذا الفعل لا يؤدي إلى الضرر بذاته إنما فقط نتائج هذا الفعل هي التي  62

سببت هذا الضرر، فهو إذاً إيجاد ما يحصل الضرر عنده دون أن ينسب إليه الضرر عادة، وبذلك فالتسبب لا يعد السبب  
في المباشرة بل هو أبعد من المباشرة، لتوسط عامل آخر بينه وبين النتيجة. عدنان السرحان وآخر،    القريب للضرر كما 

( من مجلة الأحكام العدلية يقصد بالإتلاف تسبباً: إحداث أمر في شيء  888. وبحسب المادة )433المرجع السابق، ص
 يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب. 

( من قانون المعاملات الإماراتي واللتان تنصصان على انه  284( من مجلة الأحكام العدلية، والمادة )90المادة ) راجع 63
 )إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم للمباشر(. 

ستقلة  ( من مجلة الأحكام العدلية والتي جعلت من فعل المباشر علة م93و92( بدلالة المادتيَْن )90صحيح أن المادة )  64
( من  91للضمان دون اشتراط وقوع تعدي من قبله، خلافاً للمتسبب الذي يجب أن يكون متعدياً، إلا أن ما جاء في المادة )

استعمال حقوقه،   للمباشر حال  تقيم حماية  القاعدة  أن هذه  إهمالها؛ حيث  يجوز  الضمان لا  ينافي  الشرعي  الجواز  قاعدة 
يسُألَ المباشر حس يسُألَ عن  بحيث لا يمكن أن  ب هذا النص إلا إذا كان استعماله لحقه غير مشروع، وبهذه الحالة فقط 

الضمان، أما إذا كان استعمالاً مشروعاً، فلا يضمن عما ينشأ عن أفعاله من ضرر. كما أن نصوص المجلة التي تتكلم عن  
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  ، 66قانون المخالفات المدنية الساري في الضفة الغربية   في فلسطين، فإنوفي نطاق المسؤولية التقصيرية  

المنتج  السبب  التقصيرية، يأخذ بوضوح بنظرية  المسؤولية  يمكن استنتاجه    ،والذي ينظم أحكام  وهذا ما 

تقضي بمسؤولية الشخص عن فعله إذا كان تقصيره هو سبب الضرر  والتي    ،مكرر أ(  55)من المادة  

مسؤولًا عن الضرر استثناءً من  فيها  لا يكون الشخص  التي  أو أحد أسبابه، والتي حددت بعض الحالات  

 
م  الفعل  عن  وليس  الفعل  في  التعدي  عن  أو ضمني  بشكل صريح  تتحدث  الإتلاف  لا  مباشرة  المثال  سبيل  فعلى  جردا؛ً 

( من المجلة على أنه "إذا هدم واحد بغير حق عقار غيره الحانوت والخان، فصاحبه بالخير  918الحصر، تنص المادة )
إن شاء ترك أنقاضه وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض"، واشتراط التعدي في من يباشر الفعل في هذه المادة واضح  

اشترطت المادة للتضمين أو التعويض كما يقال أن يقوم الشخص بهدم عقار غيره دون حق، ومفهوم    وضوح الشمس؛ فلقد 
المخالفة لهذه الكلمة أنه إذا هدمه بحق لا يكون ضماناً، بمعنى أنه لا ضمان مع الفعل المشروع ولو كان فاعله مباشراً،  

بفعل يتضمن تعدياً مقصوداً أو غير مقصود. كما تنص المادة  وبالتالي حتى يسُألَ المباشر في هذه الحالة لا بد وأن يقوم  
( من المجلة على أنه "لو هدم واحد دار بلا إذن صاحبها لأجل وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق، فإن  919)

هذه المادة    كان الهادم قد هدمها بأمر أولي الأمر لا ضمان عليه وإن كان هدمها من عند نفسه كان ضامناً"، وواضح من
أن هدم الدار كان دون إذن، بمعنى أن به عدم جواز الفعل، وعدم الجواز يعني التعدي على أملاك الغير، فمن قام بفعل لا  
الرغم من أن   ليقوم الضمان على  التعدي  فكأن المادة اشترطت  لما ضمنه،  يكن متعدياً  لم  يكون متعدياً، وإذا  يجاز عليه 

( على أنه "لو قطع واحد أشجاراً في روضة غيره بغير حق فصاحبها  920ما تنص المادة )الشخص هنا مباشر للفعل. ك
وأخذ   قائمة مقطوعة  قيمتها  وإن شاء حط من  للقاطع  المقطوعة  الأشجار  قائمة وترك  الأشجار  قيمة  أخذ  إن شاء  مخير 

يسُألَ الشخص عن قطع شجر غيره،    الباقي والأشجار المقطوعة"، ويتضح تماماً من هذه المادة أنها تشترط التعدي حتى
بإذن   أي  بحق  القطع  كان  لو  أما  الشجر،  يختاره صاحب  الذي  بالخيار  ملزم  فإنه  متعدياً  كان  أي  حق  بغير  قطعها  فإذا 

 صاحب الشجر، فلا يكون ضامناً على الرغم أنه مباشر لإحداث الضرر.  
صراحةً أو ضمناً التعدي حتى يكون المباشر ضامناً، ولا    ومن استعراضنا للنصوص السابقة، يتبين أنها جميعاً تشترط إما

تشترط تلك المواد أن يكون التعدي مقصوداً أو غير مقصود، المهم أن يكون هناك تعدٍ حاصل في فعل المباشر، وأن هذا  
حمد الزعبي، الفعل الذي يحمل طابع التعدي قد أضر بالغير، وبغير ذلك لا يسُألَ المباشر لمجرد الفعل عن التعويض. م

مؤتة، جامعة  والدراسات:  للبحوث  )مؤتة  الأردني"،  المدني  القانون  في  والمتسبب  المباشر  ع  2مج   "مسؤولية   ،1  ،
ص1987)  ،))175-177( من  مسترجع   ،http://search.mandumah.com/Record/10716.) ًوتطبيقا

لقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، قررت محكمة النقض الفلسطينية ردّ دعوى المسؤولية المدنية عن شركة الكهرباء  
كمها بأنه قد  رغم مباشرتها بقطع التيار الكهربائي عن أحد المشتركين لديها المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء، معللة حُ 

كان على المدعي أن يتوقع قطع التيار الكهربائي عنه لعدم دفعه أثمان الكهرباء أو لأي سبب طارئ، وبأن عليه أن يتحوط  
لذلك بتوفير مصدر آخر للكهرباء في حال انقطاعها، وأن عدم سلوكه هذا النهج يجعله مقصراً بحق نفسه، قرار محكمة  

(. وفي حُكم آخر لها قررت مسؤولية  22/10/2017( تاريخ )1174/2014لمدني رقم )النقض الفلسطينية في الطعن ا
الطاعن عن تعويض المضرور عن الأضرار التي أصابته نتيجة قيام الطاعن بتنفيذ أعمال توسعة الشوارع، إعمالاً لنص  

ة الجواز الشرعي ينافي الضمان  ( من المجلة التي تنص بأن "المباشر ضامن"، رافضة بالوقت ذاته إعمال قاعد92المادة )
النقض   التوسعة، قرار محكمة  تنفيذ أعمال  التوسعة تخويله  بتنفيذ أعمال  المختصة  بلدية رام الله  الطاعن قيام  إثبات  لعدم 

(. وخُلاصة الحديث، أن ما جاء في نصوص  11/05/2010( تاريخ )389/2009الفلسطينية في الطعن المدني رقم ) 
وما أخذت به محكمة النقض في أحكامها؛ بأنه ولكيلا يضاف الفعل للمباشر عند اجتماعه مع المتسبب   المجلة سالفة الذكر،

 لا بد أن يكون المباشر غير متعدي. 
المرجع   حيدر،  ينُظَر: علي  المباشر،  مع  اجتماعه  المتعدي رغم  المتسبب  فيها  يسُألَ  التي  التطبيقات  بعض  للمزيد حول 

طبيقات التي أوردها "أن رجوع الشهود عن شهادتهم بعد أن حَكَم الحاكم بمقتضاها، يترتب . ومن الت 85، ص1السابق، مج
( المادة  بمقتضى  أنه  مع  المباشر  الحاكم  دون  المتسببين  الشهود  الضمان على  90الضمان على  يكون  أن  الواجب  من   )

 الحاكم دون الشهود". 
المسؤو  65 تحديد  عند  "يتوجب  بأنه  قضُِيَ  لذلك،  دون  وتطبيقاً  الضرر  إحداث  في  المنتج  الفعال  السبب  الوقوف عند  لية 

رقم   المدني  الطعن  في  دبي  تمييز  محكمة  قرار  الضرر"،  هذا  مثل  إحداث  طبيعته  شأن  من  ليس  الذي  العارض  السبب 
(400/2018( تاريخ  )  (،والمنشور 2018/ 22/11(  الرابط  الزيارة  y/2TPhYs2https://bit.lعبر  تاريخ   ،

29/01/2019 .) 
لم يعد قانون المخالفات المدنية سارياً في قطاع غزة؛ بسبب قيام المجلس التشريعي لحكومة حماس في قطاع غزة في    66

، والذي قام بإلغاء الأحكام الخاصة بالفعل الضار،  2012( لسنة  4بإصدار القانون المدني الفلسطيني رقم )  2012العام  
 ( منه. 199 –  179لال إعادة تنظيمه للمسؤولية عن الفعل الضار في المواد )من خ

http://search.mandumah.com/Record/10716
https://bit.ly/2TPhYs2


25 
 

الضرر تسبب  في  الفاصل  العامل  هو  الغير  تقصير  فيها  يكون  التي  كالحالة  القاعدة؛  ومشاركة   ،هذه 

إحدا في  بسلوكه  الضرر، المدعي  بوضوح    ث  يشير  ما  المدنية  وهو  المخالفات  قانون  أخذ  بنظرية  إلى 

 .  67السبب المنتج" 

 الفرع الثاني 

 68هدم رابطة السببية 

بأنه يقع على عاتق المريض  لقد بيَّ  ثبات علاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر  إ نا في الفرع الأول 

على أن الضرر الذي    م للمحكمة دلائلاً قد ِّ المريض أن يُ في حال استطاع  ،  الذي أصابه، ويجوز للطبيب

الطبيب إليه والضرر    أن يقيم   ، أصابه سببه خطأ  المنسوب  الخطأ  السببية بين  الدليل على هدم رابطة 

كالقوة القاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير،    ؛إثبات وجود السبب الأجنبي   مثل  ، الذي أصاب المريض

كذلك  ، و 69مكررة ج( من قانون المخالفات المدنية   55ومكررة ب،    55ن )اْ استناداً لما نصت عليه المادت

( من قانون الحماية والسلامة الطبية  21( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والمادة )287المادة )

( من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي، وذلك لدفع المسؤولية المدنية  17المادة ) والصحية الفلسطيني، و 

 عن نفسه. 

بأن  ليها أعلاه، يستطيع الطبيب أن يدفع عن نفسه دعوى المسؤولية المدنية  إ ووفقاً للتشريعات التي أشرنا  

    أو أكثر من الأسباب الآتية: أن الضرر الذي أصاب المريض كان بسبب واحدٍّ  يثبت

 .70فعل المريض نفسه  -1


السابق، ص  67 المرجع  المادة )136-135محمود دودين،  بأن  الباحثين  بنظرية    55. في حين يرى أحد  تأخذ  أ(  مكرر 

)رسال  العامة،  المستشفيات  في  الطبية  الأخطاء  عن  المدنية  المسؤولية  علوي،  سجى  الملائم،  جامعة  السبب  ماجستير:  ة 
. وهنالك من يرى بأن قانون المخالفات المدنية يأخذ بنظرية السبب المنتج 79(، ص2018بيرزيت، فلسطين، بيرزيت،  
يحُكَم به للمدعي من تعويضٍ يكون   عما/أ( منه من قانون المخالفات المدنية عند حديثها  60)بالاستناد لما جاء في المادة  

التي   المدنية  المخالفة  مباشرة عن  ينجم  والذي  الاعتيادية،  الأمور  سياق  في  طبيعية  بصورة  ينشأ  قد  الذي  الضرر  "عن 
المُنتجِ. السبب  بنظرية  أخذه  إلى  بوضوح  تشير  عليه"،  المدعى  وقانون    ارتكبها  العدلية  الأحكام  "مجلة  دواس،  أمين 

 . 105("، المرجع السابق، ص2مدنية )المخالفات ال
 . 176-157للمزيد انُظر: أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص68
 .  101("، المرجع السابق، ص2أمين دواس، "مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية )69
بأن الحادث الذي حصل للمريض كان بسبب تعرقله بسلك الريموت  وتطبيقاً لذلك، تقرر بأنه "وحيث قد تبين للمحكمة  70

ول المريض  الجهاز مخصص لاستعمال  بالسرير، وأن هذا  التحكم  بجهاز  المستشفى  الخاص  مرافقيه، ولا سيطرة لإدارة 
عليه، وأن وقوع الريموت على الأرض وتعثر المريض به لم يكن نتيجة خطأ من قِبَل الطبيب أو المستشفى، وأن الضرر  
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 .71فعل الغير  -2

 رفضه للعلاج.  -3

 .72للتعليمات الطبية الصادرة إليه  تباعهاعدم  -4

 .73كون الضرر ناشئ لسبب خارجي -5

 .74المضاعفات الطبية المعروفة -6

رغم    ،التي تتفق مع الأصول والمعايير الطبية المعروفة  عن طريقة العلاج المتبعة  ناشئ  أن الضرر   -7

 ي يمارسها باقي الأطباء. ت اختلافها عن طرق العلاج ال

نتيجةً   -8 لم يكن  المادة )  لأي ٍّ   أن الضرر  ( من قانون الحماية والسلامة  19من الأسباب الواردة في 

 .75ماراتي الإ( من قانون المسؤولية الطبية 6)  أو المادة  الطبية والصحية الفلسطيني،

 
الذي لحق بالمريض كان بسبب وقوع الريموت على الأرض بسبب لا يدََ للطبيب أو المستشفى في حدوثه، وبالتالي ترى  

( تاريخ  2016/ 187وقوع أية مسؤولية مدنية عليهم"، قرار محكمة استئناف القدس في الطعن المدني رقم )  المحكمة بعدم
لخطأ  11/07/2016) المضرور  خطأ  باستغراق  تتعلق  الفلسطينية  النقض  محكمة  على  عُرِضَت  أخرى  واقعة  وفي   .)

لمدعى عليه على القفز من مكان مخصص  المتسبب بالضرر قررت فيه "انهدام المسؤولية التقصيرية كون أن إصرار ا
المدعي   خطأ  يجعل  أن  شأنه  من  المياه  وعمق  البركة  بظروف  السابقة  ومعرفته  بالسباحة  ودرايته  تحذيره  رغم  للمنقذ 
مستغرقاً لخطأ المدعى عليه على فرض قيام خطأ بجانبه والذي لم يثبت أصلاً"، قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن  

 (. 26/06/2018( تاريخ )1479/2016)  المدني رقم
الرابطة السببية بين الفعل المنسوب  وتطبيقاً لذلك، تقرر بأن "على المحكمة قبل الحُكم بمسؤولية الطبيب أن تعالج قيام    71

للطبيب وحالة المريض الصحية ومدى اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة مع فعل الطبيب لإحداث الخطأ  
 (. 03/06/2018( تاريخ )38/2018و  2018/ 37قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم )  الطبي"،

وتطبيقاً لذلك تقرر بأنه "وحيث تبين للمحكمة أن المضاعفات الطبية التي ظهرت على المريض نتيجة طبيعية لمثل هذه    72
ومكو الحيوية  للمضادات  أخذه  وعدم  المريض  إهمال  وأن  هذه  العمليات،  حدوث  إلى  أدى  طويلة  مدة  الفراش  في  ثه 

المضاعفات الطبية، ما يؤكد بعدم مسؤولية الطبيب عن تلك النتيجة وانتفاء المسؤولية التقصيرية أو الإهمال عنه"، قرار  
 (. 28/03/2019( تاريخ )1172/2018محكمة استئناف رام الله في الطعن المدني رقم )

ال  73 قررت محكمة  لذلك،  والطاقم  وتطبيقاً  الطبيب  إهمال  ح  ترُجِّ واقعة  المشتكية  الجهة  أثبتت  "إذا  بأنه  الفلسطينية  نقض 
ينتقل عبء الإثبات   الطبي لالتزامهم، وبذلك  الطبيب والطاقم  تنفيذ  أقامت قرينة قضائية على عدم  قد  بذلك  تكون  الطبي 

المسؤولية   يدرأوا  لكي  عليهم  ويتعين  الطبي  والطاقم  الطبيب  إلى  أو  بمقتضاه  الضرورة  حالة  قيام  يثُبتوا  أن  أنفسهم  عن 
رقم   الجزائي  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  الإهمال"،  عنهم  تنفي  أن  شأنها  من  التي  الأجنبي  السبب 

( تاريخ  2017/ 431(. وبنفس الاتجاه، قرارها الصادر في الطعن الجزائي رقم )02/07/2015( تاريخ )40/2015)
 (. 01/12/2019( تاريخ )501/2019فس الاتجاه، قرارها الصادر في الطعن الجزائي رقم )(. وبن 04/12/2017)

وتطبيقاً لذلك، تقرر "وحيث قد تبين للمحكمة أن المضاعفات الطبية التي ظهرت على المريض نتيجة طبيعية لمثل هذه    74
الفراش   في  ومكوثه  الحيوية  للمضادات  أخذه  وعدم  المريض  إهمال  وأن  هذه  العمليات،  حدوث  إلى  أدى  طويلة  مدة 

المضاعفات الطبية، ما يؤكد بعدم مسؤولية الطبيب عن تلك النتيجة وانتفاء المسؤولية التقصيرية أو الإهمال عنه"، قرار  
 (. 28/03/2019( تاريخ )1172/2018محكمة استئناف رام الله في الطعن المدني رقم )

يرتك  75 ما  الطبي هو  الخطأ  بأن  فيها  الأسباب  والتي جاء  أي من  نتيجة  الخدمة  لمتلقي  المهنة ويسبب ضرراً  به مزاول 
عدم اتباع    -2الجهل بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها من كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه.    -1  التالية:

المتعارف عليها.   والصحية  الطبية  المهنية  اللازمة.    -3الأصول والقواعد  العناية  بذل  الإهمال والتقصير وعدم    -4عدم 
 إتباع الحيطة والحذر".  
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فإذا تمكن الطبيب من هدم الرابطة السببية بين تدخله الطبي الذي أجراه للمريض والأضرار التي لحقت  

تدخله الطبي، أو تبين أن فعل الطبيب يتفق مع الأصول والمعايير الطبية المعروفة، وأن  بالأخير نتيجة  

فعله لا يشكل خطأ طبياً، فإن دعوى المسؤولية المدنية والحالة هذه تكون غير متحققة وعلى المحكمة 

أنه في حال تعذر على المريض إثبات    ،ويرى جانب من الفقه والقضاء  . 76عن الطبيب ها  أن تقضي برد ِّ 

علاقة السببية، أو عندما يحوم الشك حول هذه العلاقة، يلجأ القاضي إلى إعمال نظرية تفويت فرصة  

   .77الشفاء أو البقاء على قيد الحياة في نطاق المسؤولية الطبية، مقرراً لمبدأ التعويض الجزئي للمريض

 الفرع الثالث  

 المسؤولية الطبية تفويت الفرصة في مجال  

كان   سواء  المحقق  الضرر  هو  عنه،  التعويض  يقبل  الذي  الضرر  بأن  وقضاءً  فقهاً  عليه  المتفق  من 

. أما الضرر الاحتمالي، فلا يلتزم الطبيب  78الضرر وقع بالفعل أو محقق الوقوع في المستقبل لا محالة 

افتراضي،   ضرر  لأنه  فعلًا؛  تحقق  إذا  إلا  يكون  بتعويضه  فلا  الافتراض،  على  تُبنَى  لا  والأحكام 

 .79التعويض إلا عما تحقق من ضرر 


76( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  في  جاء  تاريخ 227/2010وقد  الله،  رام  دائرة   ،)
فإن  28/04/2011) الخطأ  هذا  تثُبِت  لم  البينة  كانت  وإذا  هنالك خطأ،  يكون  أن  الطبية  المسؤولية  لتوافر  "يجب  بأنه   )

( الله  رام  استئناف  محكمة  قرار  الاتجاه،  وبنفس  القانوني".  لأساسها  فاقدة  تكون  تاريخ  2009/ 74الدعوى   )
( "بعدم  2018/ 22/11( تاريخ )2018/ 400(. كما قضت محكمة تمييز دبي في الطعن المدني رقم )26/05/2010)

أن   بعد  جراحية  عملية  الطاعنين  ثة  لمورِّ أجروا  الذين  الأطباء  جراحي  مسؤولية  تدخل  بأي  القيام  بعدم  بنصحها  قاموا 
مستقبلي، ولكنها شرعت بإجراء تدخل جراحي في إسبانيا ووافتها المنية هنالك، وحيث أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية  

ب  قاموا  الذين  أو من الأطباء  العملية  فيه  الذي جرت  المركز  يوجد خطأ طبي من  بأنه لا  قاطعاً  فنياً  أبدت رأيا  إجراء  قد 
العملية الجراحية بالعينَيْن وأن العملية التي أجروها تمت وفقاً للأصول والأعراف والمعايير الطبية الصحيحة"، والمنشور  

 (. 29/01/2019، تاريخ الزيارة https://bit.ly/3cZxoSbعلى موقع محاكم دبي عبر الرابط) 
ال77 . عدنان السرحان، "مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي"، المرجع  131مرجع السابق، صمحمود دودين، 

 . 186-180السابق، ص
 . 313. عدنان السرحان، نوري خاطر، المرجع السابق، ص239أنور سلطان، المرجع السابق، ص  78

79Boris starck, Droit cival, Obligations Responsabilité délictuelle, 2ed, 
paris,1987,No,101,p,56. 

(،  1999أشار إليه: حسن الحسناوي، "التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية"، )بدون طبعة، دار الثقافة، عمان،  
الكويت  112ص الحقوق:جامعة  مجلة  الأول."،  القسم  الفرصة:  تفويت  "تعويض  الدسوقي.  إبراهيم  الاتجاه:    -.وبنفس 

 . مُسترجَع من: 82(،ص 1986، )2، ع 10 مجلس النشر العلمي، مج 
)http://search.mandumah.com/Record/73682 ( 
والتعويض عن فوات الفرصة يختلف عن الضرر الاحتمالي؛ ذلك بأن الأخير ضرر لم يقع ولا يوجد ما يؤكد أنه سيقع، 
يعتبر   الضعف حداً  من  تبلغ  وقد  قوة وضعفاً،  الاحتمال  هذا  درجة  وتتفاوت  وقوعه،  وعدم  وقوعه  احتمال  الأمر  وغاية 

ت  إذا  لذلك لا يعوض عن الضرر الاحتمالي إلا  يخُوِّل صاحبه  وهمياً،  بأن الضرر الاحتمالي لا  قضُِيَ  حقق وقوعه. كما 


https://bit.ly/3cZxoSb
http://search.mandumah.com/Record/73682
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وخروجاً عن هذا الأصل، فقد ظهر اتجاه  في الفقه والقضاء يرى جواز التعويض عن "الفرصة الفائتة"  

لًا، فإن  في الشفاء أو البقاء على قيد الحياة، وتتبلور هذه الفكرة بأنه وإن كانت الفرصة ذاتها أمراً محتم

-تفويتها أمر محقق يترتب عليه ضرر، ولذا يتعين التعويض عن حرمان الشخص من فرصة الكسب

، ولو لم يكن ذلك مضموناً، ويراعى في تقدير التعويض مدى احتمال الكسب الذي ضاع على  -الشفاء

لية الطبية  . وتجد فكرة التعويض عن فوات الفرصة في المسؤو 80المضرور من جراء تفويت الفرصة عليه

)تفويت الفرصة في شفاء المريض، تفويت الفرصة في بقاء   تطبيقاً لها في عدة مواضع على النحو الآتي 

 .81المريض على قيد الحياة، تفويت الفرصة نتيجة ولادة طفل مشوه أو معاق( 

قانونية   قرائن  الطبيب وجود  لتقرير مسؤولية  أن  ويكفي  نتيجةً تُبي ن  كان  المريض  الذي أصاب    الضرر 

المريض،  بإليه والضرر الذي لحق    بَ سِّ لو لم تثبت علاقة السببية بين الخطأ الذي نُ حتى  لخطأ الطبيب،  

على المريض فرصة    ر التعويض الجزئي المناسب، على أساس أن هذا الخطأ قد فوت قد ِّ وللقاضي أن يُ 

يُ  والتي  احتمالات حدوثها قد ِّ الشفاء،  القاضي  الفلسطينية    تيوقد ذهبت محكم.  82ر  دبي  النقض  وتمييز 

ن في مسؤولية الطبيب عن تفويت  يْ ليه محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيَ إبنفس الاتجاه الذي ذهبت  

 .83وذلك في العديد من الأحكام الصادرة عنها ،فرصة شفاء المريض 

 
. عبد  133المطالبة بالتعويض عنه، سليمان مرقس، "المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية"، المرجع السابق ، ص

 . 766، ص1الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج
 . 87("، المرجع السابق، ص2الفات المدنية )أمين دواس، "مجلة الأحكام العدلية وقانون المخ 80
وقد أوردت محكمة    .140للمزيد أنظر: أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص  81

الفرصة:   بتفويت  المتعلقة  الأحكام  العديد من  الفلسطينية  الجزائي رقم  النقض  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  قرار محكمة 
(40/2015( تاريخ  ) و  (. 02/07/2015(  رقم  الجزائي  )431/2017الطعن  تاريخ  الطعن  و(.  04/12/2017( 

 (.  01/12/2019( تاريخ )501/2019الجزائي رقم )
Feuillet, Brigitte. "The Perruche case and French medical liability." Drexel L. Rev. 4 
(2011): p139. 
82Cass. Civ. 14 dec. 1965, J.C.P., II,14753. قرار محكمة النقض الفرنسية  

 . 140أشار إليه: أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص
الطبية، 83 المسؤولية  مجال  قبل    "وفي  من  الطبيب  تحذير  رغم  ولادته،  بعد  للطفل  الصفار  فحص  إجراء  عدم  يعُتبَر 

الممرضة بوجود صفار لدى الطفل، وامتناع طبيب الرعاية من بعده عن إجراء فحص صفر للطفل، مما أدى إلى ارتفاع  
لى السماع والحركة،  نسبة الصفر لدى الطفل وحدوث تسمم على عصب الدماغ والقوقعة، مما حال دون مقدرة الطفل ع

وأن حالة الطفل لا يمكن علاجها، وأن ما قام به الأطباء يشكل تفويت فرصة شفاء الطفل من المرض أو تجنبه مرض  
  (.وبنفس الاتجاه، 01/12/2019( تاريخ )2019/ 501آخر"، قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم )

الطع في  الفلسطينية  النقض  محكمة  )قرار  الجزائي رقم  تاريخ )40/2015ن  قرار  02/07/2015(  الاتجاه،  وبنفس   .)
وفي واقعة مماثلة عرضت    (. 04/12/2017( تاريخ )431/2017محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم )

فيها   دبي جاء  تمييز  اعلى محكمة  يستوجب مسؤوليته عن  يعُدَُّ خطأً  واجبه  أداء  الطبيب عن  انحراف  الذي  "بأن  لضرر 
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 الفصل الأول 

 التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء 

عُ  تجعله  مرضاه  مع  الطبيب  بها  يقوم  التي  اليومية  الطبية  الممارسات  بحق    ةً رضَ إن  خطأ  لارتكاب 

ضدهأ تعويضات  دعوى  لإقامة  ورثته  أو  بالمريض  يدفع  مما  مسؤوليته  .حدهم،  ثبوت  حال  فإن    ،وفي 

في   يتردد  لن  الطبيب  إالقضاء  يكون  ما  وغالباً  بالتعويض،  قادر  لزامه  مبلغ  غير  دفع  على  لوحده 

ض ذمته المالية لخطر الإعسار، الأمر الذي جعل  عر ِّ التعويض للمريض أو ورثته في حال وفاته، مما يُ 

ن تعويض المصاب أو ورثته  ؤم ِّ المدنية، ليتحمل المُ برام عقود تأمين من مسؤوليتهم إلى  إالأطباء يتجهون  

 في حال ثبوت مسؤولية الطبيب.  

برام عقود تأمين من مسؤوليتهم المدنية بشكل اختياري، بدأت العديد من  إه الأطباء إلى  لى جانب توج  إو 

الدراسةخاصة    ،الدول محل  تأمين  إ  ،الدول  فرض  الأطباءإلى  على  من  نظراً   ؛لزامي  يحققه  مزايا    لما 

فإننا    ،ف أكثر على تأمين المسؤولية المدنية للأطباءوللتعر    .والمجتمع بشكل عام  ، للأطباء بشكل خاص

الفصل   المسؤولية المدنية للأطباء،    وأهمية  نتناول في الأول مفهوم  ؛مبحثين لى  إنقسم هذا  التأمين من 

 . بعقد تأمين المسؤولية المدنية للأطباء ن منهؤمَّ ونتناول في الثاني الخطر المُ 

 المبحث الأول

 مفهوم وأهمية التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء 

فإننا نقسم    ،اء انتشارهف على مفهوم تأمين المسؤولية المدنية للأطباء وأهميته والأسباب الكامنة ور للتعر  

المبحث   وصُ   ؛ ن يْ مطلبَ إلى  هذا  للأطباء  المدنية  المسؤولية  من  التأمين  مفهوم  الأول  في  ره،  وَ نتناول 

 ونتناول في الثاني أهمية تأمين المسؤولية المدنية للأطباء.  

 
السبب   ارتباط  بالضرر  ارتباطه  إلى  يؤدى  بما  تداخل  قد  الخطأ  هذا  دام  ما  العلاج  فرصة  عليه  ويفوت  بالمريض  يلحق 

( رقم  المدني  الطعن  في  دبي  تمييز  محكمة  قرار  )2018/ 400بالمسبب"،  تاريخ  عبر  22/11/2018(  والمنشور   ،)
 ( (.17/05/2019، تاريخ الزيارة ttps://bit.ly/39U9GoGh)  الرابط

https://bit.ly/39U9GoG
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 المطلب الأول

 مفهوم تأمين المسؤولية المدنية للأطباء وصُوَره 

من  قصَ يُ  بالتأمين  يُ د  عقد  بأنه  عام  بشكل  المدنية  المُ ؤم ِّ المسؤولية  بواسطته  التأمين-ن  ؤم ِّ ن    -شركة 

له  ؤمَّ للمُ  الطبيأالطبيب  -ن  المركز  الغير    -و  رجوع  عن  الناجمة  الأضرار  ورثته-من  أو   -المريض 

 .84ن يأخذ على عاتقه تعويض المضرورؤم ِّ أي أن المُ   ؛عليه بالمسؤولية

نقترح التعريف الآتي: "هو ذلك النوع من التأمين الذي يكون الغرض منه    ، المسؤولية الطبيةوفي مجال  

المُ  له  ؤمَّ ضمان  الغير    -الطبيب–ن  له من جانب  يتعرض  قد  الذي    -المريض أو ورثته-ضد الرجوع 

 ن له مسؤولًا عن تعويضه". ؤمَّ يكون المُ   -خطأ طبي-بسبب ما أصاب هذا الغير من ضرر 

 ن: ي  ن التاليتَ ي  التأمين من الأخطاء الطبية إحدى الصورتَ ويأخذ  

الأولى: يَ   الصورة  الأضرار  من  تأمين  عقد  يكون على شكل  المُ عقِّ بأن  مع  المريض  إذا  ؤم ِّ ده  بحيث  ن، 

أصاب المريض ضرر بسبب خطأ طبي يرتكبه الطبيب المعالج، تقوم شركة التأمين بتعويض المريض  

وهذا النوع من التأمين على الرغم من تفضيل شركة التأمين له، إلا أن    .أو ورثته عما أصابه من ضرر

لى جانب أن المشرع الفلسطيني والإماراتي لم يفرضا على  إ ،  85التي تعتريه   شكالاتالكثير من الإهنالك  

أنف  على  التأمين  الصحيةسالمرضى  الخدمة  ومقدمي  الأطباء  مراجعتهم  قبل  الأضرار  من  لذلك  هم   ،

 . سنكتفي بذكره كأحد صور تأمين الأخطاء الطبية دون شرحه


. عبد الرشيد مأمون، "التأمين من المسؤولية المدنية في  1641، ص2، م/7عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج/84

)بدون  . جلال إبراهيم، "التأمين: دراسة مقارنة"،  55(، ص1986، دار النهضة العربية، القاهرة،  1المجال الطبي"، )ط
القاهرة،   العربية،  النهضة  دار  )بدون 112(، ص1994طبعة،  التأمين"،  لعقد  العامة  "المبادئ  الأهواني،  الدين  . حسام 
 .  27(، ص2002طبعة، بدون دار نشر، بدون بلد نشر، 

يعتريه  85 النظام  بهذا  التأمين، إلا أن الأخذ  النوع من  لهذا  التأمين  الرغم من تفضيل شركات  المشاكل؛  "على  الكثير من 
التأكد من   يوجب  بأية صورة، مما  تعويضها  يتم  لن  الطبية  الحوادث  الناشئة عن  فإن الأضرار  تأمين  فبدون وجود عقد 

المعالج الشخص  لدى  فعلي  تأمين  الشخص  -المريض–وجود  يصبح  حتى  الانتظار  يجب  فهل  الصعوبة؛  تكمن  وهنا   ،
ار أن ليس له فائدة قبل ذلك؟ كما أن هذا الحل يبدو مستحيلاً في بعض الأحوال؛  مريضاً بالفعل حتى يعقد تأميناً على اعتب 

يمكن  تأمين، كما لا  يبرم عقد  إلى علاج ضروري أو جراحة ملحة، على الانتظار حتى  بحاجة  نجبر شخصاً،  إذ كيف 
جانب أن الأخذ بهذا النوع    تصور أن نطلب من الطبيب التأكد من أن المريض مُؤمَّن عليه قبل المباشرة في علاجه. إلى

من التأمين يترتب عليه أن نفرض على الجميع إبرام عقد تأمين شخصي من الحوادث الطبية، وهذا يعني أن يحل نظام  
التأمين الخاص محل التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى صعوبة وضع جزاءٍ على الإخلال بالالتزام بإبرام عقد تأمين من 

ينُظَر: ثروت عبد الحميد، "تعويض الحوادث الطبية"، )بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الحوادث الطبية"  
 . 162(، ص2007
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قيام الطبيب بإبرام عقد تأمين من مسؤوليته المدنية لدى إحدى شركات في  فتتمثل  ،  الصورة الثانية أما  

ل الشركة محل الطبيب في تعويض المريض أو ورثته في حال سبب الطبيب بخطئه  حِّ التأمين، بحيث تَ 

للغير  أخذ  .86ضرراً  المقارنة  وقد  محل  التشريعات  الطبية بت  الأخطاء  لتأمين  الثانية  نظراً    ؛الصورة 

 نها في المطلب التالي.بي ِّ سنُ   ، والتيمختلف الأصعدة على لتحقيقه العديد من الأهداف والمزايا 

 المطلب الثاني 

 أهمية التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء

من   بالتعويض  الالتزام  نقل  هو  للأطباء  المدنية  المسؤولية  من  التأمين  عقد  على  يترتب  ما  أبرز  إن 

،  87ن لضمان تعويض المريض أو ورثته عن الأضرار التي أصابتهمؤم ِّ لى المُ إالطبيب المتسبب بالضرر  

ن مسؤولية التعويض  تحمل المؤم ِّ عسار بسبب  لى حماية الذمة المالية للطبيب من الإإالأمر الذي يؤدي  

 .88ى الطبيب لمطالبته بالتعويض وع الغير علرجنتيجة 

على صعيد    سواءً   ،مختلف الأصعدة على  وقد حقق تأمين المسؤولية المدنية للأطباء العديد من الأهداف  

 :   الآتي، أو على صعيد المجتمع ذاته، وذلك على النحو  89الطبيب نفسه، أو على صعيد المصاب 

 . د وسيلة لضمان حصول المضرور على مبلغ التعويض عَ أولًا: التأمين يُ 

لم تكن التشريعات تفرض على الأطباء تأميناً إلزامياً من مسؤوليتهم المدنية،    عديدة، سنوات  فعلى مدار  

ت العديد من الأطباء يتحملون مسؤولية  ل  شك ِّ ويُ   .معالجتهم  في  ا خطأو أ عويض مرضاهم الذين  لذلك نجد 


(،  1996محمد حسين، "التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية"، )بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،    86

 . 95ص
. محمد حسين، "التأمين 55عبد الرشيد مأمون، "التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي"، المرجع السابق، ص87

المهن  المدنية  المسؤولية  من  صالإجباري  السابق،  المرجع  المسؤولية  94ية"،  من  "التأمين  الصديق،  القدوس  عبد   .
 .  285(، ص1999وتطبيقاته الإجبارية المعاصرة"، )رسالة دكتوراة: جامعة القاهرة، القاهرة، 

 . 68(، ص2010عابد فايد، "أحكام عقد التأمين"، )بدون طبعة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 88
رى "أن التأمين من المسؤولية يؤدي إلى عدم عناية الطبيب بالمريض، فلا يقوم بواجباته نحوه، ويقدم له  وهنالك من ي 89

الغطاء   التأمين موجوداً، وهذا الاعتراض غير حقيقي، لأن  نظام  يكن  لم  لو  يؤديها،  الممكن أن  أقل مما كان من  رعاية 
للطبيب   بالنسبة  يمثل  لا  التأمين  المقدم من شركة  قيام  المالي  من  التأمين  يمنع  لا  الخطيرة  الحالات  ففي  الكافي،  الغطاء 

المسؤولية الجنائية، التي لا يمكن الجمع بينها وبين التأمين، ومن المعروف أن العقوبة بصفة دائمة شخصية، كما أنه يمكن  
ن له ببعض الضرر القليل، حتى لا يشعر بأنه غير مسؤول عن شيء".   يد مأمون، "التأمين من  عبد الرشأن تحمل المُؤمَّ

 . 61المسؤولية المدنية في المجال الطبي"، المرجع السابق، ص
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أو   للمريض  التعويض  بمبلغ  الوفاء  على  الطبيب  مقدرة  عدم  للأطباء  المدنية  المسؤولية  تأمين  غياب 

لى إيصال الطبيب  إ ورثته دفعة واحدة أو على شكل أقساط شهرية معقولة وعادلة، الأمر الذي يؤدي  ل

 صاب أو ورثته على مبلغ التعويض. ر حصول المُ لى جانب تأخ  إعسار المدني، حالة من الإإلى 

في    خلق حالة من الأمان لدى المريض بضمان حصوله على التعويضالأخذ بهذا النظام يَ   وعليه، فإن

له  شك ِّ نظراً لما يُ ذلك و  ؛ جنب الطبيب خطر الإعسار في حال ثبوت مسؤوليتهحال ثبوت المسؤولية، كما يُ 

حيث يضمن له    ، صاب في مواجهة عواقب الحياة ومصائبهاتأمين المسؤولية المدنية من وسيلة أمان للمُ 

سرعة الحصول على التعويض وجبر الضرر الذي أصابه، ويوفر له حياة كريمة من خلال المبلغ الذي  

 . .90شهري مدى الحياة  رتبٍّ يراد مُ إ على صورة  وعلى شكل دفعة واحدة أ كان سواءً  ، سيحصل عليه

 . باء ثانياً: التأمين يرفع الحرج عن الخبراء في تقرير مسؤولية زملائهم من الأط

وعادةً  المحاكم،  لتقدير  عام  بوجه  متروك  الطبي  الخطأ  إثبات  أن  إثبات    الأصل  في  المحكمة  تلجأ  ما 

للطبيب في مهنته،    في الغالب زميلاً   يكون لاستعانة بالخبرة الفنية، غير أن الخبير  إلى االخطأ الطبي  

الباحث معه أن عدم  ، الأمر  91سلك زميلهلى التسامح بعض الشيء في تقدير مَ إقد يميل  و  الذي يرى 

يُ  المسؤولية  من  تأمين  عُ غي ِّ وجود  مُ ب  تجعله  بصورة  الخبير،  تقرير  في  الحيادية  تقريره  نصر  في  نحازاً 

غير أنه وفي ظل وجود التأمين   .مكَ عليه وزميله الحَ  شتكىً إذ ربما يكون يوماً ما مُ   ؛لصالح زميله الطبيب 

نظراً لكون شركة   ؛ الحرج عن الخبير عند تقريره بوجود خطأ طبي لدى زميلهالإلزامي للأطباء، ما يرفع  

 .92تحمل مسؤولية التعويض تمن س هي التأمين 

 


، بدون دار  2محمد حسام لطفي، "الأحكام العامة لعقد التأمين: دراسة مقارنة بين القانونَيْن المصري والفرنسي"، )ط   90

 . 22(، ص 1990نشر، بدون بلد نشر، 
 . 390قنينات البلاد العربية"، المرجع السابق، صسليمان مرقس، "المسؤولية المدنية في ت  91
الطبية"، )ط 92 الناتجة عن الأخطاء  المدنية  المسؤولية  "التأمين من  انُظر: أحمد الصرايرة،  ، دار وائل  1وبنفس الاتجاه، 

 . 167(، ص2012للنشر، عمان، 
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 . من المريض والطبيب ل   وفر الطمأنينة لكُ ثالثاً: التأمين يُ 

يَ  أن  يجب  الجيد  القانوني  النظام  والطبيب إن  للمريض  الحماية  المسؤولية  نظام  إلى  وبالعودة    .ضمن 

للأطباء كافٍّ   ،المدنية  غير  للطبيب  نجده  أو  للمريض  الحماية  الدعاوى    ؛ لتوفير  خلال  من  ثبت  فقد 

عُ  التي  الصعوبة  ضَ رِّ المختلفة  مدى  القضاء،  على  من   المُهيمنةت  المرفوعة  المختلفة  الدعاوى  على 

منهما المسؤولية    يل أي ٍّ قت هذه الصعوبة بالمريض أو الطبيب، فتحم تعلَّ   المرضى على الأطباء، سواءً 

 غير عادل.  بالنتيجة هو أمر  

جراء تدخلات  نفسه إ ثناء معالجة مرضاه، وقد ينأى عن  أ  ة الطبيبقيد حريي نظام المسؤولية المدنية  إن  

المناسب لمرضاه لا بد من أن  جة خِّ رِّ جراحية حَ  يقدم العلاج  الطبيب ولكي  إذ أن  شية ملاحقته مدنياً، 

الطبيب الناجح  و   . لا يمكن تعويضه  اً علاج دون خوف من ارتكابه خطأ طبيلأثناء تقديمه ل يتحرك بحرية  

وأن يستخدم وسائل علاجية حديثة أو    ،لا يمكنه على ضوء الظروف السابقة أن يتصرف من تلقاء نفسه

سيُ  السابقة  الحالات  في  المرضى  أن  كما  مرضاه،  مع  تقليدية  العلاج  حرَ غير  تلقي  فرصة  من  مون 

شركة ال وجود  الضروري  فمن  وللمريض،  للطبيب  والحماية  الأمن  نوفر  أن  أردنا  إذا  وبالتالي  مناسب، 

 .93ولية ؤ تأمين تقوم بدفع مبلغ التعويض بناءً على نظام من المس

 . ع السياحة الطبية شج ِّ رابعاً: التأمين يُ 

أهمي تقل  الطبية لا  السياحة  باقي    ةً إن  السياحة داخل  أعن  نظام    .الدولة شكال  تبني  لزامي  إ وفي حال 

الدولة الطبية داخل  السياحة  دفع عجلة  فإن ذلك يساعد في  الطبية،  المسؤولية  يقدمه   ؛للتأمين من  لما 

صاب تضمن حصوله على التعويض العادل في حال ارتكاب الطبيب خطأ  التأمين من وسيلة أمان للمُ 

 وثبوت مسؤوليته المدنية عن ذلك الخطأ.  اً، طبي

 


 . 4السابق، صعبد الرشيد مأمون، "التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي"، المرجع  93
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 . ع الأطباء على استخدام الأجهزة والمعدات الطبيةشج ِّ خامساً: التأمين يُ 

الأضرار التي تلحق بالمريض    التعويض يدخل في    ، بموجب عقد التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء

مة  ستخدَ نتيجة استخدام الأطباء للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة الأشعة والتحليل المُ 

الطبي  العمل  يُ 94في  الذي  الأمر  الحديثة  شج ِّ ،  والتقنيات  الطبية  الأجهزة  استخدام  على  الأطباء  في  ع 

الطبية وذلك الممارسات  بالمريض    ؛  يلحق  خلل  أي  أن  كون  استعمالها،  أثناء  بالأمان  شعورهم  نتيجة 

مشمول   والأدوات  الأجهزة  تلك  استعمال  التأمينية  بسبب  الإ  . بالتغطية  التي  إ شارة  مع  الأضرار  أن  لى 

  ،الأضرار الناشئة عن استعمال تلك الأجهزة والمعدات هي يغطيها عقد تأمين المسؤولية المدنية للأطباء، 

 .95في الأجهزة والمعدات  وليس الأضرار الناشئة عن عيبٍّ 

 . ن في إنهاء النزاع ي  حقق مصلحة الطرفَ سادساً: التأمين يُ 

تقترح   التأمين  كثيرٍّ الصُ إن شركات  في  المضرورين  بقصد    لح على  ما  إ من الأحيان  النزاع، وهذا  نهاء 

صلحة المريض الذي يخشى  معته، ومَ ن؛ مصلحة الطبيب الذي يخشى على سوء سُ يْ صلحة الطرفَ حقق مَ يُ 

  . سريعو  من طول فترة النزاع، فيقبل المريض التنازل عن جزء من حقه في التعويض مقابل تعويض مؤكدٍّ 

أن شر  تُ على  ما  كثيراً  التأمين  الصُ وقِّ كات  إجراءات  تشير  ف  النزاع  أن ظروف  وجدت  إذا  عدم  إ لح  لى 

  .96فيها بالغ  ومُ  مسؤولية الطبيب، أو أن طلبات المضرور فادحة  

 .سابعاً: التأمين يرفع الحرج عن المرضى في ملاحقة الأطباء

يُ  ما  الأطباء  قد ِّ غالباً  من  أم  لديهم  ما  وتُ فضل  مرضاهم،  لمعالجة  مُ شك ِّ إمكانيات  بالنسبة  ل  قاضاتهم 

ر الأخذ  عتبَ يُ لذا    .دعاة للحرج، ويزداد الحرج لديهم في حال وجود روابط صداقة أو قرابة بينهم للمرضى مَ 

  ما دام من يتحمل التبعة في النهاية طرف    ؛ عداً عنهبنظام التأمين الإلزامي رفعاً للحرج عن المرضى وبُ 


 .  96محمد حسين، "التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية"، المرجع السابق، ص94
دو    2018( لسنة  31( من القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية رقم )22تنص المادة )95 ل مُورِّ "يتحمَّ

عو ومُصنعِّو الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية ا لمسؤولية عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوية أو الأجهزة  ومُوزِّ
 والأدوات الطبية متى كان ذلك راجعاً إلى عيبٍ في أيٍّ منها". 

 . 192عدنان السرحان، "مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي"، المرجع السابق، ص 96
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كما أن الأخذ    . مادياً، وفي الغالب تكفل شركة التأمين الطبيب مقابل أن يدفع أقساطاً دورية لها  ء  ملي

صابون بضرر من  اً للأخذ بيد المرضى الذين يُ صَ رَ بنظام التأمين الإلزامي للأطباء، قد يمنح الأطباء فُ 

التدخل الجراحي، ما دامت هنالك جهة مليئة تتكفل بذلك، وفي هذا  جرَّ   من كل طرفٍّ   رص  ضاً حِّ يأ اء 

 .97على جبر الضرر 

 المبحث الثاني 

 الخطر المُؤم ن منه بعقد تأمين المسؤولية المدنية للأطباء 

من    ل ٍّ ل محل التزام كُ شك ِّ ن منه هو المحل الرئيسي في عقد التأمين وأهم عناصره، ويُ ؤمَّ ر الخطر المُ عتبَ يُ 

والمُ ؤم ِّ المُ  السواءؤمَّ ن  على  له  له  ؤمَّ فالمُ   ؛ن  ليُ   -الطبيب–ن  التأمين  أقساط  بدفع  من  ؤم ِّ يلتزم  نفسه  ن 

المُ  يلتزم  في حين  الطبية،  الأخطاء  التعويض  ؤم ِّ مخاطر  مبلغ  بدفع  ورثته–للمستفيد  ن  أو    -المضرور 

  .98ن منه ؤمَّ نتيجة الخطر المُ   نتيجة ما أصابه من ضررٍّ 

الفلسطيني التأمين  قانون  على  المعام99وبالاطلاع  وقانون  الإماراتي ،  المدنية  التأمين  100لات  وقانون   ،

خاليةً 101الفرنسي  نجدها  في    ،  التأمين،  عقد  في  بالخطر  المقصود  تحديد  مصطلح    حينمن  أوردت 

   تحديد مفهومه للفقه والقضاء. "الخطر" في نصوص تلك التشريعات دون بيان المقصود به، تاركةً 

الخطر بأنه "عبارة عن حادث محتمل الوقوع لا يتوقف تحققه  ف  عر ِّ لفقه، نجد البعض يُ إلى اوبالرجوع  

فإن الخطر في    ، ذلك   وعلى  .102ن له" ؤمَّ على محض إرادة أحد المتعاقدين، وعلى الخصوص إرادة المُ 


السابق، ص97 المرجع  الصرايرة،  مح172أحمد  الاتجاه،  وبنفس  المدنية  .  المسؤولية  من  الإجباري  "التأمين  مد حسين، 

 . 7المهنية"، المرجع السابق، ص 
 .  270، ص2، م7عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج 98
 . 5(، ص25/03/2006(، )62، الوقائع الفلسطينية، العدد )2005( لسنة 20قانون التأمين رقم )99

، والمعدل  1985( لسنة  5الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم )قانون المعاملات المدنية لدولة  100
 . 1987( لسنة 1بالقانون الاتحادي رقم )

 . 136عابد فايد، "أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص101
. محمد حسن  196ص  (،1961عبد المنعم البدراوي، "العقود المسماة"، )بدون طبعة، دار الكتاب العربي، القاهرة،    102

)ط المسماة"،  العقود  المدني:  "القانون  بيروت،  1قاسم،  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  الرزاق  566(، ص2005،  عبد   .
. رمضان أبو السعود، "شرح أحكام القانون المدني العقود المسماة"، )بدون طبعة،  1144السنهوري، المرجع السابق، ص

بيروت،   الحقوقية،  الحلبي  )ط413(، ص2010منشورات  التشريع"،  في  البري  "التأمين  العطير،  القادر  عبد  دار  5.   ،
، طبعة نادي القضاة، بدون دار نشر، بدون  3. أحمد شرف الدين، "أحكام التأمين"، )ط143(، ص2010الثقافة، عمان،  
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تعويض   إلى  التأمين  وثيقة  تتجه  التي  الأضرار  سبب  هو  للطبيب  المدنية  المسؤولية  من  التأمين  عقد 

أق أو  المريض  وهو  يُ 103هاعناربه  المستفيد  وبذلك  والخطر  عتبَ ،  التأمين  عقد  محل  هو  الطبي  الخطأ  ر 

 .104ن منه بوثيقة التأمين ؤمَّ المُ 

من عناصر عقد التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب،    نصرٍّ ن منه هو أهم عُ ؤمَّ وحيث أن الخطر المُ 

و  ذلك،بناءً  فإننا  المبحث  قُ   على  هذا  بتقسيم  مطالبإلى  منا  العامة   ؛ثلاثة  الشروط  الأول  في  نتناول 

، ونتناول  نطاق الخطر المُؤمَّن منه المشمول بالتغطية التأمينيةللخطر المُؤمَّن منه، ونتناول في الثاني  

 في الثالث المخاطر المستبعدة من التعويض. 

 المطلب الأول

 المُؤم ن منه الشروط العامة للخطر  

تتمثل بأن  والتي عقد التأمين من المسؤولية، في  ن منه ؤمَّ لقد حدد الفقه والقضاء شروطاً عامة للخطر المُ 

المُ  الحادث  مُ ؤمَّ يكون  منه  وألا  حتمَ ن  المتعاقدين،  أحد  إرادة  محض  على  تحققه  يتوقف  وألا  الوقوع،  ل 

العامة الآداب  أو  للنظام  مخالفاً  في  و .  105يكون  الباحث  المطلب سيقوم  شرطٍّ ب   هذا  كل  هذه    تناول  من 

 وبيان مدى انطباق الشروط العامة للخطر على الخطأ الطبي.   ،مستقلٍّ  الشروط في فرعٍّ 

 الفرع الأول

 أن يكون الخطر المُؤم ن منه مُحتمَل الوقوع 

ل  حتمَ الوقوع، وإنما يجب أن يكون مُ م  حتَّ ن منه مُ ؤمَّ من الشروط العامة للخطر أن لا يكون الخطر المُ 

فالتأمين من المسؤولية    ؛الوقوع، وهذا هو عنصر الاحتمال في عقد التأمين، وهو العنصر الجوهري فيه

 
نشر،   ا115(، ص1991بلد  بين  مقارنة  دراسة  التأمين:  لعقد  العامة  "الأحكام  لطفي،  حسام  محمد  المصري  .  لقانونَيْن 

 .  133(، ص1990، بدون دار نشر، بدون بلد نشر، 2والفرنسي"، )ط
 .  413رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص103
 . 132وبذات المعنى، أحمد الصرايرة، المرجع السابق، ص104
ص105 السابق،  المرجع  البدراوي،  المنعم  ص196عبد  السابق،  المرجع  قاسم،  حسن  محمد  الرزا566.  عبد  ق  . 

السابق، ص المرجع  السابق، ص 1144السنهوري،  المرجع  السعود،  أبو  رمضان  المرجع  413.  العطير،  القادر  عبد   .
. محمد حسام لطفي، المرجع السابق،  115. أحمد شرف الدين، "أحكام التأمين"، المرجع السابق، ص143السابق، ص

 .  133ص
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أن الخطر إذا كان مستحيل الوقوع، كان    ،وينبني على ما تقدم  .قد يقع وقد لا يقع   هو تأمين من خطرٍّ 

لعمل الطبي، نجد أن ما يقوم به  إلى اوبالرجوع    .106د باطلاً محل التأمين مستحيلًا، ومن ثم يكون العق

ضون للوقوع  عرَّ ساعديه أثناء ممارستهم لعملهم الطبي يستهدف معالجة المريض، وهم بذلك مُ الطبيب ومُ 

في الأخطاء الطبية نتيجة الإهمال وقلة الاحتراز أو بسبب الأدوات والأجهزة المستخدمة، وبذلك يظهر  

 ب للمسؤولية متوافر، مما يجيز التأمين من العمل الطبي. وجِّ ال في الخطأ الطبي المُ أن عنصر الاحتم

على إجراء عملية جراحية    ن طبيب  كما لو أمَّ   ؛ن منه مستحيلًا نسبياً ؤمَّ ومن الممكن أن يكون الخطر المُ 

يتمثل بتفتت الحصاة    لية المريض، لكن وقبل إجراء العملية حدث أمر إيجابي  ى من كِّ لاستئصال حصً 

جراء تدخل  إلى  إن منه لعدم الحاجة  ؤمَّ مما أدى إلى زوال الخطر المُ   ،لوحدها دون إجراء تدخل جراحي

لوي بشكل يتعذر معه إجراء  يتمثل بإصابته بمرض الفشل الكِّ   سلبي    جراحي. أو أن يلحق بالمريض أمر  

جراء التدخل  إن منه قد زال لعدم فائدة  ؤمَّ الشيء المُ   يكون ن منها، ففي مثل هذه الحالة  ؤمَّ تلك العملية المُ 

أما المُ ؤم ِّ ينتهي عقد التأمين ويحتفظ المُ   وبذلك الجراحي،   أ ذمته من  ن له فتبرَ ؤمَّ ن بالأقساط المدفوعة، 

يكون عندما يبرم عقد التأمين    ، ن انتهاء عقد التأمين في الصورة السابقةإو   .107الأقساط غير المدفوعة

أما تأمين المسؤولية المدنية الذي يشمل جميع الأعمال    . خل جراحي عن خطر جراحي محددلإجراء تد

حين انتهاء  إلى  ن والطبيب بالتزاماتهما  ؤم ِّ من المُ   ل  فيبقى صحيحاً طالما التزم كُ   ، التي يقوم بها الطبيب 

 عقد التأمين. 

آخر في بعض الفروض يبقى صحيحاً    هني ٍّ إلا أن عقد التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب أو أي مِّ 

وفي هذه    . ن منها قد تحقق بالفعل عند إبرام العقدؤمَّ من الناحية القانونية، حتى لو كان أحد الأخطار المُ 

 ن: يحق للمؤم ِّ   ،الحالة


.   115ف الدين، "أحكام التأمين"، المرجع السابق، ص. أحمد شر 1218عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص106

 . 282(، ص2006محمد الظاهر حسين، "العقود المسماة"، )بدون طبعة، بدون دار نشر، بدون بلد نشر، 
 . 1221و1218. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص145عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 107
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قبل  إ -1 تحقق  الذي  الخطر  واستثناء  العقد  بقاء  إ مضاء  مع  التأمينية،  التغطية  من  التأمين  عقد  برام 

مُ ؤم ِّ المُ  تتحقق    بتعويضماً  لز ن  قد  التي  ذلك 108مستقبلاً الأخطار  ومثال  عقد    :.  الطبيب  يبرم  أن 

ففي    . تأمين من مسؤوليته المهنية، ويتبين أن هنالك ممارسات طبية خاطئة قد وقعت قبل إبرام العقد

هذه العقد   ،الحالة  انتقاص  نظرية  بتطبيق  الطبية  وذلك    ؛109نقوم  الممارسات  استبعاد  خلال  من 

،  من شمولها بالتغطية التأمينية واعتبار هذا الجزء من العقد باطلاً   ،قبل إبرام عقد التأمين  ، المتحققة

صحيحةً  تبقى  التأمين  عقد  سريان  خلال  مستقبلًا  ستحدث  التي  الطبية  الممارسات  باقي  إذا    أما 

 توفرت فيها الشروط العامة للخطر. 

أو    ، ن بسوء نيةٍّ ؤم ِّ عن المُ   أمرٍّ   ن له بكتمؤمَّ ل المحكمة لقيام المُ بَ طلب فسخ عقد التأمين من قِّ أو   -2

بياناً غير صحيحٍّ  المُ   بصورةٍّ   تقديمه  الخطر  أهمية  منهؤمَّ تقلل من  تُ   ؛ن  إخفائه عن  شك ِّ إذ  واقعة  ل 

برام  إلى  إن  ؤم ِّ ن منه، ودافعاً للمُ ؤمَّ من أهمية الخطر المُ   من السابق تقليلاً   طبيةٍّ   ن وجود أخطاءٍّ ؤم ِّ المُ 

الحالية بالشروط  علم  ف  . العقد  السابق ؤم ِّ المُ لو  من  طبية  أخطاء  بوجود  الطبيب    ،ن  مع  تعاقد  لما 

( من قانون  16/1من المادة )  ل  وقد أكدت على هذا الحق كُ   .أفضل   أو لتعاقد معه بشروطٍّ   ، نهائياً 

 ( والمادة  الفلسطيني،  الإماراتي 1033/1التأمين  المدنية  المعاملات  قانون  من  والمادة 110(   ،  (L. 

ن له عن  ؤمَّ ن إخفاء المُ ألى إ وقد ذهب القضاء الفلسطيني  .111التأمين الفرنسي من قانون  ( 8-113

معلوماتٍّ ؤم ِّ المُ  الصحي   ودقيقةٍّ   هامةٍّ   ن  لوضعه  باطلاً   ،بالنسبة  التأمين  عقد  من  لوقوع    ؛يجعل 

ل ٍّ  ،التدليس لدى تنظيم وثيقة التأمين   .112من التزاماتها وتكون الشركة في حِّ


 وما بعدها.   159. جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص141عابد فايد، "أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص 108
 . 299للاطلاع على هذه النظرية، انُظر: عثمان التكروري، أحمد السويطي، المرجع السابق، ص109
110  ( المادة  الفلسطيني، والمادة )16تنص  التأمين  قانون  قانون ال1033( من  المدنية الإماراتي، والمادة  ( من  معاملات 

(L.113-8" من قانون التأمين الفرنسي، على أنه )ن له بسوء نيةٍ أمراً أو قدََّم بياناً غير صحيح بصورة    -1 إذا كتم المُؤمَّ
بالوفاء بما تعهد به، كان للمُ  المُؤمَّن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشاً  ن أن  تقلل من أهمية الخطر  ؤمِّ

إذا انتفى الغِش أو سوء النية، وجب على  -2يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.  
ل في مقابلة خطراً ما".  ن له الأقساط التي دُفعَِت أو يرد منها القدََر الذي لم يتحمَّ ن عند طلب الفسخ أن يرد للمُؤمَّ  المُؤمِّ

 . 256-253م عقد التأمين"، المرجع السابق، صعابد فايد، "أحكا111
 . 02/09/2008(، تاريخ 168/2008قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم ) 112
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 الفرع الثاني 

 توقف وقوع الخطر على محض إرادة أحد الطرفَي ن عدم  

المُ  الخطر  وقوع  احتمال  هو  التأمين  أساس  ويَ ؤمَّ إن  منه،  للصُ ن  يكون  أن  ذلك  في  فترض  نصيباً  دفة 

،  له عنصر الاحتمال بالنسبة    لياً على إرادة أحد المتعاقدين، انعدمتحققه، فإذا كان تحقق الخطر يعتمد كُ 

  ، لانعدام محله. لذلك  طلاناً مطلقاً ناصر الخطر، فيقع عقد التأمين باطلًا بُ وبالتالي انعدم عنصر من ع

ارتكاب    ؛قصد بالخطأ العمدي ويُ   ،113مدي للطبيب لا يجوز بأي حال من الأحوال التأمين على الخطأ العَ 

 ة إيقاع الخطر وما يترتب عليه من أضرار. ي  الفعل بنِّ 

الساري في الضفة الغربية، لا  ،  1141960  ( لسنة 16الأردني رقم )وعلى الرغم من أن قانون العقوبات  

المادة )عتبِّ يَ  ( منه "العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن  62ر في 

جريمةً  الماسة"  الضرورة  حالات  في  أو  الشرعيين  ممثليه  أو رضى  العليل  عليها  يُ   تجري برضى  عاقب 

وبالعودة    . جزائيةً   د إلحاق الضرر بالآخرين جريمةً عم  منه اعتبر تَ   115(333وفي المادة )القانون، إلا أنه  

ن له لا يصلح أن  ؤمَّ مدي الذي يرتكبه الطبيب المُ ن الخطأ الطبي العَ نجد أ  ، لقواعد العامة للتأمينإلى ا

( من قانون التأمين  25و  12/1)  ادتيْناستناداً لأحكام الم  يكون محلًا لعقد التأمين من المسؤولية المدنية

ن له  ( "لا يكون المؤمن مسؤولًا عن الأضرار التي يحدثها المؤمَّ 25/2)جاء في المادة  حيث  ،  الفلسطيني

قد وردت ضمن أحكام التأمين    هذه المادة   ورغم أن  .أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك" 

ومن ضمنها التأمين من    ،واجبة التطبيق على جميع أنواع التأمين  عامةً  تضع قاعدةً   لا أنهاإمن الحريق، 


ص  113 السابق،  المرجع  المهنية"،  المدنية  المسؤولية  من  الإجباري  "التأمين  حسين،  مأمون، 98محمد  الرشيد  عبد   .

. أحمد شرف الدين، "أحكام التأمين"، المرجع 56مجال الطبي"، المرجع السابق، ص"التأمين من المسؤولية المدنية في ال
.  1222. عبد الرازق السنهوري، المرجع السابق، ص431. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص120السابق، ص

 . 46حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص
114( رقم  العقوبات  لسنة  16قانون   )1960  ،( العدد  الأردنية،  الرسمية  تاريخ  1487الجريدة   ،)01 /05/1960  ،
 . 374ص
المُطبَّق في الضفة الغربية على أن "كُلَّ من    1960( لسنة  16( من قانون العقوبات الأردني رقم )333تنص المادة )  115

نه مرض أو تعطيل  أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم ع
 عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات". 
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ن له مسؤولًا عنهم  ؤمَّ مدية التي يرتكبها الأشخاص الذين يكون المُ أما الأخطاء العَ   .116المسؤولية الطبية 

 .117( من قانون التأمين الفلسطيني42فيجوز التأمين عليها وفق ما انبأت عنه المادة ) ،مدنياً 

 الفرع الثالث 

 أن يكون الخطر المُؤم ن منه مشروعاً 

، ويمكن رد حالات  118يجب ألا يخالف النظام أو الآداب العامة  ، ن منه مشروعاً ؤمَّ حتى يكون الخطر المُ 

المشروعة   غير  الأخطار  ضد  التأمين  جواز  العقود إلى  عدم  في  السبب  مشروعية  حيث    ؛119مبدأ 

( المادة  اقتصادية  11اشترطت  مصلحة  كل  للتأمين  محلًا  "يكون  بأن  الفلسطيني  التأمين  قانون  من   )

( المادة  اشترطت  كما  معين"،  خطر  وقوع  من عدم  الشخص  تعود على  قانون    /ب(129مشروعة  من 

الإ المدنية  ومُ المعاملات  ممكناً  شيئاً  العقد  محل  يكون  "بأن  أيضاً  وجائزاً  عيَّ ماراتي  للتعيين  قابلًا  أو  ناً 

 .120" بهالتعامل 

) إلى  وبالرجوع   المادة  )62أحكام  رقم  الأردني  العقوبات  قانون  من  لسنة  16(  في  طبَّ المُ   1960(  ق 

العمل  ،فلسطين  اعتبار  عدم  على  تنص  جريمةً نجدها  الطبية  والعلاجات  الجراحية  عليها    يات  يعاقب 

( من  19أحاكم المادة )إلى  وبالرجوع أيضاً    . طالما روعي فيها موافقة المريض والأصول العلمية  ، القانون 

علًا  نجدها تنص على عدم اعتبار العمل الطبي فِّ   ،القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية


. جلال إبراهيم، المرجع  131. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص52حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص  116
 .  185. أحمد الصرايرة، المرجع السابق، ص188السابق، ص

الماد117 أنه  42ة )تنص  الفلسطيني على  التأمين  قانون  يسببها الأشخاص  ( من  التي  الخسائر والأضرار  ن  المُؤمِّ ل  "يتحمَّ
الخسائر   مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها، كما يتحمل  له مسؤولاً عنهم مدنياً  ن  المُؤمَّ يكون  الذين 

 ". ي حفظ المُؤمَّن لهوالأضرار الناتجة عن الأشياء والحيوانات التي تكون ف
 (. 48للمزيد، انُظر ما جاء حول ذلك صفحة )

السابق، ص118 المرجع  السنهوري،  الرزاق  السابق، ص1227عبد  المرجع  إبراهيم،  الدين، 220. جلال  أحمد شرف   .
ص السابق،  ص 135المرجع  السابق،  المرجع  لطفي،  حسام  محمد  المرجع  140.  التأمين"،  عقد  "أحكام  فايد،  عابد   .

 وما بعدها. 173ابق، صالس
. محمد حسام لطفي، المرجع  135. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص220جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص 119

 وما بعدها. 173. عابد فايد، "أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص140السابق، ص
الخاص  120 المدنية الإماراتي، في الفصل  المعاملات  م قانون  ينُظِّ المُؤمَّن عليه،  لم  المحل  التأمين، مشروعية  بتنظيم عقد 

/ب( الخاصة بعقد البيع، "إذ أن العقود المسماة تخضع في تنظيمها للقواعد القانونية الخاصة  139لذلك أشرنا إلى المادة )
العامة في العقد    بتنظيمها، وعندما لا يجد القاضي في هذه القواعد قاعدة تناسب النزاع المعروض عليه يلجأ إلى القواعد

، دار الثقافة،  3)نظرية العقد(، فإن لم يجد يرجع إلى مصادر القانون الأخرى". ينُظَر: علي العبيدي، "العقود المسماة"، )ط
 . 8(، ص2012عمان، 
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التأمين على العمل الطبي نظراً لمشروعية المحل المُ   ،لذلك   . العام   خالفاً للنظام مُ  ن منه،  ؤمَّ نرى صحة 

تحقيق    منهأما إذا قام الطبيب بالتأمين من مسؤوليته المتعلقة بنتائج نشاطه غير المشروع والذي قصد  

ن له يكون غير ؤمَّ فإن هذا التأمين يقع باطلًا لعدم مشروعية سببه، ونشاط المُ   ،غير مشروعة  أغراضٍّ 

 .121مخالفته للآداب  أومشروع إما لمخالفته للنظام العام،  

ثناء قيام الطبيب بإجراء عملية نقل  أحدوث خطأ طبي    ،طلان السبب لمخالفته النظام العامومن صور بُ 

الأهلية   فاقد  قانوناً إوزراعة أعضاء بشرية من شخص  فاقد الأهلية    . لى شخص آخر برضى من يمثل 

التأمينية  فمثل هذا بالتغطية  التأمين عليه  ،النوع من الأخطاء الطبية غير مشمول  لمخالفته    ؛ولا يجوز 

العام النظام  جاء    ،أحكام  ما  )في  وصريح  )20المادة  رقم  بقانون  القرار  من  لسنة  6(  بشأن    2017( 

  .122من عدمهة والتي لا تعتد برضى من يمثل فاقد الأهلية قانوناً تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشري

 المطلب الثاني 

 بالتغطية التأمينية نطاق الخطر المُؤم ن منه المشمول 

ن منه،  ؤمَّ إن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء تتضمن عدداً من الشروط المتعلقة بالخطر المُ 

د من  ستبعَ المخاطر تُ   فهنالك بعض  ؛بالتغطية التأمينية   فليس كل ما يقوم به الطبيب من أخطاء مشمول  

المُ  الخطر  منه، سواءً ؤمَّ نطاق  استبعاداً    ن  كان  أو  القانون،  واقعاً بحكم  قانونياً أي  الاستبعاد  ذلك  كان 

 ن له. ؤمَّ ن والمُ ؤم ِّ اتفاقياً بموجب الاتفاق بين المُ 


السابق، ص121 المرجع  إبراهيم،  السابق، ص22جلال  المرجع  الدين،  أحمد شرف  المرجع  135.  لطفي،  . محمد حسام 

 وما بعدها.   173. عابد فايد، "أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص140السابق، ص
نقل الأعضاء من عديم الأهلية أو ناقصها الذي على قيد الحياة،    -بأي شكلٍ كان   -( على أنه "يحُظَر  20تنص المادة )  122

 ."تصرف يصدر في ذلك ولا يعتد بأي حال من الأحوال برضائهم أو بموافقة من يمثلهم قانوناً، ويقع باطلاً كل
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كافة الأعمال التي يقوم  هو  فإن ما تشمله التغطية التأمينية لعقد التأمين من المسؤولية    ،وبصورة عامة

دراجه في المادة الأولى من العقد النموذجي لتأمين  إ تم    وهو ما  ، بها الطبيب أثناء مزاولة نشاطه المهني

 GAMM).123نين الطبي في فرنسا ) ؤم ِّ د بواسطة اتحاد المُ عَ هن الطبية المُ المسؤولية المدنية للمِّ 

المُ  الخطر  نطاق  المشمول  ؤمَّ ولمعرفة  منه  التأمينيةبا ن  المطلب  قُ   ، لتغطية  هذا  بتقسيم  فِّ إ منا    ؛ن يْ رعَ لى 

المشمولة    تناولنا الطبيب  مسؤولية  ماهية  الأول  المشمولة    وتناولنا،  بالتعويضفي  المخاطر  الثاني  في 

 . بالتعويض 

 الفرع الأول

 بالتعويض مسؤولية الطبيب المشمولة  

ف بقضية  عرَ ت يُ افيما ب  1936الفرنسية في العام  منذ صدور القرار الشهير الصادر عن محكمة النقض  

 ( الفقه  استقرَّ   ،( Mercierالسيدة  جانب  إلى  الفرنسي  لمسؤولية    القضاء  القانونية  الطبيعة  اعتبار  على 

ن طبيعة التزام الطبيب ليس شفاء المريض، وإنما بذل  أعلى أساس المسؤولية العقدية، و   الطبيب قائمةً 

، ويؤيد العديد من  124التي تتفق مع أصول المهنة ومقتضيات التطور العلميالعناية الملائمة للمريض  

المحليين ذات    الباحثين  الطبيب  مسؤولية  اعتبار  من  الفرنسية  النقض  محكمة  اليه  ذهبت  الذي  الاتجاه 

 . 125طبيعة تعاقدية

م عن  نجُ الأضرار التي يمكن أن تَ ق على  طبَّ د تُ عُ إلا أن ذلك لا يعني أن أحكام المسؤولية التقصيرية لم تَ 

يُ  حيث  الطبي،  عِّ العمل  حالات  في  الأخيرة  المسؤولية  هذه  أحكام  تطبيق  نتصور  أن  أهمها:  مكن  دة، 


نين الطبي   123 تنص المادة الأولى من العقد النموذجي لتأمين المسؤولية المدنية للمهن الطبية والمُعدَ بواسطة اتحاد المُؤمِّ

ن له، وهو  GAMMفي فرنسا ) ( على أن العقد يغطي الآثار المالية المترتبة على تحقق المسؤولية المدنية للطبيب المُؤمَّ
ة أعمال مهنته، نتيجة الضرر الذي أصاب المريض، سواءً كان نشاط الطبيب في مرحلة التشخيص أو العلاج  بصدد مباشر

أو خلال إجراء عملية جراحية أو أثناء الاستشارة، وبصفة عامة أثناء مزاولة الطبيب لنشاطه المهني. أشار إليه: أشرف  
 . 178السابق، صجابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع 

124 (Case civ. May 1936, Mercier, D.1936.1.88, Concl. Matter, rapp, Josserand). See: 
Hongjie Man, op. cit. p 611. 

المرجع 125 انُظر: محمود دودين،  تعاقدية.  الطبيب ذات طبيعة  القانونية لمسؤولية  الطبيعة  فلسطينيون أن  قانونيون  يرى 
 . علي أبو مارية، المرجع السابق. 19عساف، المرجع السابق، ص. وائل 65السابق، ص
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الطبي العقد  فريق طبي126غياب  ضمن  والمسؤولية  الجزائي،  القضاء  أمام  ورفع دعوى  وحالات    ، 127، 

لمريض من خارج  إلى اثبات أن العدوى انتقلت  تلوث المستشفيات ومحتوياتها، والحالات التي يتم فيها إ 

وحالة الضرر الواقع    ،128المستشفى أو المرفق الطبي، وفي حالات المسؤولية عن فعل المنتجات الطبية

  ؛ سبته إلى الرابطة العقدية بين الطبيب أو المستشفى والمريض خارج نطاق العقد الطبي الذي لا يمكن نِّ 

ال له  يتعرض  الذي  الجسدي  يلحق  كالضرر  الذي  والضرر  الطبي،  العقد  انتهاء  بعد  بحوزة  ممريض  ا 

 .129المريض من أشياء

 ( رقم  بقانون  القرار  لسنة  31وبصدور  الفلسطيني،    2018(  والصحية  الطبية  والسلامة  الحماية  بشأن 

، والتعديلات التي طرأت على قانون الصحة العامة في 2016وقانون المسؤولية الطبية الإماراتي لسنة  

لت في الطبيعة القانونية لمسؤولية  ف بقانون كوشنر، نجدها قد عدَّ عرَ والذي بات يُ   2002فرنسا في العام  

  محكمة النقص الفرنسية  وقد أكدت  .أي ليست "عقدية أو تقصيرية"   ،الطبيب لتصبح ذات طبيعة قانونية 

الطبيب  لمسؤولية  القانونية  الطبيعة  في  التغيير  ذلك  وذلك  على  بتاريخ  كمها  في حُ ،  يناير    28الصادر 

من قانون    (L.1142-1)  ، والذي استند في الأساس القانوني لمسؤولية الطبيب إلى نص المادة 2010

كانت المحكمة تشير    التي( من القانون المدني الفرنسي  1147الصحة العامة دون الإشارة إلى المادة )

الإ  .إليها سابقاً  الطبيب لواجب  يُ ومع ذلك، وفي حالة مخالفة  فإنه  المادة  علام،  صار إلى تطبيق نص 

إلى    ( 1382) الطبيب  الحالة تستند مسؤولية  أنه في مثل هذه  يعني  الفرنسي، مما  المدني  القانون  من 

 .130أحكام المسؤولية التقصيرية 


لأحكام  126 مستندة  هذه  والحالة  الطبيب  مسؤولية  تكون  والطبيب،  المريض  بين  عقد  فيها  يوجد  لا  التي  الحالات  في 

 ( من القانون المدني الفرنسي. 1382المسؤولية التقصيرية، استناداً لنص المادة )
See: Hongjie Man, op. cit. p 611. 

 .  126فواز صالح، المرجع السابق، ص127
128Hongjie Man, op. cit. p 612. 

 . 66محمود دودين، المرجع السابق، ص 129
130Florence G'Sell-Macrez, op. cit, p1097. 
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مارات  والإ  131من فلسطين   ل ٍّ كُ في  أن ما قضت به محكمة النقض الفرنسية يمكن تطبيقه    ،الباحث   ويرى 

بمفهوم الخطأ الطبي ومدة التقادم وباقي الأحكام الواردة  بالقواعد التي تتعلق    العربية المتحدة فيما يتعلق 

قواعد  مثل  القانون  في  مة  ظَّ ن، أما بقية الأحكام غير المُ المسؤولية الطبية الفلسطيني والإماراتي  يْ قانونَ في  

التعويض  تَ   ،132احتساب  التي  للقواعد  وفقاً  المدني،  القانون  لأحكام  خاضعة  تبقى  طبيعة  فإنها  حكم 

مسؤولية الطبيب، بحيث تسري أحكام المسؤولية العقدية على النزاع إذا تبين أن التزام الطبيب ذو طبيعة  

 تبين أن التزامه ذو طبيعة تقصيرية. عقدية، وأحكام المسؤولية التقصيرية إذا  

فإنها تصلح بأن تكون محلًا لعقد التأمين    ،كانت مسؤولية الطبيب ذات طبيعة عقدية أو تقصيرية   وسواءً 

المسؤولية  ورد    .133من  حال  توضيح  في  وفي  دون  المدنية  الطبيب  مسؤولية  يغطي  أنه  التأمين  عقد 

المُ  المسؤولية  كانت  –غطاة  لطبيعة  أم إن  المُ -تقصيرية  عقدية  على  فإن  يشمل  ؤم ِّ ،  أن  هذه  والحالة  ن 


إذا كان  131 فيما  تفرقة  الأحوال، دون  بجميع  التقصيرية  المسؤولية  أساس  الطبيب على  الفلسطيني مسؤولية  القضاء  يقيم 
القضاء  الط عن  الصادرة  الأحكام  استقراء  خلال  من  ملاحظته  يمكن  ما  وهذا  عام،  أم  خاص  مستشفى  في  يعمل  بيب 

 الفلسطيني والتي يظهر من خلالها أن المحكمة: 
 تقيم مسؤولية الطبيب في المستشفيات الخاصة على أساس المسؤولية التقصيرية حسب ما جاء في الأحكام الآتية:    (أ

 . 23/02/2015(، تاريخ 249/2014حُكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم ) -1
 . 13/03/2016(، تاريخ 515/2013حُكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم ) -2
 . 29/05/2011(، تاريخ 212/2011حُكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم ) -3
4- ( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  تاريخ  1234/2016و    1183/2016حُكم   ،)

17/11/2016 . 
 . 31/01/2019(، تاريخ591/2017و   588/2017حُكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم ) -5

 تقيم مسؤولية الطبيب في المستشفيات العامة أيضاً على أساس المسؤولية التقصيرية، وهذا ما يظهر أيضاً في:  (ب 
 .  01/03/2016(، تاريخ 846/2013حُكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم ) -1
 . 27/03/2019(، تاريخ 1637/2018حُكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم ) -2

المدني رقم ) الطعن  في  في رام الله،  الاستئناف  واحد عن محكمة  حُكمٌ  فقد صدر  العلمية،  بتاريخ    (2017/ 83وللأمانة 
"ترى فيه المحكمة أن مسؤولية المستشفى العام عن استقبال المرضى وتقديمات الخدمة الطبية لهم فوراً    10/05/2017

ل في قضاء المحكمة   ودون إبطاء تعاقدية، في حين أن مسؤولية الطبيب المعالج تقصيرية". وعلى ما يبدو أن سبب التحوُّ
  4، جاء في المادة )1958( لسنة  25معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم )  2014( لسنة  18صدور قرار بقانون رقم )

أو   بنقود  مطالبتها  بينها  من  ليس  والتي  الحكومة،  ضد  ترفع  التي  الدعاوى  بسماع  المحكمة  صلاحية  تقييد  منه  مكرر( 
بحسب ما أنبأت عنه    تعويضات نشأت عن مسؤولية الدولة المدنية، وأن ما يحق للمواطنين مطالبة الدولة بالتعويض عنه، 

(، الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه. لذلك، ذهبت المحكمة بأن مسؤولية  3الفقرة )
المستشفى العام تعاقدية رغبة منها بإلزام الحكومة بدفع مبلغ الضمان، ورأت المحكمة أن تأخر المستشفى في تقديم الخدمة  

 ث المضاعفات الطبية للمُصاب، الأمر الذي يجيز للمحكمة إلزام الحكومة بالتعويض. للمريض من أسباب حدو
باحتساب  132 م قاعدة عامة لاحتساب التعويض، وإنما نظم أحكاماً خاصةً  إن المشرع الفلسطيني في قانون التأمين لم ينُظِّ

 لتأمين الفلسطيني. ( من قانون ا159 – 151تعويض حوادث المركبات الميكانيكية، وذلك في المواد )
 . 150(، ص2010بهاء بهيج شكري، "التأمين من المسؤولية بين النظرية والتطبيق"، )دار الثقافة، عمان،  133
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حيث أن كلاهما يندرج تحت مفهوم    ؛ تقصيرية  م كانت عقدية أ   بالتغطية التأمينية سواءً مسؤولية الطبيب  

 .134المسؤولية المدنية

 الفرع الثاني 

 بالتعويض المخاطر المشمولة 

يُ  بذلك  عندما  يسعى  فإنه  المدنية،  مسؤوليته  من  التأمين  عقد  الطبيب  ذِّ إبرم  حماية  من  لى  المالية  مته 

ضرار  لتعويضهم عن الأ وذلك    ،تجاههمطالبات التي يرفعها المرضى نتيجة تحقق مسؤوليته المهنية  المُ 

لى  إ ين تسعى  خطاء الطبية، فإن شركات التأمضرار الناتجة عن الأ ونظراً لجسامة الأ  . التي لحقت بهم 

  في  سنقوم  ،لذلك  . ضرار من التغطية التأمينيةغطاة، واستبعاد بعض الأ تضمين عقد التأمين المخاطر المُ 

 والتي يغطيها عقد تأمين المسؤولية المدنية للأطباء.  ، بالتعويضيان المخاطر المشمولة بهذا الفرع ب

 . عقد التأمين في د حد  ثناء ممارسته للنشاط المُ أأولًا: المخاطر الصادرة عن الفعل الشخصي للطبيب  

نه يستوي بعد ذلك أن يكون  أحدده شروط عقد التأمين، غير  في نطاق النشاط الذي تُ   التعويضينحصر  

مستوصف أو لدى المريض أو في  في  ن له قد مارس هذا النشاط في عيادته الخاصة أو  ؤمَّ الطبيب المُ 

حيث لا   النشاط على  أ المستشفى،  مزاولة  لمكان  ذلك   التعويضثر  خلاف  المشرع  يقرر  لم  إذ    ؛ 135ما 

ضرار  الأ   ،التعويض ويدخل في    .136العقد في  د  حدَّ ر هو عدم خروج الطبيب عن حدود النشاط المُ عتبَ المُ 

تجة عن الممارسات الطبية الخاطئة التي قد تقع من الطبيب خلال مرحلة التشخيص، أو الاستشارة،  النا 

أثناء  أ أو  العلاج،  أو  الزيارة،  جراحية،  إو  عملية  إلىجراء  استعمال    بالإضافة  عن  الناتجة  الحوادث 

  .137لي أو الجزئي التخدير الكُ 


. وهنالك اتجاه آخر يرى أنه في حال  182أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص134

ا مسؤولية  يغطي  أنه  التأمين  عقد  في  بالمسؤولية  ورد  التعويض  نحصر  أن  يجب  هذه  والحالة  فإنه  المدنية،  لطبيب 
 . 183التقصيرية، المرجع ذاته، ص

بقانون رقم )  135 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية الساري في فلسطين في    2018( لسنة  31لقد اشترط القرار 
 ي مُرخَّصاً.   ( منه أن يكون المكان الذي يمُارَس فيه النشاط الطب 11/2المادة )

 . 198أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص136
 . 56عبد الرشيد مأمون، "التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي"، المرجع السابق، ص 137
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، تتلخص  1381994الفرنسية في السادس من كانون الأول لعام  ت على محكمة النقض  ضَ رِّ عُ   وفي واقعةٍّ 

طبيب  في  وقائعها   لطفلٍّ أقيام  ختان  عملية  بإجراء  الفم  بأمراض  عليها    خصائي  ترتب  الولادة،  حديث 

ليه في  إه بالرجوع  يْ لهذا الطفل، فقام الطبيب بعمل بعض الإسعافات الأولية له، ووعد والدَ   حدوث نزيفٍّ 

إلا   التالي،  يَ اليوم  لم  إلا بعد  عُ أنه  أُ 36)مضي  د  تفاقمت حيث  قد  الطفل    يبَ صِّ ( ساعة، وكانت حالة 

الأمر على    عرض  وعندما تم   ،، نازع فيهبالتعويضن  ؤم ِّ وعند الرجوع على المُ   .زمنمُ   موضعي ٍّ   بالتهابٍّ 

باريس استئناف  عام  ضَ قَ   ، محكمة  فبراير  من  عشر  الثاني  بتاريخ  مسؤولية  1992ت  بتقرير  الطبيب  م 

م  برَ ، على أساس أن النشاط الذي يغطيه عقد التأمين المُ بالتعويض   نؤم ِّ المُ   مسؤولية ن له، واستبعاد  ؤمَّ المُ 

المُ  الطبيب  المُ ؤمَّ مع  نشاطه  هو  له،  قانوناً  تعل ِّ ن  له  المأذون  نشاط  وهو  سواه،  دون  الفم  بأمراض  ق 

كم  قضت الأخيرة برفض الطعن وتأييد حُ بممارسته. إلا أن الطبيب قام بالطعن لدى محكمة النقض، و 

عقد   محل  أن  إلى  ذهبت  قد  الاستئناف  محكمة  أن  حكمها،  حيثيات  في  وقررت  الاستئناف،  محكمة 

،  -أمراض الفم -داً بتخصصه في الطب  حدَّ كان مُ   -ن لهؤمَّ الطبيب المُ -م بواسطة الطاعن  برَ التأمين المُ 

آخر، إلا بعد تحقق الكارثة، ولما كان هذا    ارسته لنشاطٍّ ن عن ممؤم ِّ علن للمُ لم يُ   -أي الطاعن    -  وأنه

 فإن الطعن غير مقبول.   ، التعويضالأخير لا يدخل في نطاق  

الفرنسية   النقض  محكمة  أكدت  من  في  وقد  انحصار  أالعديد  مبدأ  على  حدود    التعويضحكامها  في 

المُ  المُ علَ النشاط  إلى  والمُ ؤم ِّ ن  التأمينفي  د  حدَّ ن  لذلك  . عقد  ن  ؤم ِّ المُ   مسؤولية  "بأن  139قضت   ، وتطبيقاً 

أن  بالتعويض   يمكن  للمؤمَّ تلا  آخر  بمناسبة نشاط  يقع  الذي  الحادث  النشاط  طبق على  له، بخلاف  ن 

 ن. ؤم ِّ لى المُ إ ن علَ المُ 

 


138(Cass. civ. Ire, 6 déc. 1994, Bull. civ. 1994, no. 363) 

 . 198أشار إليه: أشرف جابر، المرجع السابق، ص
139(Cass. civ., 29 avr. 1997, R.C.A. no. 7-8 juill. - août 1997, comm., p. 238. Cass. Ire 
civ., 28 oct. 1997, R.C.A. no. 2, fév. 1998, p. 6) 

 . 201أشار إليهما: أشرف جابر، المرجع السابق، ص
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 . ثانياً: المخاطر الصادرة عن الطبيب الزائر داخل المستشفى

المدنية   المسؤولية  من  التأمين  يشمل إن  لذلك    للطبيب  التابع  الطبيب  يرتكبها  التي  الطبية  الأخطاء 

الأ كما يشمل    ،-ن لهؤمَّ المُ -المستشفى   الطبية التي يرتكبها  ينتمي   الذي  زائرال   طبيبيضاً الأخطاء  لا 

المستشفى له ؤمَّ المُ -  لذلك  لاستخدامها  إ و   -ن  عيادة  أو  عمليات  لغرفة  استئجار  علاقة  تربطه  في  نما 

قام  الذي  الخاطئ  الطبي  للتدخل  ونتيجة  الطبي،  للمستشفى    نشاطه  المنتمي  الطبيب    قامالزائر    أوبه 

  ، نؤم ِّ حول حق المُ   قانوني    تساؤل    ثيرَ أُ ،  وبهذا الصدد   .للمضرور أو ورثته  ضيالتعو ن بدفع مبلغ  ؤم ِّ المُ 

التي تعاقد معها  التعويض الذي قام بدفع مبلغ   المتسبب    ،بالنيابة عن المستشفى  بالرجوع على الطبيب 

و   ،بالخطأ  حقوقه.  في  المريض  محل  الحلول  طريق  على  عن  الفرنسي  الدولة  مجلس  أجاب  هذا  قد 

المادة )إلى  مستنداً في ذلك    ،التساؤل بالنفي التأمين، والتيL.122-12أحكام  منعت أي    ( من قانون 

 .140انب هؤلاء ج منن له، إلا إذا ثبت سوء النية ؤمَّ ن ضد تابعي المُ ؤم ِّ رجوع للمُ 

مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي  ،  التي تستقبل طبيباً زائراً   ،المنشأة الصحيةتتحمل    ، في فلسطينو 

أو الطبيب التابع    الزائر ن له الرجوع على الطبيب  ؤمَّ ن أو المُ ؤم ِّ ، ولا يحق للمُ 141في مواجهة المتضرر

المادة )ن  ؤمَّ لمُ ل التأمين 42له خلافاً لأحكام  قانون  المشرع  142( من  ، وذلك على خلاف ما نص عليه 

)الإ المادة  في  الرجوع  143( 25ماراتي  حق  الصحية  للمنشأة  أجاز  الذي  الطبية،  المسؤولية  قانون  من 

الحق بالحلول القانوني    ،( 27في المادة )  ،نؤم ِّ ومنح المُ   ،بالمسؤولية على الطبيب الزائر المتسبب بالخطأ 

  التعويض ن لهم في حقوقهم والتزاماتهم ومطالبتهم بقيمة مبلغ  ؤمَّ محل المنشآت الصحية والأشخاص المُ 

ورثته أو  للمريض  دفعه  تم  تابعي    .الذي  له ؤمَّ المُ أما  المادة    ،ن  حظرت  قانون  (  1030)فقد  من 


140 Penneau, op, cit. p. 53 et s. 

 . 210أشار إليه: عدنان السرحان، "مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي"، المرجع السابق، ص
مة الخدمة الطبية  25/2تنص المادة ) 141 ( من القرار بقانون بشأن السلامة الطبية والصحية على أنه "تتحمل المؤسسة مُقدِّ

 والصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المتضرر". 
142  ( المادة  ال 42تنص  المؤمن  يتحمل   " الفلسطيني  التأمين  قانون  الذين  ( من  الأشخاص  يسببها  التي  خسائر والأضرار 

 يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم مدنياً مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها ... " 
المادة )143 زائراً  25تنص  تستقبل طبيباً  التي  المنشأة الصحية  أنه "تتحمل  الطبية الإماراتي على  المسؤولية  قانون  ( من 

 طئة الطبي في مواجهة المتضرر، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ". مسؤولية التعويض عن خ
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المدنية   تابعاً ن  ؤم ِّ لمُ ا المعاملات  كان  إذا  بالخطأ  المتسبب  على  الرجوع  له  ؤمَّ لمُ ل   من  عن  ن  ومسؤولًا 

 .   أفعاله

 . ثالثاً: المخاطر الصادرة عن مساعدي الطبيب 

كما   الطبيب،  مساعدي  عن  الصادرة  الأخطاء  أيضاً  يشمل  للطبيب  المدنية  المسؤولية  من  التأمين  إن 

ن الذي لم يمارس المهنة بعد، طالما أن الطبيب قد استعان به أثناء  تمر ِّ الصادرة عن المُ خطاء  يشمل الأ

كما أنه يشمل الأفعال التي تقع من الشخص الذي يضعه المستشفى تحت تصرف    . قيامه بالعمل الطبي

ب منهم  ، حتى لو كان الخطأ المرتك144عمال تابعيهأ تطبيقاً لقاعدة مسؤولية المتبوع عن  وذلك    ، المرضى

ل مساعدي الطبيب أو الشخص  بَ خرج القضاء في فرنسا وصف الأخطاء المرتكبة من قِّ أ وقد    .145عمدياً 

بالخطأ العمدي لهذا الأخير، فيما يتعلق بعدم جواز التأمين عليها، وبالتالي    -ن لهؤمَّ المُ -  المسؤول عنهم 

 .146خطائهم بالاتفاقألا يجوز استبعاد 

قانون   لأحكام  الفلسطينيووفقاً  اُ   ،التأمين  الغِّ   بَ كِّ رتُ إذا  أو  العمدي  قِّ الخطأ  من  مساعدي  بَ ش  أحد  ل 

مدنياً  عنهم  المسؤول  أو  )   ،الطبيب  المادة  وبموجب  )  147(42فإنه  المادة  قانون    148( 22وبدلالة  من 

سائر  ن الخ ؤم ِّ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، يتحمل المُ   149(1040)  ةادوالمالتأمين الفلسطيني،  

الذيوالأ الأشخاص  بها  يتسبب  التي  المُ   نضرار  مسؤمَّ يكون  له  مدنياً ؤ ن  عنهم  طبيعة    ،ولًا  كانت  مهما 

( وردت ضمن أحكام التأمين من الحريق،  1040المادة )  ورغم أن   .أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها


 . 56عبد الرشيد مأمون، المرجع السابق، ص 144
 . 54حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص 145

146 Cass. Civ., 23 juin 1942, RGAT, 1942, p.360  
 . 160التأمين"، المرجع السابق، صأشار إليه: عابد فايد، "أحكام عقد 

ن الخسائر والأضرار التي يسببها الأشخاص  42تنص المادة )  147 ( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يتحمل المُؤمِّ
ن له مسؤولاً عنهم مدنياً مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها...".   الذين يكون المُؤمَّ

ون التأمين الفلسطيني على أنه "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا  ( من قان 22تنص المادة )  148
ن له أو لمصلحة المستفيد". وحيث أن المادة ) ( تقع في ذات الفصل التي أشارت  42الفصل، إلا أن يكون لمصلحة المُؤمَّ

ن في الضمان عن أعمال مساعد22إليه المادة ) ي الطبيب يستمد قوته استناداً لهذا النص، والتي لا  (، فإن مسؤولية المُؤمِّ
 يجوز التنازل عنها بالاتفاق. 

ن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه  1040تنص المادة )149 ( من قانون المعاملات الإماراتي بأن "يكون المُؤمِّ
ن له أياًّ كان نوع خطئهم".   تابعو المُؤمَّ
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ومن ضمنها التأمين من المسؤولية    ، واجبة التطبيق على جميع أنواع التأمين  عامةً   تضع قاعدةً   إلا أنها

 .150الطبية

 وحول مدى جواز استبعاد بعض أخطاء تابعي الطبيب من حيث: 

 . لهم بَ جسامة الخطأ المرتكب من قَ  -1

على   فرنسا  في  الفقه  استقر  جواز  فقد  المُ عدم  تابعي  أخطاء  بعض  من  ؤمَّ استبعاد  له  اً  أي    التعويضن 

الطبيب سواءً   ؛ كانت جسامتها تابعي  التي يمكن أن تصدر عن  كانت    فالتأمين يغطي جميع الأخطاء 

( من قانون التأمين  121/2كما فرضت المادة )  .151غتفرة أو حتى عمديةبسيطة أو جسيمة أو غير مُ 

المُ  للمتعاقد  ؤم ِّ الفرنسي على  مدنياً  التابعين  الناتجة عن أخطاء الأشخاص  تعويض الأضرار  ن ضمان 

وثيقة  في  استبعدت المحاكم الفرنسية أية شروط واردة    ، وتطبيقاً لذلك  .اً كانت طبيعة ودرجة الخطأمعه أي  

 .152العمدية -التابع للطبيب-م ضمان نتائج خطأ الغير اها عدؤدَّ التأمين يكون مُ 

 . التغطية التأمينيةاستثناء أخطاء بعض مساعدي الطبيب من  -2

من  أيحدث   الطبيب  مساعدي  بعض  عن  الصادرة  الأخطاء  باستثناء  شرطاً  التأمين  وثيقة  تتضمن  ن 

التأمينية فإذا  التغطية  مساعدي أ  ارتكبو   حدث ،  المشمولين    الطبيب  حد  التأمينيةغير  إن  ف  ،بالتغطية 

يتحم ل    نؤم ِّ المُ  التعويضلا  مدً   . مسؤولية  أي  يُ فإلى  ومُ عتبَ ى  صحيحاً  الشرط  هذا  مواجهة في  ماً  لزِّ ر 

 ن له؟  ؤمَّ المُ 

  التعويض بعدم صحة الاتفاق الذي يخرج من  ،  153وكذلك محكمة النقض الفرنسية  ، من الفقه  يرى جانب  

التأمين شاملًا الشخص نفسه  الغير متى كان  الناشئ عن فعل  يُ   ؛الخطر  الذين  الغير  ل عنهم  سأَ ففعل 


. جلال إبراهيم، المرجع  131. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص52سابق، صحسام الدين الأهواني، المرجع ال  150

 .  185. أحمد الصرايرة، المرجع السابق، ص188السابق، ص
 . 191أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص151

152Cass. Civ . 23-6-1942, D. C, 1942. 151. 
    Cass. Civ. 5-6-1956, Rev. Gen .Assu. Terr. 1956, 176. 

 . 132. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص285أشار إليهما: محمد حسين، "العقود المسماة"، المرجع السابق، ص
يونية    5،  360، ص1942البري سنة  ، المجلة العامة للنقل  1940نوفمبر سنة    12نقض فرنسي )الدائرة المدنية(  153

 .   54. أشار إليه: حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص1956
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فإن    ،فمتى كان التأمين يغطي فعل الشخص نفسه كم فعل الشخص نفسه،  ر تماماً في حُ عتبَ الشخص يُ 

( من  121/2القوة الآمرة للمادة )  هو  التوجه  هذان أساس  إو   .154التأمين يشمل فعل الغير بنفس الشروط 

الفرنسي التأمين  تُ   –  قانون  )قابِّ التي  المادة  الفلسطيني   155( 42لها  التأمين  قانون  والمادة    ،من 

في فرنسا   سواءً   ،من الفقه  في حين ذهب جانب    .-ماراتي  ة الإمن قانون المعاملات المدني156( 1040)

المادتَ   ،-بحق–ومصر   في  اللفظ  عموم  أن  )يْ إلى  الفرنسي157( 121/2ن  التأمين  قانون  والمادةمن   ،  

ن له  ؤمَّ ل المُ سأَحتماً إلى كل شخص يُ   التعويضامتداد  ب  يفيدلا    ،من القانون المدني المصري 158( 669)

هذا   يمتد  وإنما  مدنياً،  هذا    التعويضعنه  نطاق  في  فعله  دخول  على  التأمين  عقد  في  يتفق  من  إلى 

  .159العقد 

-L.1142)وثيقة التأمين، فإن ما تضمنته المادة  في    ن لهتابعي المؤمَّ   دحدَّ إذا لم يُ   ،ووفقاً للرأي الأخير 

من قانون التأمين، بقولها أن    (L.121-2)  د ما أوردته المادةقي ِّ من قانون الصحة العامة الفرنسي يُ   (2

بها مستخدموها، متى كانت نتيجة  سبِّ التأمين الذي تكتتبه المؤسسات الاستشفائية، يشمل الأضرار التي يُ 

 .160ليهمإالأخطاء في حدود المهام الموكلة 


 54حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص 154
ن الخسائر والأضرار التي يسببها الأشخاص  42تنص المادة )  155 ( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يتحمل المُؤمِّ

المُؤمَّ  يكون  الخسائر  الذين  يتحمل  مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها. كما  له مسؤولاً عنهم مدنياً  ن 
 ."والأضرار الناتجة عن الأشياء والحيوانات التي تكون في حفظ المُؤمَّن له

156  ( المادة  على 1040تنص  الحريق،  على  التأمين  أحكام  تحت  وردت  والتي  الإماراتي،  المعاملات  قانون  من  أنه    ( 
ن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المُؤمَّن له أياًّ كان نوع خطئهم".   "يكون المُؤمِّ

ن له مسؤولاً عنهم مدنياً    157 ن يضمن الخسائر والأضرار التي تحدث بفعل أشخاص يكون المُؤمَّ والتي تنص "بأن المُؤمِّ
 من القانون المدني".  1384بمقتضى المادة 

ن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص  769تنص المادة )  158 المُؤمِّ القانون المدني المصري على أنه "يسُألَ  ( من 
ن له مسؤولاً عنهم، مهما يكون نوع خطئهم ومداهالذين   ."يكون المُؤمَّ

ص159 السابق،  المرجع  للأطباء"،  المدنية  المسؤولية  من  "التأمين  جابر،  المرجع  192أشرف  الأهواني،  الدين  حسام   .
 . 184. أحمد الصرايرة، المرجع السابق، ص54السابق، ص

160( المادة  اL.1142-2تنص  العامة  الصحة  قانون  من  الاستشفائية، (  المؤسسات  تكتتبه  الذي  التأمين  أن  على  لفرنسي 
يشمل الأضرار التي يسببها مستخدموها، متى كانت نتيجة الأخطاء في حدود المهام الموكلة إليهم، وهو ما يمكن القول  

 ( من قانون التأمين الفرنسي. 3( فقرة )L.121معه أن المادة المذكورة بمثابة تحديد لنطاق المادة )
M.Annick Dorsner- Dolivet. EtMme Delphine Autem. Le devenir de la responsabilité 
médicale du fait d autruiaprés la loi du 4 mars 2002. Université de lille II droit et 
santé. Faculté des sciences juriques politiques et sociales. Ecole doctorale n° 74. 
2003.p49.  

 . 147أشار إليه: أزوا عبد القادر، المرجع السابق، ص
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القضاء   بالاتجاه الأ ويأخذ  العمل    ،خير الفلسطيني  بتأمين إصابات  المتعلقة  حيث جاء في أحد أحكامه 

يقوم   الذي  الشهري  الكشف  في  أسماؤهم  الواردة  العمال  شمولها  من  التأمين  بوليصة  في  ورد  ما  "بأن 

ن  ؤمَّ ن له بتزويد شركة التأمين به نهاية كل شهر، فإن هذا الشرط صحيح وملزم للمُ ؤمَّ صاحب العمل المُ 

صاب ورد اسمه في هذا  د من شروط الإذعان، ويجب على صاحب العمل إثبات أن العامل المُ عَ له، ولا يُ 

ن  ؤمَّ جيز استثناء بعض تابعي المُ ل منه أن القضاء الفلسطيني يُ ستدَ ، الأمر الذي يُ 161الكشف الشهري" 

 .  التعويض له من 

الأش  تحديد  يجيز  الذي  الأخير  الاتجاه  الباحث  التأمينية  ويؤيد  بالتغطية  المشمولين  وثيقة  في  خاص 

ن منه ؤمَّ لاتفاق ذلك مع مبدأ سلطان الإرادة الذي يعطي للمتعاقدين الحرية في تحديد الخطر المُ   ؛التأمين 

المُ   ،وبذلك   . 162التعويض ومحل العقد ومدى   يَ أن  ؤم ِّ يستطيع  أفعال بعض    التعويضستبعد من  ن  نتائج 

 .163إليهم التعويضهؤلاء التابعين ممن لا يتوافر لديهم المؤهل العلمي أو الخبرة أو الكفاءة اللازمة لمد 

 .164مة في النشاط الطبي ستخدَ رابعاً: المخاطر الصادرة عن حوادث الآلات والأجهزة المُ 

نتائج مسؤولية الطبيب أو الجراح    ،عقد تأمين المسؤولية المدنية للأطباء  نطاق التعويض فييدخل في  

عدة في المستشفى لعلاج المرضى، حيث أن الأطباء يعتمدون عليها في ممارستهم عن فعل الأشياء المُ 

الموجودة    ؛165لعملهم الطبية  والآلات  المهنية  الأدوات  بفعل  تقع  التي  الجسدية  الأضرار  يغطي  فالعقد 


، والصادر عن محكمة  23/12/2007( بتاريخ  60/2006قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )  161

الفني، المكتب  الصادرة عن  القانونية  المبادئ  الفلسطينية، دائرة رام الله، والمنشور في مجموعة  الجزء    النقض  رام الله، 
 .  192، ص2010الثالث، 

 . 54حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص 162
 .  189وبنفس الاتجاه، أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص163
ت والأدوات الطبية،  إن مصدر مسؤولية الطبيب والمراكز الطبية عن الأخطاء الطبية، التي مصدرها الأجهزة والمعدا 164

"نظرية مسؤولية   فريد عقيل،  ينُظَر:  النظرية وشروطها،  وللمزيد عن هذه  الأشياء.  الناشئة عن حراسة  هي مسؤوليتهم 
النقيب،   نشر(. عاطف  سنة  بدون  دمشق،  نشر،  دار  بدون  )بدون طبعة،  الخطرة"،  والأشياء  الميكانيكية  الآلات  حراسة 

، مكتبة صادر للمنشورات  2اشئة عن فعل الأشياء في مبادئها القانونية وأوجهها العملية"، )ط"النظرية العامة للمسؤولية الن 
("، المرجع السابق،  2(. أمين دواس، "مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية )1999الحقوقية، بدون بلد نشر،  

 .  291-267ص
 . 56في المجال الطبي"، المرجع السابق، صعبد الرشيد مأمون، "التأمين من المسؤولية المدنية   165
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وتُ داخل   الطبيب  أضراراً لحِّ عيادة  بالعميل  سوء    سواءً   ،ق  أو  انفجارها  أو  بها  اصطدامه  بسبب 

 .166استخدامها

ن  ؤمَّ كانت ناشئة عن خطأ شخصي للطبيب المُ  سواءً   ،جهزةن الأضرار الناشئة عن تلك الأ ؤم ِّ ويضمن المُ 

ن يشترط في العقد  أن  ؤم ِّ ويجوز للمُ   .167أو عن الطبيب البديل   ، له، أو عن الفعل الشخصي لأحد تابعيه

المُ  بعض  استخدام  عن  الناشئة  الأخطاء  ضمان  الطبية  عدم  والأجهزة  المُ أعدات  مباشرة  له  ؤمَّ ثناء  ن 

ويُ  الشرط  لعمله،  هذا  ثنايا  في  الأجهزة  تلك  تحديد  يلزم  كما  الأجهزة،  استخدام  بشرط  الشرط  هذا  عرف 

ن بتغطية مسؤولية الطبيب نتيجة استخدامه لتلك الأجهزة  ؤم ِّ نحو دقيق مدى التزام المُ بحيث يتحدد على  

 .168من عدمه

العلاج   المستخدمة في  الطبية  الأدوات والأجهزة  الطبي نشأ بسبب عيب في  تبين أن الخطأ  وفي حال 

عن تعويض عيب    ن لا يكون مسؤولاً ؤم ِّ وليس بسبب سوء استخدامها أو وجودها داخل العيادة، فإن المُ 

هذه   والحالة  المسؤولية  وتنعقد  الجهاز،  ومُ ور ِّ مُ على  ذلك  ومُ وز ِّ د  والأصن ِّ ع  الأدوية  تلك  والأ ع  جهزة  دوات 

المادة ) في  الفلسطيني  المشرع  به  أخذ  ما  الحال، وهذا  مقتضى  الحماية  22الطبية حسب  قانون  ( من 

  .169والسلامة الطبية والصحية 


التأمين مُلزمَة بموجب    166 وقد جاء في أحد أحكام محكمة النقض الفلسطينية حول مسؤولية حارس الأشياء "بإن شركة 

من   انبثاقاً  المصنع وفي حدوده، وذلك  داخل  له في  الذي حصل  الضرر  المتضرر عن  الزائر  تعويض  التأمين عن  عقد 
الأ  حارس  الطاعنة  مسؤولية  مع  تعاقدت  والتي  والقضائية  الفقهية  للمبادئ  طبقاً  جانبه  في  مفترضة  مسؤولية  وهي  شياء 

لضمان تعويض مثل هذه الأضرار فيما لو حدثت". ينُظَر: قرار محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في غزة، في الطعن  
لمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض  ، والمنشور عبر مجموعة ا08/05/2006( بتاريخ  86/2006المدني رقم )

 . 494، ص2010، إصدارات المكتب الفني، رام الله، الجزء الثالث، 2006-2005الفلسطينية في القضايا الحقوقية 
السابق، ص  167 المرجع  الطبي"،  المجال  المدنية في  المسؤولية  الرشيد مأمون، "التأمين من  . "ويشُترَط لشمول  56عبد 

التأمين   في  عقد  العامة  الشروط  في  الإشارة  هذه  ترد  وقد  التأمين،  وثيقة  في  ذلك صراحةً  إلى  يشَُار  أن  البديل،  للطبيب 
ن له، في حالة غياب هذا الأخير، بشرط أن   الوثيقة بالنصل على "أن هذا الضمان يشمل الحوادث التي تقع من بديل المُؤمَّ

ن له شركة التأمين بخطاب موصى علي  ن له هذا  يخُطِر المُؤمَّ ه باسم الطبيب الذي سوف يحل محله"، كما قد يورد المُؤمَّ
الضمان في الشروط الخاصة التي تضاف بمعرفته". ينُظَر: محمد عبد الظاهر حسين، "التأمين الإجباري من المسؤولية  

 . 97المدنية المهنية"، المرجع السابق، ص
. عبد القادر أزوا، المرجع السابق،  197، المرجع السابق، صأشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"168
 . 189. أحمد الصرايرة، المرجع السابق، ص153ص
بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، المنشور في    2018( لسنة  31( من القرار بقانون رقم )22تنص المادة )  169

بتاريخ    147العدد   الفلسطينية  الوقائع  مجلة  الأدوية  ،  23/09/2018من  ومُصنعِّو  عو  ومُوزِّ دو  مُورِّ "يتحمل  أنه  على 
والأجهزة والأدوات الطبية المسؤولية عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوية أو الأجهزة والأدوات الطبية متى كان  

 ذلك راجعاً إلى عيب في أيٍ منها". 
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حمَّ  )وقد  المادة  من10لت   )  ( رقم  الفلسطيني  المستهلك  حماية  لسنة  21قانون  مسؤولية    1702005( 

الذي لا تتوافر فيه شروط السلامة أو الصحة    ،د ستورَ ج المحلي أو المُ نتَ الضرر الناجم عن استخدام المُ 

 الناجم. ثبت كذلك مسؤوليته عن الضرر أ و  ،ج نتَ ده بالمُ د النهائي ما لم يثبت هوية من زوَّ زو ِّ للمُ  ، للمستهلك

والأجهزة الأدوية  تلك  عيوب  عن  الناجم  الضرر  مسؤولية  الطبيب  تحميل  تقرر  حال  حق    ،وفي  فمن 

للمُ  دفعه  بما  الرجوع  من  الطبيب  المُ   تعويض صاب  مباشرةً زو ِّ على  الم  ، د  لعموم  (  22)  ادتَيْن استناداً 

المستهلك   ( 10و) حماية  قانون  و المُ   من  أعلاه،  إليهما  )الى  شار  المادة  اللائحة  33خصوص  من   )

بحسب    ، د أيضاً زو ِّ ويستطيع المُ   .171م2009( لسنة  13التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم )

 للطبيب أو المريض.    تعويضٍّ عيبة بما دفعه من ج السلعة المَ نتِّ الرجوع على مُ  ، القواعد العامة للمسؤولية

 . المستشفياتخامساً: المخاطر الناجمة عن تلوث  

مارس في العام    2وفقاً للتعديلات التي طرأت على قانون الصحة العامة الفرنسي الجديد بموجب قانون  

ل المستشفيات والمراكز الطبية مسؤولية العدوى الناشئة عن تلوث المستشفيات التي تلحق  ، تتحمَّ 2002

البالمُ  الطبية تعويض الأضرار  المؤسسات  المُ صاب، كما يقع على عاتق  العدوى  بة من  كتسَ ناشئة عن 

لكن شركات التأمين    . ثبات وجود السبب الأجنبي لاستبعاد قيام المسؤوليةإ تلوث المستشفيات، ما لم يتم  

ل مسؤولية التعويض عن المخاطر الطبية  حت بأنها لا تستطيع تحم  وصرَّ   ،هذا الأمر لأبدت معارضتها  

جراء تعديلات  إبصورتها الحالية، وضغطت من أجل تغيير هذه المادة و الناشئة عن عدوى المستشفيات  

قانون    . عليها بموجب  العامة  الصحة  قانون  تعديل  من خلال  لمطالبهم  الفرنسي  البرلمان  استجاب  وقد 

، والذي بموجبه أصبح صندوق التضامن الوطني مسؤولًا عن تعويض  2002( ديسمبر في العام  30)


170  ( رقم  المستهلك  حماية  لسنة  21قانون  مجلة  2005(   ،( العدد  الفلسطينية،  تاريخ  63الوقائع   ،)27 /04/2006  ،
 . 29ص
باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد    2009( لسنة  13قرار مجلس الوزراء رقم )171

د تعويض المستهلك  . والتي جاء فيها 80، ص09/06/2010(، تاريخ  86) عن الأضرار التي لحقت به من   "على المُزوِّ
 الصادرة بمقتضاه وأحكام هذه اللائحة".  والأنظمة القانون استخدام سلعة مخالفة لأحكام 
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%( أو تلك التي تلحق  25صاب نسبة عجز تزيد عن )الات التي تلحق بالمُ عدوى المستشفيات في الح

 .172صاب وفاة بالمُ 

م أحكام المسؤولية الناشئة عن تلوث المستشفيات  نظ ِّ فإن القوانين السارية لم تُ   ، في فلسطين والإماراتأما  

وعلى من    ،في فرنسا  خلافاً للوضع القائم  ضةفترَ والمراكز الصحية، لذلك فإن مسؤولية المستشفى غير مُ 

المستشفى   تلوث  ناشئة عن  بعدوى  إصابته  الصحي في  تسبب  ثبات  إ يدعي  والمركز  المستشفى  إهمال 

ثبات  إ، ويكون ذلك وفقاً لما تقرره القواعد العامة للمسؤولية من وجوب  إليهوانتقالها    حدوث تلك العدوى 

وللمُ  السببية،  والعلاقة  والضرر  وثؤم ِّ الخطأ  في  يشترط  أن  المخان  استثناء  التأمين  عن  يقة  الناشئة  طر 

 .ن التعويضتلوث المستشفيات م

 المطلب الثالث 

 التعويض  المخاطر المُستبعدَة من

العقود كسائر  المدنية  المسؤولية  من  التأمين  عقد  للعقد   ، إن  العامة  القواعد  القواعد  إ  ،تحكمه  جانب  لى 

التأمينفي  الخاصة   العقود  . عقد  المقررة في  القواعد  لمبدأ    ، ومن  استناداً  بالتعاقد  المتعاقدين  مبدأ حرية 

ولية  ؤ بالنسبة لمعظم الأفعال التي تنشأ عنها المس  التأمين من المسؤولية مشروع    ورغم أن   .سلطان الإرادة

لمخاطر لا يجوز  ك أنواعاً من الن هناأحيث    ؛ذلك أنه بشكل مطلق  ه لا يجوز أن يُفهَم منالطبية، إلا أن

عليها من  ، التأمين  تخرج  بذلك  التأمينية  وهي  من  التغطية  إخراجها  على  الاتفاق  يجوز  أخرى    وأنواع 

نتناول في الأول الاستبعاد    ؛نيْ لى فرعَ إ. وبناءً على ما سبق، فإننا نقسم هذا المطلب  التغطية التأمينية

 . التعويض  من تفاقيلااونتناول في الثاني الاستبعاد   ،التعويض القانوني من  


172Thouvenin, Dominique. "French Medical Malpractice Compensation since the Act 
of March 4, 2002: Liability Rules Combined with Indemnification Rules and 
Correlated with Several Kinds of Proceedings." Drexel L. Rev. 4 (2011), p 173. 
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 الفرع الأول

 التعويضالاستبعاد القانوني من  

من  قصَ يُ  المستبعدة  بالمخاطر  شمولها  التعويض د  باطلًا  يقع  بحيث  منها  التأمين  يجوز  لا  التي  تلك   ،

 ومن هذه المخاطر: ،بالتغطية التأمينية

 . أولًا: الخطأ العمدي

بنِّ قصَ ويُ  الفعل  ارتكاب  العمدي  بالخطأ  الخطر ية  د  من    . 173إيقاع  التأمين  عقد  أن  من  الرغم  وعلى 

لا يضمن بأي    إلا أنهكانت يسيرة أم جسيمة،    المسؤولية يضمن نتائج الأخطاء المهنية للطبيب، سواءً 

ن منه من ؤمَّ لتعارض ذلك مع الشروط العامة للخطر المُ   ؛174حال من الأحوال الأخطاء العمدية للطبيب 

فالخطر الذي يتوقف تحققه على محض    ،الخطر على إرادة أحد المتعاقديناشتراطه أن لا يتوقف تحقق  

إرادة أحد الأطراف ينتفي معه عنصر الاحتمال والذي هو جوهر عقد التأمين، فيقع عندها عقد التأمين  

بُ  الطبية  ذا وه  .175طلاناً مطلقاً باطلًا  المسؤولية  التأمين من    ؛ما ينسحب على  لأنه لا خصوصية لعقد 

ن منه ؤمَّ . وتحقق الخطر المُ 176ية الطبية عن باقي أنواع التأمينات، طبقاً لما تقرره القواعد العامةالمسؤول 

ر، كأن يقوم الطبيب بإصابة المريض عمداً من خلال تقديم  صوَّ تَ مُ   من الطبيب أمر    متعمدٍّ   نتيجة فعلٍّ 

 .178، أو أن يبتر له عضواً كي يعفيه من الخدمة العسكرية177ضال عُ  ليه ليريحه من داءٍّ إمادة سامة 


 . 138محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص 173
السابق، ص  174 المرجع  المهنية"،  المدنية  المسؤولية  "التأمين الإجباري من  الظاهر حسين،  الرشيد98محمد عبد    . عبد 

 . 56مأمون، "التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي"، المرجع السابق، ص
ص  175 السابق،  المرجع  الدين،  شرف  ص120أحمد  السابق،  المرجع  السعود،  أبو  رمضان  الرازق  431.  عبد   .

 . 46. حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص1222السنهوري، المرجع السابق، ص
. جلال إبراهيم، المرجع  131. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص52حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص  176

 . 192. أحمد الصرايرة، المرجع السابق، ص188السابق، ص
من    ( من القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية الفلسطيني "يحُظَر على كل 10/1وفقاً لأحكام المادة ) 177

يمارس مهنة طبية أو مهنة صحية مساعدة إنهاء حياة متلقي الخدمة لأي سبب من الأسباب، ولو بناءً على طلبه أو طلب  
 ذويه". 

 . 204أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص178
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أكدت   الفرنسي   (L.113-2)  المادة وقد  التأمين  قانون  الأخطاء  179من  من  التأمين  جواز  عدم  على   ،

( من  25الفلسطيني في المادة )ويمكن استجلاء هذا المبدأ بوضوح من خلال ما أورده المشرع    ،العمدية

الفلسطيني التأمين  )  ،قانون  المدنية  1028/1والمادة  المعاملات  قانون  من  ضمان  ب  الإماراتي(  عدم 

هذا النص    . ورغم أن180المستفيد ن له أو  ؤمَّ ل المُ بَ د من قِّ تعمَّ ن لأضرار الحريق الناشئ عن خطأ مُ ؤم ِّ المُ 

تأمين الحريق  أنه يُ   ،ورد تحت  القواعد العامة في التأمين،  عتبَ إلا  ينسحب على    لذا فإنهر من تطبيقات 

  .181كافة أنواع التأمين، بما في ذلك تأمين المسؤولية الطبية

اُ أما   الغِّ   بَ كِّ رتُ إذا  أو  العمدي  قِّ الخطأ  من  أو  بَ ش  الطبيب  مساعدي  أحد  مدنياً ل  عنهم  فإنه    ،المسؤول 

من   184( 1040من قانون التأمين الفلسطيني، والمادة )  183( 22وبدلالة المادة )  182( 42وبموجب المادة )

  ن ضرار التي يتسبب بها الأشخاص الذين الخسائر والأؤم ِّ ل المُ قانون المعاملات المدنية الإماراتي، يتحمَّ 

  ورغم أن   .هما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتهام  ، ولًا عنهم مدنياً ؤ ن له مسؤمَّ يكون المُ 

تضع قاعدة عامة واجبة التطبيق على    إلا أنها( وردت ضمن أحكام التأمين من الحريق،  1040المادة )


المادة  179 أوردت  الخطأ   L.113)-(2لقد  تأمين  بعدم  يقضي  عاماً  ن مبدأ  المُؤمِّ يلتزم  لا  له،  ووفقاً  له.  ن  للمُؤمَّ العمدي 

التأمين"، المرجع   ن له. عابد فايد، "أحكام عقد  المُؤمِّ الناتجة عن الغِش أو الخطأ العمدي من جانب  بالخسائر والأضرار 
 . 157السابق، ص

ن مسؤولاً عن أضرار ا  -1( من قانون التأمين على أنه "25تنص المادة )180 لحريق الذي يحدث بسبب خطأ  يكون المُؤمِّ
ن له أو المستفيد. المُؤمَّ ن له أو المستفيد  -2غير متعمد من قِبَل  المُؤمَّ يحُدِثها  ن مسؤولاً عن الأضرار التي  المُؤمِّ لا يكون 

"لا  ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه 1039عمداً أو غِشاً ولو اتفقا على غير ذلك". في حين تنص المادة )
ن له أو المستفيد عدماً أو غِشاً ولو اتفقا على غير ذلك".  ن مسؤولاً عن الأضرار التي يحُدِثها المُؤمَّ  يكون المُؤمِّ

. جلال إبراهيم، المرجع  131. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص52حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص  181
 . 192ابق، ص. أحمد الصرايرة، المرجع الس188السابق، ص

ن الخسائر والأضرار التي يسببها الأشخاص  42تنص المادة )  182 ( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يتحمل المُؤمِّ
ن له مسؤولاً عنهم مدنياً مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها...".    الذين يكون المُؤمَّ

ي على أنه "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا  ( من قانون التأمين الفلسطين 22تنص المادة )  183
ن له أو لمصلحة المستفيد". وحيث أن المادة ) ( تقع في ذات الفصل التي أشارت  42الفصل، إلا أن يكون لمصلحة المُؤمَّ

ن في الضمان عن أعمال مساعدي الطبيب يستمد قوته22إليه المادة ) استناداً لهذا النص، والتي لا    (، فإن مسؤولية المُؤمِّ
 يجوز التنازل عنها بالاتفاق. 

184  ( المادة  الذي  1040تنص  الحريق  أضرار  عن  مسؤولاً  ن  المُؤمِّ "يكون  أنه  على  الإماراتي  المعاملات  قانون  من   )
ن له أياًّ كان نوع خطئهم".   تسبب فيه تابعو المُؤمَّ
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في    ن قانون التأمين الفرنسيوقد بيَّ   .185ومن ضمنها التأمين من المسؤولية الطبية   ،جميع أنواع التأمين 

  .186ليهمإدة بحدود المهام الموكلة قيَّ عمال تابعيه مُ أ ن له عن  ؤمَّ بأن مسؤولية المُ  (L.1142-2المادة ) 

 . صادراتثانياً: الغرامات والمُ 

الغرامة والمُ  يُ   ،صادرةإن عقد التأمين من المسؤولية لا يغطي أحكام  نتيجة  حكَ التي  الطبيب  م بها على 

ل  عليها بالقانون، استناداً لمبدأ شخصية العقوبة، والتي تعني أن كل شخص يتحمَّ   عاقبٍّ مُ   ارتكابه لجريمةٍّ 

فإنه لا يجوز التأمين من نتائج الفعل العمدي، أما    ،فإذا كانت الجريمة عمدية  ؛النتيجة الجنائية لأفعاله

الحالة  ،إذا كانت غير عمدية التأمين في هذه  لتعارض  العقوبات  التأمين ضد هذه  مع مبدأ    فلا يجوز 

،  187لكن يجوز التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأفعال الجنائية غير العمدية   .شخصية العقوبة

التي يقضى بها  حكَ وبالتالي فإن التعويض المدني الذي قد يُ  الجنائية لجريمة غير عمدية  بالتبعية  م به 

 .188لا يحمل صفة الردع أو العقوبة لأنه  ؛ على الطبيب، يجوز أن يضمنه عقد التأمين من المسؤولية

 . مشروعالثالثاً: النشاط الطبي غير 

، حيث أن هذا النوع من  189لا يصح التأمين عن الممارسات الطبية غير المشروعة لعدم مشروعية سببها 

 ر الممارسة الطبية المخالفة للنظام العام: وَ ومن صُ  .190التأمين يقع باطلًا لمخالفته للنظام العام


. جلال إبراهيم، المرجع  131د شرف الدين، المرجع السابق، ص. أحم52حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص  185

 .  185. أحمد الصرايرة، المرجع السابق، ص188السابق، ص
186  ( المادة  الاستشفائية، L.1142-2تنص  المؤسسات  تكتتبه  الذي  التأمين  أن  على  الفرنسي  العامة  الصحة  قانون  (من 

نتي  جة الأخطاء في حدود المهام الموكلة إليهم، وهو ما يمكن القول  يشمل الأضرار التي يسببها مستخدموها، متى كانت 
 ( من قانون التأمين الفرنسي. 3( فقرة )L.121معه أن المادة المذكورة بمثابة تحديد لنطاق المادة )

M.Annick Dorsner-Dolivet. EtMme Delphine Autem. Le devenir de la responsabilité 
médicale du fait d autruiaprés la loi du 4 mars 2002. Université de lille II droit et 
santé. Faculté des sciences juriques politiques et sociales. Ecole doctorale n° 74. 
2003.p49. 

 . 147أشار إليه: عبد القادر أزوا، المرجع السابق، ص 
. محمد حسام لطفي، المرجع  135. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص220جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص  187

وما بعدها. عبد الرزاق السنهوري، المرجع    173. عابد فايد، "أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص140السابق، ص
 . 1227السابق، ص

 . 203ة للأطباء"، المرجع السابق، صأشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدني 188
( من قانون التأمين الفلسطيني "يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على  11وفقاً لأحكام المادة )189

/ب( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي "بأن يكون محل  129الشخص من عدم وقوع خطر معين". وكذلك المادة )
 ناً ومُعيّناً أو قابلاً للتعيين وجائزاً التعامل فيه". العقد شيئاً ممك
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المُ  -1 المشروع  المواد )جرَّ الإجهاض غير  العقوبات الأ325-321م في  قانون  )( من  (  16ردني رقم 

 .191( الساري في فلسطين1960لسنة )

الطبية عنهإ -2 المريض ورفع الأجهزة  الطبية لأي  إإذ لا يجوز    ؛نهاء حياة  الخدمة  نهاء حياة متلقي 

بناءً على  كان ذلك  لى وفاته، ولو  إأو رفع الأجهزة الطبية عنه بصورة تؤدي    ،الأسبابسبب من  

 . 192طلبه أو طلب ذويه

أو أي جزء أو نسيج    ، أو الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية  ، جراء عملية لنقل الأعضاء التناسليةإ -3

 .193نسان حي آخرإوزرعها في جثة    ى،توفنسان مُ إمن جثة  ،منها

 .194عمليات الاستنساخ البشري والأبحاث والتجارب الطبية المتعلقة بها  -4

تغيير جنس إ -5 مراعاة جواز  195جراء عمليات  توافرت  إ ، مع  في حال  الجنس  جراء عمليات تصحيح 

 .196أسبابها

إذا تبين أن الخطأ الطبي قد ارتكب بمناسبة    التعويض ن مسؤولية  لا يتحمل المؤم ِّ   ،ففي الأحوال السابقة

 نشاط طبي غير مشروع.  

 
. محمد حسام لطفي، المرجع  135، أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص22جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص  190

 وما بعدها.   173. عابد فايد، "أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص140السابق، ص
من    -1المُطبَّق في الضفة الغربية على أنه "  1960( لسنة  16العقوبات الاردني رقم )( من قانون  322تنص المادة )   191

وإذا أفضى الإجهاض    -2أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.  
 ة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات". أو الوسائل التي اسُتعمِلَت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاق

( من قانون  10( من القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية الفلسطيني، والمادة )10/1راجع المادة )  192
 المسؤولية الطبية الإماراتي.  

193( للمادة  )21وفقاً  رقم  بقانون  القرار  من  لسنة  6(  الأعضاء  2017(  وزراعة  نقل  تنظيم  الوقائع    بشأن  البشرية، 
، والتي تنص على أنه "يحظر نقل الأعضاء التناسلية، أو نقل  7، ص11/04/2017(، تاريخ  131الفلسطينية، العدد )

الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها أو أي نسيج منها من جسم إنسان حي أو من جثة متوفى وزرعها في جسم  
 إنسان حي آخر". 

يحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري،  -1( من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي على أنه "12/1تنص المادة )  194
 كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري". 

 ( من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي. 5/9المادة ) 195
اتي على أنه “يجوز إجراء عمليات تصحيح الجنس وفق الضوابط  ( من قانون المسؤولية الطبية الإمار7تنص المادة )  196

وأن تكون له ملامح جسدية    -2أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومُشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى.    -1الآتية:  
الفسيولوجية والبيولوجية والجينية.   )  -3جنسية مخالفة لخصائصه  الفقرتيَْن  حُكم  التثبت من  يتم  المادة  2و1أن  ( من هذه 

بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية وذلك بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية  
 التصحيح، وعلى تلك اللجنة إحالة الموضوع إلى الطبيب النفسي لإجراء التهيئة النفسية اللازمة". 
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 الفرع الثاني 

 التعويضمن   لاتفاقياالاستبعاد 

المُ شترَ يُ  للخطر  دقيقاً  تحديداً  التأمين  عقد  يتضمن  أن  الرُ ؤمَّ ط  باعتباره  منه،  العقد،  ن  في  الرئيسي  كن 

الطرفَ  والتزامات  حقوق  تحديد  يتم  ضوئه  على  أن  .197ن يْ والذي  كُ   رغم  في  فرنسا   ل ٍّ التشريعات    198من 

ن له  ؤمَّ كقاعدة عامة، التأمين على بعض المخاطر التي لا دخل لإرادة المُ   ،مارات تجيز وفلسطين والإ

الأ  ؛ بحدوثها على  التأمين  المفاجئ كجواز  والحادث  القاهرة  القوة  عن  الناشئة  والأ199خطار  خطاء  ، 

ن ؤمَّ خطاء العمدية الصادرة عن تابعي المُ ، والأ200ش أو تدليس بناءً على غِّ   الجسيمة ما لم تكن صادرةً 

 .201له

فالمشرع    ؛م بأنه مفروض بقوة القانون فهَ لا يجب أن يُ   ،وإن كان جائزاً   ،على أن تأمين الأخطار السابقة

  ، فإنه يجوز لهما جباري، لا يهتم بفرض تأمين معين على المتعاقدين، ومن ثم باستثناء حالات التأمين الإ 

التعاقد  حرية  لمبدأ  من  202تطبيقاً  المخاطر  بعض  واستبعاد  العقد،  محل  الخطر  تحديد  على  يتفقا  أن   ،


 . 173(، ص2011ر وائل للنشر، عمان، ، دائ 1غازي أبو عرابي، "أحكام التأمين"، )ط 197
المصري    198 القانونَيْن  بين  مقارنة  دراسة  التأمين:  عقد  في  الضمان  من  الاتفاقي  "الاستبعاد  جابر،  أشرف 

حلوان   والفرنسي"، جامعة  والاقتصادية:  القانونية  للدراسات  حلوان  حقوق  الحقوق،  -)مجلة  ،  12ع   كلية 
 . http://search.mandumah.com/Record/115432. مُسترجَع من: 328(،ص2005

ن مسؤولاً في التأمين من الحريق:  1037تنص المادة )  199 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه "يكون المُؤمِّ
أ( عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات  

الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر في شمول هذا النوع من  المنزلية والاضطرابات التي يحُدِثها سقوط  
 من قانون التأمين الفرنسي.  (L.113-1) التأمين". وتقابلها المادة

ن له أو  25/2وفقاً للمادة )  200 ن مسؤولاً عن الأضرار التي يحُدِثها المُؤمَّ ( من قانون التأمين الفلسطيني "لا يكون المُؤمِّ
( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والتي تنص  1039عمداً أو غِشاً ولو اتفقا على غير ذلك". تقابلها المادة ) المستفيد

اتفقا على غير   ولو  غِشاً  أو  المستفيد عمداً  أو  له  ن  المُؤمَّ يحُدِثها  التي  عن الأضرار  ن مسؤولاً  المُؤمِّ يكون  أنه "لا  على 
ن    ( L.113-2)ذلك". وتقابلها المادة   من قانون التأمين الفرنسي ليضع مبدأً عاماً يقضي بعدم تأمين الخطأ العمدي للمُؤمَّ

له. عابد فايد،   ن  المُؤمَّ العمدي من جانب  الخطأ  أو  الغِش  الناتجة عن  بالخسائر والأضرار  ن  المُؤمِّ يلتزم  له، لا  له، وفقاً 
 . 157"أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص

لأحكا  201 )وفقاً  المادة  الأشخاص  42م  يسببها  التي  والأضرار  الخسائر  ن  المُؤمِّ "يتحمل  الفلسطيني  التأمين  قانون  من   )
الخسائر   يتحمل  مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها. كما  له مسؤولاً عنهم مدنياً  ن  المُؤمَّ يكون  الذين 

ن له". تقابلها المادة )والأضرار الناتجة عن الأشياء والحيوانات التي تكون في ح ( من قانون المعاملات  1040فظ المُؤمَّ
ن له أياًّ كان   ن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المُؤمَّ المدنية الإماراتي والتي تنص على أن "يكون المُؤمِّ

( المادة  وتقابلها  خطئهم".  )13نوع  الفرنسي  القانون  من  يوليو  13(  ا1930(  شرف  أحمد  السابق،  .  المرجع  لدين، 
 . 132ص
السابق، ص  202 المرجع  التكروري، أحمد السويطي،  التأمين"، 351عثمان  الرحمن، "عقد  . وبنفس الاتجاه، محمد عبد 

. وبالرجوع إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي نجد  455(، ص2006)بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  
لا يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، وإلا بطل  ( تجيز للمتعاقدين وضع شروط بالعقد بما  206أن المادة )



http://search.mandumah.com/Record/115432
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يُ  ما  وهذا  التأمين،  من  عرَ نطاق  الاتفاقي  بالاستبعاد  عن ن  ؤم ِّ المُ يعوض  لا    ،وبالتالي  .203التعويضف 

 دة والواردة في الاتفاق. حدَّ الأخطار المُ  تعويضة، ويقتصر محل التزامه على ستبعدَ هذه الأخطار المُ 

 توافر في الاتفاق الشروط الآتية:   ت  أن لا بد  ،أثره  التعويضب الاستبعاد الاتفاقي من رت ِّ وحتى يُ 

 . أولًا: عدم مخالفته نصوص القانون  

التعويض  د نطاق  حد ِّ ف نصوص القانون التي تُ خالِّ ألا يُ   التعويضد نطاق  حد ِّ ط في الاتفاق الذي يُ شترَ يُ 

فإذا كان القانون ينص على أن المُ   عن التي  ؤم ِّ الخطر في عقد التأمين،  ن يضمن الخسائر والأضرار 

، فإنه لا يجوز بعد  204هم ومداه أن مسؤولًا عنهم، مهما كان نوع خطؤم ِّ يسببها الأشخاص الذين يكون المُ 

الأسباب من بهذه  يتحقق  الذي  الخطر  استبعاد  الاتفاق على  ويُ   ذلك  التأمين،  الوارد  عتبَ نطاق  الشرط  ر 

الأخطاء التي يتسبب بها مساعدو الطبيب المسؤول عنهم مدنياً أياً    تعويضن عن  ؤم ِّ بعدم مسؤولية المُ 

 .205كانت جسامتها شرطاً باطلاً 

ببُ  الحكم  الشرطوهذا  )  ، طلان  المادة  لأحكام  تطبيقاً  خلافه  على  الاتفاق  يجوز  قانون    206( 22لا  من 

وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا المبدأ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المحاكم الفرنسية أية    .ن الفلسطيني التأمي

 .207العمدية  -التابع للطبيب-اها عدم ضمان نتائج خطأ الغير ؤدَّ وثيقة التأمين يكون مُ في شروط ترد 

 
للمادة ) ووفقاً  أنه  التقصيرية؛ حيث  بالمسؤولية  الأمر مختلف  أن  العقد. غير  كل شرط  296الشرط وصح  باطلاً  يقع   ،)

 يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة عن الفعل الضار. 
 . 231جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص 203
ن الخسائر والأضرار التي يسببها الأشخاص  42تنص المادة )  204 ( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يتحمل المُؤمِّ

المادة   وتقابلها  وخطورتها...".  الأشخاص  هؤلاء  أخطاء  طبيعة  كانت  مهما  مدنياً  عنهم  مسؤولاً  له  ن  المُؤمَّ يكون  الذي 
( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي وإن  1040أيضاً المادة )  ( من قانون التأمين الفرنسي. وتقابلها121/2)

وردت ضمن أحكام التأمين من الحريق، إلا أنها تضع قاعدة عامة واجبة التطبيق على جميع أنواع التأمين، ومن ضمنها 
شرف الدين، المرجع السابق،    . أحمد52التأمين من المسؤولية الطبية. انُظر: حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص

 . 185. أحمد الصرايرة، المرجع السابق، ص188. جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص131ص
 . 141أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص 205
( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا  22تنص المادة )  206

ن له أو لمصلحة المستفيد". وحيث أن المادة )الفصل ( تقع في ذات الفصل التي أشارت  42، إلا أن يكون لمصلحة المُؤمَّ
ن في الضمان عن أعمال مساعدي الطبيب يستمد قوته استناداً لهذا النص، والتي لا  22إليه المادة ) (، فإن مسؤولية المُؤمِّ

 يجوز التنازل عنها بالاتفاق. 
207 Cass. Civ . 23-6-1942, D. C, 1942. 151. 
     Cass. Civ. 5-6-1956, Rev. Gen .Assu. Terr. 1956, 176. 

 . 132. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص285أشار إليهما: محمد حسين، "العقود المسماة"، المرجع السابق، ص
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 . ن يكون الاستبعاد وارداً في الوثيقة بصورة واضحة ومحددةأ ثانياً: 

بذلكقصَ ويُ  لُ   ، د  لا  تماماً  واضحة  المتعاقدين  إرادة  تكون  انصرافها    ،فيها   بسَ أن  على  غموض  لى  إولا 

فإذا كان القانون يلقي    .208، بصورة لا يثور حولها أي شك التعويض استبعاد بعض المخاطر من نطاق  

ن له  ؤمَّ خطاء المُ أ جائية و الأفعال الناشئة عن القوة القاهرة والحوادث الفُ   التعويض عنن  ؤم ِّ على عاتق المُ 

أنهما   في  شك  أي  حولها  يثور  لا  واضحة،  تكون  أن  يجب  المتعاقدين  إرادة  فإن  المتعمدة،  رادا  أ غير 

 .209الخروج والاستثناء على هذا الذي قرره المشرع 

إذا ورد كشرطٍّ   التعويض والاستثناء من   التأمين، أو في  خاصٍّ   لا يكون واضحاً إلا  ما يقوم    في وثيقة 

أو في التغطية،  مذكرة  يُ   مقامها وهي  الوثيقةكم ِّ ما  ملحق  يكون محل شرطٍّ   .لها وهو  الذي لا    والتحديد 

بطريق القياس  ج  ستنتَ الاستبعاد لا يُ   حيث أن ج بالظن أو الفرض،  ستنتَ فلا يجوز أن يُ   ؛ د بهعتَ لا يُ   خاصٍّ 

ستثني الخطأ الطبي الذي يكون سببه زلزال،  ، فإذا اُ 210التعويض باستبعادها من    ورد بيان    على أسبابٍّ 

  .211من الظواهر الطبيعية  جميعاً  ها جة أنعاصير بحُ قاس الاستثناء على الفيضانات والأفلا يُ 

تطبيقاً لقاعدة أن الشك في عقود الإذعان  ن له،  ؤمَّ ر لمصلحة المُ فسَّ فإنه يُ   ، وعند غموض شرط الاستثناء

بما استقر    215والفرنسي   214ماراتي والإ  213وقد أخذ المشرع الفلسطيني  .212ن ذعِّ ر لصالح الطرف المُ فسَّ يُ 


لذلك، قضت محكمة النقض الفلسطينية "بأن شرط الا  208 ستبعاد يجب أن يكون واضحاً على نحو ظاهر أقرب  وتطبيقاً 

للعلن من الخفاء، واعتبرت كتابة شرط الاستبعاد من المسؤولية باللغة العربية بملحق وثيقة التأمين في مستند منظم باللغة  
بالإض السابق،  بنموذج معد من  وارداً  اليد، وجاء  بخط  وأنه غير مدون  منه غير ظاهر، سيما  يجعل  إلى  الإنجليزية  افة 

تعارضه مع البند الأول من بنود الوثيقة، وأن كل ذلك يجعل من هذا الشرط شرطاً باطلاً"، قرار محكمة النقض الفلسطينية  
 . 22/02/2012(، تاريخ 584/2010في الطعن المدني رقم )

 .  239جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص 209
 . 1338عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 210
بسبب  وت   211 الناشئ  الخطر  ضمان  عن  ن  المُؤمِّ مسؤولية  عدم  المتضمن  الشرط  "بأن  الفلسطينية  النقض  محكمة  رى 

الكوارث الطبيعية أو الأعمال العدوانية بفعل فاعل أو بهدف الانتقام، فإن ذلك الشرط لا يرتب أثر لوقوعه باطلاً لمخالفته  
تي تنص على بطُلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في  ( من قانون التأمين الفلسطيني، وال22صريح المادة )

رقم   المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  المستفيد"،  أو  له  ن  المُؤمَّ لمصلحة  كان  إذا  إلا  السادس  الفصل 
 . 26/09/2011(، تاريخ 118/2011)

 . 124جع السابق، ص. محمد حسام لطفي، المر132عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 212
( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:  12/3تنص المادة ) 213
 كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطُلان أو السقوط".  -3

التأمين من  1028تنص المادة )  214 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه “يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة 
كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقة بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطُلان العقد    -3الشروط التالية:  

ن له.   أو سقوط حق المُؤمَّ
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ن له  ؤمَّ طلان عقد التأمين أو سقوط حق المُ ي يترتب عليه بُ ذال  ، بأن يكون الشرط  ؛ عليه الفقه والقضاء

 طلان ذلك الشرط. وواضح تحت طائلة بُ  من التعويض، مطبوعاً بشكل بارز

 . ثالثاً: عدم مخالفة الاتفاق للنظام العام

والذي يكون محله استبعاد خطر أو    ، في عقد التأمين  التعويض يقرر الفقه على أن الاتفاق على تحديد  

ويكون الاتفاق على الاستبعاد مخالفاً    .يجب ألا يخالف النظام العام  ،التعويضأخطار معينة من نطاق  

أو    ، ن لهؤمَّ ن، يترتب عليها الإجحاف بحقوق المُ ؤم ِّ ن شروطاً تعسفية من جانب المُ للنظام العام إذا تضمَّ 

 .216التقليل منها دون مسوغ مشروع

كُ  أورد  الفلسطيني  ل  وقد  التأمين  قانون  الإ  ، من  المدنية  المعاملات  ال  ،ماراتي وقانون  تأمين  وقانون 

تُ   ، الفرنسي قد  التي  التعسفية  للشروط  التطبيقات  التأمين  في  ج  درَ بعض  استبعاد  و وثيقة  محلها  يكون 

المُ  نطاق  ؤمَّ الخطر  من  منه  الشروط  217التعويض ن  تلك  وردت  حال  وفي  التأمينفي  ،  فعلى    ،وثيقة 

 العقد باعتبارها شروطاً تعسفية. في ن تعتبرها غير موجودة أالمحكمة 

الشروط السابقة، فإننا لا    التعويضإذا لم تتوفر في شروط الاستبعاد الاتفاقي من    ،وبناءً على ما سبق 

أمام استبعادٍّ  المُ التعويضمن    نكون  التزام  يبقى  ثم  إذا تحققت شروط    .قائماً   بالتعويضن  ؤم ِّ ، ومن  أما 

،  218نهاء عقد التأمين إيترتب عليه  لا    التعويضالاستبعاد الاتفاقي، فإننا نكون أمام استبعاد اتفاقي من  

 
الما215 اشترطت  )وقد  في  L.112-4دة  جداً  ظاهرة  بحروف  مكتوباً  الاستبعاد  يكون  "بأن  الفرنسي  التأمين  قانون  من   )

 . 171الوثيقة". عابد فايد، "أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص
. أحمد  1163. عبد الرازق السنهوري، المرجع السابق، ص 171عابد فايد، "أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص216

 .  144لدين، المرجع السابق، صشرف ا
(،  1028(، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة )12وقد نص كُلٌّ من قانون التأمين الفلسطيني في المادة )217

 (، على أنه يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:  L. 1-113وقانون التأمين الفرنسي في المادة ) 
 بسبب مخالفة القوانين، إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية.  التأمين ذي يقضي بسقوط الحق فيالشرط ال -1
المطلوب   -2 الجهات  إلى  منه  المُؤمن  الحادث  إعلان  في  تأخره  بسبب  له  ن  المُؤمَّ حق  بسقوط  يقضي  الذي  الشرط 

 إخطارها، أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول. 
 كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطُلان أو السقوط.  -3
شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط   -4

 العامة. 
 مَّن منه. كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المُؤ -5

ص السابق،  المرجع  الأهواني،  الدين  حسام  انُظر:  السابق،  187للمزيد،  المرجع  التأمين"،  عقد  "أحكام  فايد،  عابد   .
. عابد فايد،  384و340. أشرف جابر، "الاستبعاد الاتفاقي من الضمان في عقد التأمين"، المرجع السابق، ص171ص

 . 171"أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص
 . 61عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص218
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ن له  ؤمَّ ة، مع بقاء مسؤولية المُ ستبعدَ المخاطر المُ   تعويضن عن  ؤم ِّ نما يترتب عليه عدم مسؤولية المُ إو 

 .219ضرار التي لحقت بهمبمواجهة المضرور أو ورثته عن الأ  بالتعويض قائمةً 

  


 . 250جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص 219
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 الفصل الثاني 

 ه وقواعد تقدير  بالتعويضالتزام المُؤم ِّن 

ن بتعويض المضرور عن كافة الأضرار التي  ؤم ِّ التزام المُ   ،ق المسؤولية المدنية للطبيب حق  يترتب على تَ 

المُ  مسؤولية  أن  إلا  به،  القيودد  حُ تَ   بالتعويضن  ؤم ِّ لحقت  بعض  الفصل    ،لذلك  .ها  هذا  تقسيم  إلى  تم 

المُ   تناول  ؛ن يْ مبحثَ   التي يعوض عنهاوحدوده من حيث الأضرار    بالتعويضن  ؤم ِّ المبحث الأول التزام 

وقواعد    التعويضفي حين تناول المبحث الثاني طرق الحصول على    ،ووقت استحقاقه  التعويضوقيمة  

 . رهتقدي

 المبحث الأول

 وحدوده  بالتعويضالتزام المُؤم ِّن 

  .المضرور عن كافة الأضرار التي لحقت به ن بتعويض  ؤم ِّ ق المسؤولية الطبية التزام المُ حق  يترتب على تَ 

المُ   والتعويض يؤديه  كُ ؤم ِّ الذي  يشمل  للمضرور  ترتب عليه خسارة    بحق من حقوقه، سواءً   مساسٍّ   لَّ ن 

يترتب لم  أو  المُ   ؛ مادية  مسؤولية  أن حدود  إلا  المعنوية.  الأضرار  غير    بالتعويضن  ؤم ِّ كتعويضه عن 

منا بتقسيم  قُ   ،وبناءً عليه  .بالتعويض د عليها بعض الحدود من حيث الأضرار المشمولة  رِّ حيث يَ   ؛مطلقة

من حيث الأضرار التي    بالتعويضن  ؤم ِّ في الأول حدود التزام المُ   تناولنا  ؛مطالب   ةثلاثإلى  هذا المبحث  

في  قيمة التعويض، وتناولنا    من حيث  بالتعويضن  ؤم ِّ في الثاني حدود التزام المُ وتناولنا  يعوض عنها،  

 . من حيث الزمان بالتعويضن  ؤم ِّ حدود التزام المُ   الثالث

 المطلب الأول

 من حيث الأضرار التي يعوض عنها  بالتعويض حدود التزام المُؤم ِّن 

ترتب    بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، سواءً   مساسٍّ   ل  إن الضرر الذي يصيب المريض هو كُ 

  . مادياً، وفي الثانية أدبياً   في الحالة الأولىيكون الضرر  ارة مالية أو لم يترتب، و على هذا المساس خس
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الحالتَ تلط في كِّ شترَ ويُ  مُ   ، نيْ ا  بما في  ،  220قاً وليس احتمالياً وناشئاً عن عملٍّ طبيحقَّ أن يكون الضرر 

ولية الناجمة عن  ؤ المس  ، ويغطي التأمين من المسؤولية الطبية  . ذلك الضرر الناشئ عن الفرصة الفائتة

في الفرع    لأضرار المعنويةلتعويض عن اا  تناولنافي الفرع الأول، بينما    تناولناه وهو ما    ،الأضرار المادية

 . الثاني

 الفرع الأول

 التعويض عن الضرر المادي 

الاقتصاديقصَ ويُ  أو  المالي  بالضرر  يُ   ؛ د  الذي  المالية ي صالضرر  المريض  والمترتب على    ،221ب ذمة 

ودفنه الميت  تجهيز  نفقات  وحتى  المساعدة  الطبية  والأجهزة  والدواء  العلاج  قَ   .نفقات  القضاء    لَ بِّ وقد 

الفرنسي في هذا الصدد تعويض المصاب عن كافة النفقات التي يدفعها في سبيل شراء سيارة خاصة  

تتلاءم مع درجة الإعاقة التي أصيب بها، أو شراء أو تجهيز منزل بالمصاعد والآلات والأدوات التي  

ته في مركز علاجي  عين المضرور على أداء متطلبات حياته اليومية بشكل أفضل، وحتى نفقات إقامتُ 

 . 222جداً  كانت درجة الإعاقة التي ترتبت على الإصابة كبيرة   إذاأو مستشفى مدى حياته  

أيضاً   المادي  الضرر  المضرور من كسبٍّ   ،كما يشمل  فات  الجزئي    ما  أو  الكلي  العجز  درجة  بسبب 

، وبدل مساعدة  224انقطاع مصدر رزقه   بَ أو العجز الدائم الذي سبَّ   ،223المؤقت الذي أقعده عن العمل


. ينُظَر أيضاً: عبد الرزاق السنهوري،  149سليمان مرقص، "الوافي في شرح القانون المدني"، المرجع السابق، ص220

ج القانون    764، ص1الوسيط،  "شرح  وآخر،  السرحان  عدنان  بعدها.  السابق، صوما  المرجع  حسن  313المدني"،   .
 . 239. أنور سلطان، المرجع السابق، ص 111عكوشن، المرجع السابق، ص

 . 137، ص 1د. سليمان مرقس، "الوافي في شرح القانون المدني"، المرجع السابق، م 221
ص  222 السابق،  المرجع  الفرنسي"،  القانون  في  المهنية  الطبيب  "مسؤولية  السرحان،  للمز171عدنان  عبد  .  أنس  يد: 

الغفار، "المسؤولية المدنية في المجال الطبي: دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية"، المحلة الكبرى، دار الكتب  
 . 483. منير حنا، المرجع السابق، ص333، ص2010القانونية، 

رقم    223 المدني  الطعن  في  النقض  محكمة  قرار  الخصوص:  بهذا  دائرة  603/2014ينُظَر  بتاريخ  ،  الصادر  الله،  رام 
07/02/2017 . 
السابق، ص    224 المرجع  الفرنسي"،  القانون  في  المهنية  الطبيب  "مسؤولية  السرحان،  أنس عبد  171عدنان  للمزيد:    .

الغفار، "المسؤولية المدنية في المجال الطبي: دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية"، )بدون طبعة، دار الكتب  
 . 483. منير رياض حنا، المرجع السابق، ص333(، ص2010ية، المحلة الكبرى، القانون 
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، وبدل العمليات الجراحية التصحيحية  225شؤون معيشتهفي    لإعانتهلغير  إلى االغير إذا احتاج المصاب  

دل الخسارة المستقبلية التي ستصيبه نتيجة عدم مقدرته  ، وب226التي يجريها المريض بسبب الخطأ الطبي 

 . 227الكسب مستقبلاً قدرته في معلى الكسب أو تأثير الإصابة على 

نطاق   في  فَ التعويض ويدخل  من  المريض  بأموال  يلحق  ما  تلفٍّ   دٍّ قْ ،  مزاولة   أو  مكان  في  تواجده  أثناء 

الثانية في فقرتنشاطه، وهو ما نصَّ ل الطبيب   المادة  تأمين المست عليه  الرابعة من عقد  للمِّ ؤ ها  هن  ولية 

، في نطاق ما تحدده الشروط  التعويض بقولها "يمتد    ،GAMMى  سمَّ الطبية لاتحاد شركات التأمين المُ 

الناتجة عن اختفاء أو تلف أشياء خاصة بالغير أثناء تواجدهم   الأماكن  في  الخاصة، ليشمل الأضرار 

 .228"هنته فيهان له مِّ ؤمَّ ر المُ باشِّ التي يُ 

 الفرع الثاني 

 التعويض عن الضرر المعنوي 

ما يصيب الشخص في شعوره نتيجة المساس بعاطفته أو كرامته أو شرفه أو    ؛د بالضرر المعنوي قصَ ويُ 

هو    ؛ أو بعبارة أخرى   . سمعته، أو غير ذلك من الأمور المعنوية، التي يحرص عليها الإنسان في حياته

، ويشمل كافة صور الضرر التي تصيب المريض من ألم  229ما يصيب الإنسان في ناحية غير مالية 

الآ  230جسدي  التي  نتيجة  النفسية  الخاطئ، والمعاناة  التدخل الطبي  المريض بسبب  التي يشعر بها  لام 

بالنقص والحاجة  231كابدها لذلك  الطبيعية بسبب ما تخلَّ إلى ا، وشعوره  ف لديه  لآخرين لقضاء حوائجه 

مع   طبيعية  بصورة  التعايش  على  مقدرته  عدم  بسبب  الحياة  مباهج  من  وحرمانه  جسدي،  عجز  من 


225( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  في  جاء  تاريخ  2009/ 134و    125/2009وقد   )
 "باستحقاق المُصاب بدل مساعدة الغير إذا أثبت استعانته بالغير في شؤون نفسه نتيجة الحادث".  29/09/2009
 . 07/02/2017(، تاريخ 603/2014قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )226
 . 31/01/2019(، تاريخ 591/2017و   588/2017قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )227
 . 224أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص 228
 . 20، ص635ين سوار، "شرح القانون المدني"، المرجع السابق، فقرة  محمد وحيد الد229
 . 23/04/2018(، تاريخ 1588/2016قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )230
مج231 السابق،  المرجع  السنهوري،  الرزاق  ص1عبد  البلاد 766،  تقنينات  في  المدنية  "المسؤولية  مرقس،  سليمان   .

 . 229. شريف الطباخ، المرجع السابق، ص130العربية"، المرجع السابق، ص
Nikšić, Saša. "Understanding Medical Liability." Legal and Forensic Medicine (2013): 
p 698. 
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كان ذلك لأسباب تتعلق بقدرته على أداء حاجاته اليومية العادية من أكل وشرب وذهاب    واءً س  ،الآخرين

الجنسية المتعة  الحمام وممارسة  معينة    ، إلى  أو هواية  الرياضة  ممارسة  قدرته على  بعدم  يتعلق  ما  أو 

 . 232كالجري أو السباحة أو الاستماع إلى الموسيقى 

 المطلب الثاني 

 التعويض من حيث قيمة  بالتعويض حدود التزام المُؤم ِّن 

ن له  ؤمَّ ر تأمين المسؤولية المدنية للأطباء أحد أشكال تأمين الأضرار، والذي يهدف إلى تعويض المُ عتبَ يُ 

قد   الذي  الضرر  جرَّ ي عن  المالية  بذمته  تَ لحق  خطرٍّ حق  اء  أنهمعين،    ق  ومبلغ    أي  تعويضي،  عقد 

المُ إ لمستفيد عند تحقق مسؤوليته يهدف  لن  ؤم ِّ المُ الذي يدفعه    التعويض الضرر  لى تعويض  صاب عن 

 .233به  الذي لحق 

المسؤولية من  التأمين  لعقد  التعويضي  المبدأ  على  تَ   ،ويترتب  الضرر ناسُ ضرورة  مع  التعويض    ؛ب 

  .كان المريض نفسه أو ورثته لا يحصلون على تعويض أكثر مما أصابهم من ضرر   فالمستفيد سواءً 

، كأن يحصل على مبلغ التأمين ويحصل على  234لا يجوز لهم الجمع بين التعويضات   ،وبناءً على ذلك 

 . 235تعويض من الطبيب المتسبب بالضرر 

وثيقة التأمين، فإن  في  د  حدَّ لمُ وفي حال كان الضرر الذي لحق بالمريض أو ورثته أكبر من قيمة المبلغ ا

ن له بتعويض  ؤمَّ م المُ وثيقة التأمين، ويُلزَ في  د  حدَّ التعويض تكون بحدود المبلغ المُ عن  ن  ؤم ِّ مسؤولية المُ 

ال المبالغ  المُ تالمريض عن  المبلغ  تزيد عن  التأمين في  د  حدَّ ي  التأمين    ،. وكذلك236وثيقة  إذا كان مبلغ 


ص232 السابق،  المرجع  الفرنسي"،  القانون  في  المهنية  الطبيب  "مسؤولية  السرحان،  الغفار، 172عدنان  عبد  .أنس 
 . 483. منير رياض حنا، المرجع السابق، ص 333لمسؤولية المدنية في المجال الطبي"، المرجع السابق، ص"ا

 . 85. عابد فايد، "أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، ص297جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص 233
 (. 72أكثر من تعويض في بعض الأحوال انظر صفحة )على أنه يجوز الجمع بين 234
 . 74فايد، "أحكام عقد التأمين"، المرجع السابق، صعابد 235
ن مباشرةً في حدود الضرر  ( من قانون التأمين الفلسطيني  45وفقاً لأحكام المادة )236 المُؤمِّ "للمتضرر الحق في مطالبة 

ن تحديد مسؤ  وليته بالتعويض الحاصل له وقيمة التأمين المُحدَّد في العقد"، وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد أجاز للمُؤمِّ
التأمين.   وثيقة  في  مُحدَّد  هو  لما  الفلسطينية  وفقاً  النقض  محكمة  قضت  لذلك،  شركة  وتطبيقاً  مسؤولية  كانت  "ولما  بأنه 

ن له، فقد كان على محكمة الاستئناف   التأمين تتحدد وفق ما ورد في وثيقة التأمين بناءً على عقد التأمين بينها وبين المُؤمَّ
مسؤ تقَْصُر  رقم  أن  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  البوليصة"،  في  ورد  ما  حدود  في  الطاعنة  ولية 
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فإن   الضرر،  قيمة  الضررأكبر من  قيمة  إلا  يتقاضون  أو ورثته لا  ما    ،وبذلك   . المريض  فإن مجموع 

القيمتَ  أقل  هو  المستفيد  الضرر-ن  يْ يتقاضاه  وقيمة  التأمين  أي    . -مبلغ  بالمستفيد  يلحق  لم  حال  وفي 

، وهذا  237لعدم قيام المسؤولية في هذه الحالة  ؛ب، فإنه لا يستحق أي تعويضٍّ رتكَ ضرر رغم الخطأ المُ 

يُ  التأمين  فعرَ ما  لعقد  التعويضية  الصفة  أقرَّ   ، بمبدأ  بعيد والتي  منذ زمن  والقضاء  الفقه  ما   ،238ها  وهو 

( المادة  عليه  الفرنسيL 121-12أكدت  التأمين  قانون  من   )239( والمادة  التأمين  17،  قانون  من   )

 .241( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي 1043، والمادة )240الفلسطيني 

المُ ولمعرفة   لمبدأ التأمين من    بالتعويض ن  ؤم ِّ حدود التزام  بيناه حول الصفة التعويضية  على ضوء ما 

قُ  المدنية،  المطلب  المسؤولية  هذا  بتقسيم  أفرعإ منا  ثلاثة  المُ   تناولنا  ؛لى  التزام  حدود  الأول  ن  ؤم ِّ في 

ن منه،  ؤمَّ التأمين لذات الخطر المُ د عقود  عد  في الثاني تَ   وتناولنا،  التعويضمن حيث قيمة    بالتعويض 

 آخر.  يالجمع بين مبلغ التأمين وأي مبلغ تعويض أما الثالث فتناولنا فيه

 
  151/2012.وبنفس الاتجاه قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )27/05/2012( تاريخ  11/2012)

 . 2013/ 23/05(، تاريخ، 2012/ 195و 
 . 132السابق، صحسن الحسناوي، المرجع 237
، الآفاق  2. عبد الحميد الزهيري، "عقد التأمين"، )ط1531، ص 2، م/7عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج/238

 . 204المشرقة ناشرون، عُمان، بدون سنة نشر(، ص
الحلول محله في حقوقه ودعواه   239 له حق  ن  للمُؤمَّ التعويض  دَفعَ  ن متى  للمُؤمِّ أنه "يكون  الغير    والتي تنص على  تجاه 

المسؤولية   من  "التأمين  جابر،  أشرف  انُظر:  تعويض".  من  له  ن  للمُؤمَّ دفعه  ما  حدود  في  وذلك  الضار،  الفعل  مرتكب 
 . 360المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص

عن  يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج  ( من قانون التأمين الفلسطيني على أن "17تنص المادة )  240
التأمين" وفي حال لم يلحق بالمستفيد أي ضرر فلا   وقوع الخطر المؤمن منه، وفقاً للأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع 

ن مباشرةً في حدود الضرر الحاصل له  ( بأن  45يستحق أي تعويض. كما تنص المادة ) "للمتضرر الحق في مطالبة المُؤمِّ
 ء بنص هذه المادة يؤكد على حق المتضرر بالتعويض عندما يترتب لديه ضرر.   المُحدَّدة بالعقد". وما جا التأمين وقيمة 

ن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء  والتي تنص على "241 إذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مُؤمِّ
بين   النسبة  يعادل  جزء  بدفع  ملزماً  ن  مُؤمِّ كل  كان  عليها  المُؤمَّن  المصلحة  التأمين أو  عقود  وقيمة  عليه  المُؤمَّن  المبلغ 
الحريق قيمة ما أصابه من  له  ن  للمُؤمَّ يدفع  يجاوز مجموع ما  المادة قد وردت تحت  مجتمعة دون أن  ". وإن كانت هذه 

تعويض   بعدم جواز  المادة  بنهاية  التعويض، ويستفاد مما ورد  العامة في  المبادئ  أنها من  بالحريق، إلا  الخاصة  الأحكام 
 لمؤمن له بما يزيد عن قيمة الضرر الذي أصابه. ا
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 الفرع الأول

 التعويض من حيث قيمة  بالتعويض حدود التزام المُؤم ِّن 

التزام المُ    . 242قانون المتعاقدين ر  عتبَ وثيقة التأمين التي تُ في  د  حدَّ ، وفقاً لما هو مُ بالتعويضن  ؤم ِّ يتحدد 

 من الصور الآتية:  واحدةً  التعويض من حيث قيمة  بالتعويضن ؤم ِّ ذ مسؤولية المُ أخُ وتَ 

 . بمبلغ معين   بالتعويضن ؤم ِّ وثيقة التأمين التزام المُ في د حد  أولًا: أن يُ 

، على أن  243التأمين فقطوثيقة  في  د  حدَّ بحدود المبلغ المُ   بالتعويضن  ؤم ِّ يكون التزام المُ   ، وفي هذه الحالة

المُ  مسؤولية  له  ؤمَّ تبقى  قيمة    قائمةً   بالتعويض  -الطبيب–ن  يتجاوز  عقد  في  دة  حدَّ المُ   التعويضفيما 

المسؤولية  من  مبلغ    .244التأمين  تحديد  أن  المُ   التعويضعلى  إلزام  من  يمنع  ونفقات  ؤم ِّ لا  بمصاريف  ن 

 .245وثيقة التأمين في د حدَّ والتي قد تزيد عن المبلغ المُ  ،التي يتكبدها المضرور ،التقاضي 

 . بمبلغ معين اً دحد  مُ بالتعويض ن ؤم ِّ لا يكون التزام المُ  ثانياً: أن

تعويض المستفيد بمقدار ما أصابه من ضرر بن له،  ؤمَّ ن بما يلتزم به المُ ؤم ِّ يلتزم المُ   ،وفي هذه الحالة

 .246ن منه ؤمَّ الخطر المُ نتيجة 


ن مباشرةً في حدود الضرر الحاصل  ( من قانون التأمين الفلسطيني  45وفقاً للمادة )242 "للمتضرر الحق في مطالبة المُؤمِّ

ن تحديد مسؤوليته بالتع ويض وفقاً لما هو  له وقيمة التأمين المُحدَّد بالعقد". وبذلك، يكون المشرع الفلسطيني قد أجاز للمُؤمِّ
بأنه "ولما كانت مسؤولية شركة التأمين تتحدد وفق  وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض الفلسطينية مُحدَّد في وثيقة التأمين.  

ن له، فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقَْصُر مسؤولية   ما ورد في وثيقة التأمين بناءً على عقد التأمين بينها وبين المُؤمَّ
)الطاعن  رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  البوليصة"،  في  ورد  ما  في حدود  تاريخ 11/2012ة   )

يقع  27/05/2012 به  المحكوم  المبلغ  قيمة  "بأن  المحكمة  القدس، وجدت  استئناف  آخر صادر عن محكمة  حُكم  . وفي 
ن له من أية مطالب  ن والذي يعفي المُؤمَّ ألف دولار وبحد أقصى مائة ألف دولار خلال    25ة بقيمة ضمن حدود التزام المُؤمِّ

ن يكون مسؤولاً عن دفع التعويض   فترة تغطية التأمين، وحيث أن الخطأ الطبي وقع خلال فترة التغطية التأمينية فإن المُؤمِّ
يخ ( تار2017/ 452و    417/2017و    398/2017للمُصاب"، قرار محكمة استئناف القدس في الطعن المدني رقم )

27/12/2017 . 
العربية،    243 النهضة  دار  القاهرة،  التأمين،  الرحمن، عقد  المادة )455، ص2006محمد عبد  تنص   .1-L.121  من )

ن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المُؤمَّن منه،   ن في تعويض المُؤمَّ قانون التأمين الفرنسي على "لا يلتزم المُؤمِّ
ذلك   يتجاوز  ألا  السابق، صبشرط  المرجع  التأمين،  أحكام عقد  فايد،  عابد  التأمين"،  مسؤولية  153قيمة  . وحول حدود 

( رقم  المدني  الطعن  في  دبي  تمييز  محكمة  قضت  التأمين،  بتاريخ  42/2018شركة  الصادر  بأنه    15/03/2018( 
"، والمنشور عبر الرابط  همدر  500.000شركة التأمين عقدية فيكون الحد الأقصى لمسؤوليتها هو    مسؤوليةوحيث أن  "
(https://bit.ly/3aVbRs3 :18/03/2019، تاريخ الزيارة .) 

. وبنفس الاتجاه: عثمان  02/07/2014( تاريخ  12/2012قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )244
 . 609التكروري، أحمد السويطي، المرجع السابق، ص

ن بمصاريف التقاضي الناتجة عن كل  44ينُظَر المادة )  245 ( من قانون التأمين الفلسطيني والتي جاء فيها: "يتكفل المُؤمِّ
ن له".   دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المُؤمَّ

ن غير مُعيَّن. كما أنه  246 المُؤمِّ التأمين لتعلقه بشرط مستحيل؛ فالتزام  يصطدم من الناحية  "ذهب البعض إلى بطُلان هذا 
الفنية باستحالة مادية؛ إذ يصبح تقدير القسط مستحيلاً، لتخلف عنصر من عناصر تقديره، فيستحيل بذلك تكوين الاحتياطي  



https://bit.ly/3aVbRs3
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 . التعويض ثالثاً: أن يتولى المشرع تحديد مبلغ  

قيمة   بشكل صريح  القانون  يحدد  عندما  ذلك  الفلسطيني  التعويضويكون  المشرع  فعل  كما  تماماً  في  ، 

أقصى للتعويض عن الأضرار    بتحديده مبلغ عشرة آلاف دينار كحدٍّ   ؛( من قانون التأمين153المادة )

( من  25/3نجد أن المشرع في المادة )  ،صابي حوادث الطرق. وفي نطاق المسؤولية الطبيةالمعنوية لمُ 

الفلسطيني الطبية  والسلامة  الحماية  بشأن  بقانون  المُ   ،القرار  لمسؤولية  القانوني  التحديد  بمبدأ  ن  ؤم ِّ أخذ 

، إلا أن  تعويضبال ن  ؤم ِّ ، بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء يحدد فيه حدود مسؤولية المُ بالتعويض 

الشروط    هو  بالتعويضن  ؤم ِّ هذا النظام لم يصدر بعد، ولحين صدوره فإن ما يحدد مقدار مسؤولية المُ 

 وثيقة التأمين.   في دة حدَّ المُ 

  بالتعويضن  ؤم ِّ ن، إلا أن مسؤولية المُ ؤم ِّ جانب المُ إلى    بالتعويضوعلى الرغم من قيام مسؤولية الطبيب  

ه ما  وبحدود  منفردة  مُ تكون  التأمين في  د  حدَّ و  كُ 247وثيقة  بإلزام  تحكم  أن  للمحكمة  يجوز  ولا  من   ل ٍّ ، 

كمها ، وفي حال قضت بذلك يكون حُ 248صاب بالتضامنللمُ   التعويضن له بدفع مبلغ  ؤمَّ ن والمُ ؤم ِّ المُ 

 .249قابلًا للفسخ 

 
ن المالية، فإنه لا يستطيع أن يتعهد مُقدَّماً بمواجهة مخاطر غير مُحدَّدة.   اللازم لمواجهة المخاطر، فمهما بلغت مقدرة المُؤمِّ

ال بالتزام غير مُحدَّد، طالما أن هذا  وهذا  التعهد  دون  يَحول قانوناً  القانونية ليس هنالك ما  الناحية  فقهاً، فمن  يسد  لم  رأي 
الالتزام قابل للتحديد، ولو تراخى ذلك إلى وقت التنفيذ، ومثال ذلك التزام الكفيل والتزام أمين النقل، فمثل هذه الالتزامات  

ن وإن لم تتحدد وقت التعاقد، إلا انها قابلة للتحديد عند تحقق الخطر بتحديد مدى الضرر الناجم عنه. أما   ومنها التزام المُؤمِّ
من الناحية الفنية، فليس هناك ما يحول دون هذا النوع من التأمين، حيث يمكن تحديد القسط على أساس أعلى قدر من  

ءات، ولذلك يعد القسط في هذا النوع من التأمين مرتفعاً الضرر يتوقع حدوثه، إذا وقع الضرر وفقاً لما تشير به الإحصا 
 .  479نسبياً." رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص

يشُار إلى أن قانون التأمين الفلسطيني قد أخذ بجواز التأمين على الضرر غير محدد القيمة، وذلك في حوادث المركبات  
( من قانون التأمين على مسؤولية من يستعمل مركبة آلية أو يأذن  145( بدلالة المادة )144/1الآلية، إذ نصت المادة )

باستعمالها عن تعويض المُصاب عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه.  
    وهذه النصوص تؤكد على أخذ المشرع الفلسطيني بالرأي الذي يجيز التأمين على خطر غير مُحدَّد القيمة.

ن مباشرةً في حدود الضرر  ( من قانون التأمين الفلسطيني  45وفقاً لأحكام المادة )247 المُؤمِّ "للمتضرر الحق في مطالبة 
 "الحاصل له وقيمة التأمين المُحدَّدة بالعقد

ويقُصَد بالتضامن عموما؛ً أنه وصفٌ يلحق بالالتزام فيجعله غير قابل للانقسام بين أطرافه، حتى وإن كان بطبيعته يقبل  248
الانقسام أو التجزئة. والتضامن بين المدينين يعُرَف بالتضامن السلبي، وصورته بأن يكون لأي مدين الوفاء وحده بالالتزام  

، أي من المدينين، بالوفاء بكل الدَيْن، على أن يكون للمدين المُوفي أن يرجع على المدينين  للدائن، وكان لهذا الدائن مطالبة
أو أن ينص عليه   يتم الاتفاق عليه  يفترض وجوده، وإنما يجب أن  الدَيْن. والتضامن لا  بمقدار نصيبه من  الآخرين كُلاً 

 .  141(، ص2005، ، دار الشروق، رام الله1القانون. أمين دواس، "أحكام الالتزام"، )ط
ن له بحكم القانون في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد  249 ن يحل محل المُؤمَّ وتطبيقاً لذلك، قضُِيَ بأنه "إن المُؤمِّ

التأمين، وذلك فيما يخص التعويض المحكوم به، ومن ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد تنكَّرت لهذه المقتضيات عندما  
تعويضات مدنية للمطالبين بها تضامناً بينه وبين المسؤول المدني وشركة التأمين"، ينُظَر: القرار    حكمت على المتهم بأداء 
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 الفرع الثاني 

 تعدد عقود التأمين لذات الخطر المُؤم ن منه 

عقود   تعددت  حال  وتَ وفي  الفترة،  لذات  الطبيب  يبرمها  التي  المسؤولية  من  الخطر  حقَّ التأمين  ذات  ق 

وإعمالاً ؤمَّ المُ  منه،  ف  ن  التأمين،  لعقود  التعويضية  الصفة  يجمع  إنه  لمبدأ  أن  للمستفيد  يجوز  بين  ما  لا 

الضرر الذي  هذه العقود جميعاً، بل يقتصر حقه في تقاضي ما يضمن له  في  الواجبة    التعويضمبالغ  

زيادة دون  المُ   ؛أصابه  هؤلاء  أحد  من  يقتسموا  ؤم ِّ إما  أن  على  منهم جميعاً  أو  التعويض  نين،  فيما  هذا 

( من قانون  1043، والمادة )251( من قانون التأمين الفلسطيني 29وهذا ما أخذت به المادة )  .250بينهم

 .252ماراتي المعاملات المدنية الإ

طلان  ن متوقفاً على بُ يْ نين لا يكون إذا كان سريان أحد العقدَ ؤم ِّ ن المُ على أن اقتسام مبلغ التعويض بي

المُ العقد الآخر أو وقف سريانه أو تخل     ن عن الوفاء بالتزامه، وهو ما يعني أن العقد الثاني عقد  ؤم ِّ ف 

الأول،   للعقد  تعدد    وحينئذٍّ احتياطي  يتحقق  التأمينفي  لا  يُ   .253عقود  يكون  كما  ألا  أحد  شترط  سريان 

دة عقود  عِّ   -  الطبيب   -ن له  ؤمَّ ن منه مبلغاً معيناً، كأن يبرم المُ ؤمَّ ن متوقفاً على تجاوز الخطر المُ يْ العقدَ 

يتجاوز    بماالثاني    هاحدود خمسة آلاف دينار مثلًا، ويغطيبوليته  ؤ يغطي أولها مس  ، تأمين من المسؤولية

دينار...   آلاف  جرا خمسة  فهذه  وهلم  متعددة ،  وليست  متكاملة  عقود  العقود    . العقود  هذه  نطاق  وفي 

ن له إلى ضمان الحصول على تعويض كامل عن الضرر الذي ترتب على تحقق  ؤمَّ يهدف المُ  ، التكميلية

 
. ينُظَر: عبد  1968( أكتوبر  31(، الصادر في )60الجنائي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في المغرب، في العدد ) 
التأمين   المجلس الأعلى في  أفركوس، "قضاء  توفيق، محمد  القانونية،  العزيز  خلال أربعين سنة"، )بدون طبعة، المكتبة 

 .  26(، ص1999بدون بلد نشر، 
 . 1532، ص2، مج7عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج250
ن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء   التأمين إذا تموالتي تنص على "251 على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مُؤمِّ

المُؤمَّن   المصلحة  عليها  أو  المُؤمَّن  المصلحة  أو  الشيء  قيمة  بين  النسبة  يعادل  جزء  بدفع  مُلزَماً  ن  مُؤمِّ كُلُّ  كان  عليها، 
ن له قيمة ما أصابه من الحريق".   التأمين ومبالغ وإن كانت هذه المادة قد  مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدُفعَ للمُؤمَّ

 المبادئ العامة في التعويض.وردت تحت الأحكام الخاصة بالحريق، إلا أنها من 
ن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء  والتي تنص على "252 إذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مُؤمِّ

التأمين  وقيمة عقود  عليه  المُؤمَّن  المبلغ  بين  النسبة  يعادل  بدفع جزء  مُلزَماً  ن  مُؤمِّ كُلُّ  كان  عليها،  المُؤمَّن  المصلحة  أو 
الحريق".م قيمة ما أصابه من  له  ن  للمُؤمَّ يدُفعَ  يجاوز مجموع ما  المادة قد وردت تحت    جتمعة دون أن  وإن كانت هذه 

 الأحكام الخاصة بالحريق، إلا أنها من المبادئ العامة في التعويض. 
 . 320جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص 253
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ن  بدأ التزام المؤم ِّ ي  التعويض   ن الأول بأداء التزامه، فإذا لم يكفِّ ؤم ِّ بحيث يقوم المُ   ؛ ن منهؤمَّ الخطر المُ 

 .  254ذا... الثاني وهك

 الفرع الثالث 

 الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض آخر

جبر الضرر الذي لحق بالمصاب، وأن المستفيد    هي  بأن الغاية من التعويض  ،يرى عموم الفقه والقضاء

الجَ  يستطيع  لا  المسؤولية  من  التأمين  عقد  من  ما  ع  مْ بموجب  عليه  يحصل  الذي  التعويض  مبلغ  بين 

 :. 255أحد الحالات التالية إلا في  ،ن وأي مبلغ تعويضي آخرؤم ِّ المُ 

كافٍّ إذا   -1 غير  التأمين  مبلغ  يستطيع    كان  فعندها  المضرور،  أصاب  الذي  الضرر  كامل  لجبر 

 .256ن ؤم ِّ المضرور الرجوع على المتسبب بالضرر بما زاد على حدود مسؤولية المُ 

-  الجسدية  الأضرار تأمين من الحياة أو    –عقد تأمين على الأشخاص  إلى  ستنداً  ع مُ مْ إذا كان الجَ  -2
257 . 

  إلىت عليه فرصة الترقي  وفوَّ   ،لى التقاعد الته إ إحإذا كان الضرر الذي لحق بالمصاب أدى إلى   -3

 . 258أعلى درجة 


.جلال إبراهيم، المرجع السابق،  275المرجع السابق، ص أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، 254
 . 320ص
 . 196-195"، المرجع السابق، ص-2-أمين دواس، "مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية 255
. وبنفس الاتجاه: عثمان  02/07/2014(، تاريخ  12/2012قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )256

. وحول حدود مسؤولية شركة التأمين، قضت محكمة تمييز دبي في  609التكروري، أحمد السويطي، المرجع السابق، ص
( رقم  المدني  بتاريخ  2018/ 42الطعن  الصادر   )15/03/2018" أن  بأنه  فيكون    مسؤولية وحيث  التأمين عقدية  شركة 

تاريخ الزيارة:    ،https://bit.ly/3aVbRs3بط )"، والمنشور عبر الرادرهم  500,000الحد الأقصى لمسؤوليتها هو  
18/03/2019 .) 
المدنية  257 المخالفات  وقانون  العدلية  الأحكام  "مجلة  دواس،  السابق، ص-2-أمين  المرجع  على 195-196"،  وتأكيداً   .

حيث قضت محكمة النقض المصرية "بأن يرُاعي  ية،  رفض القضاء في مصر الجَمْع بين التعويض والحقوق التأمين ذلك،  
العمل   التزام رب  الغاية من  يسُتحَق؛ لأن  الذي  التعويض  جُملة  التأمينية من  الحقوق  التعويض خصم  تقدير  القاضي عند 

سبب"،  بالتعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائدٍ عليه، لأن كل زيادة تعُتبَر إثراءً على حساب الغير دون  
. أشار إليه أمين 1246، ص 1، رقم الجزء  29، مكتب فني  13/05/1978، تاريخ الجلسة  46( لسنة169الطعن رقم )

 . 194"، المرجع السابق، ص-2-دواس، "مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية  
 . 597حسن عكوش، المرجع السابق، ص 258

https://bit.ly/3aVbRs3
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التعاقديةو   ،فلسطين وفي   المسؤولية  أحكام  للمسؤولية  ،بموجب  العامة  القواعد  يستطيع    ، وحسب  لا 

  ، بين مبلغ التعويض المستحق له بموجب عقد التأمين وأي مبلغ تعويضي آخرما  أن يجمع  المضرور  

فإن قانون المخالفات المدنية يسمح    ، المبينة أعلاه. أما في نطاق المسؤولية التقصيرية  الأحوالإلا في  

(  65المادة )نصت على ذلك    حيث ،  الأحوالبين التعويض ومبلغ التأمين في كل  ما  ع  مْ الجَ بللمضرور  

لا يحسب أي مبلغ دفع أو يستحق  "عند تقدير التعويض الواجب دفعه عن أية مخالفة مدنية،    بأنه  ،منه

/ب( من ذات  55/1كما نصت المادة )  ،"دفعه بمقتضى عقد تأمين أو ضمان فيما يتعلق بتلك المخالفة

بأنهالقانون  التعويض  شترَ "يُ   ،  تقدير  عند  وفا  أن ط  لدى  دفعه،  استحق  أو  دفع  مبلغ  أي  يحسب  ة  لا 

السابقة259" المتوفى، بموجب عقد ضمان أو تأمين المواد  يُ   ،. وبموجب  المشرع لا  ل في  دخِّ يظهر أن 

حصل عليه بموجب عقد    تعويض المستحق للمصاب بموجب مخالفة مدنية أي مبلغ    التعويضاحتساب  

بأنه    ،المواد السابقةفي  تفسير المقصود بعقد التأمين الوارد    ،ولا يمكن بأي حال   .تأمين أو عقد ضمان 

الأضرار  من  التأمين  دون  فقط  الأشخاص  من  تخصيص  ؛تأمين  ذلك  في  وأن    اً لأن  مخصص،  لغير 

قضت محكمة    ،( من قانون التأمين 65. وتطبيقاً لأحكام المادة )إطلاقهالمطلق والحالة هذه يجري على  

تب التقاعدي الذي يحصل عليه الموظف عنده تقاعده عبارة عن حصيلة  النقض الفلسطينية "بأن الرا

ن حصوله عليها بعد تقاعده يعتبر  أأقساط دفعها شهرياً من راتبه لصالح صندوق التأمين والمعاشات و 

تقدير   عند  الاسترداد  ذلك  يشكل  لا  بحيث  لها  من    التعويض استرداداً  جزء  بأنه  المحكمة  قبل  من 

لل  التعويض المدنية"   التعويضمضرور وحسمه من  المستحق  المخالفة  تلك  . كما  260المستحق بموجب 

أيضاً رَ تقرَّ  المصاب      الموظف  حصول  العجز  في  بأحقية  نسبة  تعويض عن  على  طرق  التي  حادث 

تأث    أصابته؛ عدم  من  الرغم  على  الكسب،  على  مقدرته  على  جرَّ لتأثيرها  المستقبلي  دخله  تلك  ر  اء 


 .196"، المرجع السابق، ص-2-وقانون المخالفات المدنية أمين دواس، "مجلة الأحكام العدلية 259
260( رقم  المدني  الطعن  في  غزة  مدينة  في  المنعقدة  الفلسطينية  النقض  محكمة  تاريخ  139/2003قرار   ،)
رقم  11/11/2003 المدني  الطعن  في  الله  رام  مدينة  في  المنعقدة  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  الاتجاه:  .وبنفس 

 . 07/10/2013(، تاريخ 657/2013)
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الذ  ،261الإصابة  يُ الأمر  القضاء في فلسطين دل ِّ ي  المسؤولية  يجير للمضرور في نطاق    ل بوضوح أن 

 ع بين مبلغ التعويض وأي مبلغ تعويضي آخر. مْ الجَ  التقصيرية

 المطلب الثالث 

 من حيث الزمان  بالتعويض حدود التزام المُؤم ِّن 

المؤم ِّ   إذا مسؤولية  فيها  تحدد  التي  اللحظة  في  إشكالية  أية  تظهر  لا  يبقى  بالتعويض  ن  كانت  عندما 

ن، أو عند انتهاء ؤم ِّ تظهر للوجود عندما يقوم الطبيب بتغيير المُ   فإنهان،  ؤم ِّ ناً لدى ذات المُ ؤمَّ الطبيب مُ 

، تبعاً للحظة التي تتحقق  بالتعويض ن  ؤم ِّ حول حدود التزام المُ   حيث يثور نزاع    ؛عقد التأمين دون تجديد 

والتي قد تظهر بعد انتهاء سريان    ، ي تظهر فيها نتائج فعله الضارإلى اللحظة الت  ،فيها مسؤولية الطبيب 

 وثيقة التأمين. 

خِّ   ،والحقيقة هنالك  التي    اً لافأن  اللحظة  المُ تبدأ  في تحديد    رأيٍّ   بين،  بالتعويضن  ؤم ِّ بموجبها مسؤولية 

الكارثة ومطالبة المضرور   تبدأ بحدوث  أنها  التأمين، ورأيٍّ بالتعويض  يرى  آخر يرى    أثناء سريان عقد 

 .  262أنها تبدأ بحدوث الواقعة الضارة التي تقع أثناء سريان عقد التأمين

كحالة انتقال مرض الايدز في كل    ؛ بصورة متكررة   أو ظ أن الواقعة الضارة قد تحدث لمرة واحدة،  لاحَ ويُ 

كحالة    ؛قد يطول أو يقصر  ،وقد يستغرق حدوث تلك الواقعة وقتاً   .رة يتم فيها نقل الدم إلى المضرورم

لا يثير مشكلة بالنسبة لتلك الوقائع التي تقع مرة    ، تحديد تاريخ الواقعة الضارة إن  و   .التسرب الإشعاعي

ستغرق حدوثها فترة من الوقت،  بالنسبة للوقائع التي تحدث بصورة متكررة أو ي   لكن المشكلة تثورواحدة،  

 . 263ك تحديد تاريخها لقاضي الموضوع ترَ وهذه الوقائع يُ 


261( رقم  المدني  الطعن  في  العامة  هيئتها  عن  الصادر  الفلسطينية  النقض  محكمة  تاريخ 229/2010قرار   ،)
09/06/2011 . 
ص262 السابق،  المرجع  للأطباء"،  المدنية  المسؤولية  من  "التأمين  جابر،  أشرف  انُظر:  أحمد  233-226للمزيد،   .

 .  213-205الصرايرة، المرجع السابق، ص
263L. Faiver: "Droit des assurances" éd. 9 , 1995, p.478;" la durée de la garantie …" 
op. cit, p. 15. 

 .  231أشار إليه: أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص
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الآراء  نوم هذه  رأي  بين  القدس ؛  استئناف  محكمة  الفرنسيةو   264قضاء  النقض  أن  ب  ومفاده  ، محكمة 

له،    نؤمَّ ولية المُ ؤ ولية نتائج الأفعال الضارة التي تؤدي إلى مسؤ الأصل أن يضمن عقد التأمين من المس

طالبات الغير بالتعويض إلى ما حتى لو تأخرت مُ   ،والتي تقع أثناء مدة صلاحية وسريان عقد التأمين 

 . 265بعد انتهاء هذه المدة

الأضرار الناتجة عن    تعويض ن عن  ؤم ِّ ولية المُ ؤ ولية المدنية عدم مسؤ وقد تتضمن وثيقة التأمين من المس

المس للمُ ؤ قيام  المدنية  إذا  ؤمَّ ولية  إلا  له،  العقد   طالبن  سريان  أثناء  بالتعويض  قضت    .المضرور  وقد 

طلان  ببُ   ،1990ديسمبر    19الأولى في    ،محكمة النقض الفرنسية في سبعة أحكام صادرة عن دائرتها 

يقصر   الذي  المُ بالتعويض  ن  ؤم ِّ المُ   مسؤوليةالشرط  العقد،  على  سريان  فترة  خلال  تتم  التي  طالبات 

بالتالي   اللاحقة  المُ ويستعبد  النقض    ، 266انقضائه  بعدطالبات  محكمة  أكدت  إلى  في  وقد  الأحكام  تلك 

 . 267ن عليهاؤمَّ لتحديد الكارثة المُ  ق الضرر كمعيارٍّ حق  الاعتداد بتاريخ ت  

الطبية  المسؤولية  مجال  مس  ، وفي  على  التأمين  وثيقة  تتضمن  أن  المُ ؤ يصح  الجديد  ؤم ِّ ولية    تعويض ن 

  ، ن النية وجاهلًا بوقوعهاسَ ن له حَ ؤمَّ شريطة أن يكون المُ   ،قبل سريان عقد التأمين المخاطر التي حدثت  


تغطية، فإن شركة التأمين تكون مسؤولة  "حيث أن هذه الدعوى موضوعها مطالبة عن خطأ طبي حدث خلال فترة ال264

(  452/2017و    417/2017و   398/2017عن دفع التعويض"، قرار محكمة استئناف القدس في الطعن المدني رقم )
 . 27/12/2017تاريخ 

265Cass. Civ, 1, re, 16-7-1970, J.C.P, 1971, 11, 15562, note A BESSON. 
 . 63ي من المسؤولية المدنية المهنية"، المرجع السابق، صأشار إليه: محمد حسين، "التأمين الإجبار

266Cass. Civ, 1, re, 19-12-1990, J.C.P, 1991, 11, 21656, et note BIGOT. 
السابق، ص المرجع  المهنية"،  المدنية  المسؤولية  من  الإجباري  "التأمين  حسين،  محمد  من:  كُلٌّ  إليه    دهقان    . 64أشار 

 . 65ص (،2009) 6 ع  بشار: جامعة حوليات   الطبية"، المسؤولية من "التأمين حميدة،
العقد وبين  بدء سريان  بين  الواقعة  المدة  يكون عن  أنه "وحيث أن دفع الأقساط  المحكمة في حيثيات حُكمها  وقد قررت 

المدة، وإذا كانت الوثيقة تشترط عدم ضمان    انقضائه في مقابل ضمان الأضرار التي يرجع أساسها إلى فعل وقع أثناء تلك
ن له من   الضرر إلا إذا كانت مطالبة المضرور بالتعويض خلال مدة سريان العقد، فإن هذا الشرط يؤدي إلى حرمان المُؤمَّ

(  1131الإفادة من الضمان بسبب لا يد له فيه، ومنح ميزة غير مشروعة تفتقر إلى سبب قانوني بالمخالفة لأحكام المادة )
ن الذي سبق أن استوفى أقساط التأمين دون مقابل من جهته، ويتعين القول، ترتيباً على ذلك   من التقنين المدني إلى المُؤمِّ

 . 237بإهدار هذا الشرط وبطُلانه"، أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص 
إليه لم يقرر  267 أخرى قررت صراحة الأخذ بمفهوم الواقعة  وإن كان الحُكم المُشار  ذلك صراحة، إلا أن هنالك أحكاماً 

الكارثة.   لتحقق  كمعيار  إليه:   c. 1996, R.G.D.A., 1997, no.1.éCass. Civ. 3e 18 dالضارة  أشار   ،
 . 238أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص
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يصح   العقد   التعويضمدة    تمديدكما  مدة  انتهاء  يحدد    ،إلى  أو  يمنع  تشريعي  نص  هنالك  يكن  لم  ما 

 . 268ذلك 

 المبحث الثاني 

 وقواعد احتسابه  التعويض طرق الحصول على 

ن إلى التحقق من  ؤم ِّ ن منه بعقد تأمين المسؤولية المدنية للأطباء، يسعى المُ ؤمَّ عندما يتحقق الخطر المُ 

ن له، ومدى شمولها  ؤمَّ ن له، والآثار المالية التي لحقت بالمُ ؤمَّ ومسؤولية المُ   ،ن منهؤمَّ وقوع الخطر المُ 

التأمينية من    ؛بالتغطية  التأمين  عقد  بنود  مع  اتساقها  ومدى  حصولها،  ومكان  الزمان  حيث  من 

ثم التحقق من المدى الذي قام به المُ ؤ المس التزامؤمَّ ولية،  بتنفيذ    ، ته. فإن تحقق من هذه الأموران له 

إلى بحث الأمر الثاني المتعلق بالمسؤولية؛ من حيث مدى ثبوت هذه المسؤولية في مواجهة حينئذٍّ يعمد 

وجدتؤمَّ لمُ ا إن  له، وحدودها  الضرر    .ن  ومدى  الطبيب،  مسؤولية  إثبات  المضرور  عاتق  ويقع على 

في العقد يحظر    لبندٍّ   الإقرار بالمسؤولية، استجابةً   -الطبيب-ن له  ؤمَّ الحاصل له، ولذلك يمتنع على المُ 

للإقرار    سوء تقديرٍّ   أو   ع عن جهلٍّ ن يتساهل أو يتواطأ مع المضرور أو يتسرَّ أعليه هذا الأمر، خشية  

ولية  ؤ ن دفع المسؤم ِّ ولية أداة مناسبة يستطيع من خلالها المُ ؤ دارة دعوى المسإ تكون    ، ولذلك  .بمسؤوليته

 . 269ن له، أو على الأقل تخفيف آثارها المالية، حتى يصل بها إلى أقل حد ممكنؤمَّ عن المُ 

المُ أ فإذا   المستفيد مسؤولية  الذي أصابه،  ؤمَّ ثبت  له  ؤمَّ المُ   يكون ن له عن الضرر  في  مسؤولًا  حينئذ  ن 

وبموجب عقد التأمين من    . أصابه  كان المضرور نفسه أو ورثته عن كل ضررٍّ   سواءً   ،مواجهة المستفيد 


التشريعات 268 اللاحق،    وفقاً لأحكام  بالضمان  ن  المُؤمِّ يقُيدِّ مسؤولية  يوجد نص تشريعي  فلسطين والأمارات، فإنه لا  في 

ذلك   حول  وللمزيد  للأطباء.  المدنية  المسؤولية  تأمين  اللاحقة لانتهاء عقد  الضمان  مدة  مد  معه شرط  يصح  الذي  الأمر 
 . 246لأطباء"، المرجع السابق، صينُصَح بالاطلاع على: أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية ل

، التي تضمنتها لاحقاً  -(  Matteiقانون )   -  2002ديسمبر    30وفي فرنسا، وانسجاماً مع التعديلات التي جاء بها قانون  
( المادة  من  والخامسة  الرابعة  نصت على صحة شرط  L. 251-2الفقرات  والتي  الفرنسي،  العامة  الصحة  قانون  من   )

والذي يهدف لإتاحة ضمان الأضرار التي تمت المطالبة بها خلال أجل أدناه خمس سنوات، تعد ابتداء من  الضمان اللاحق 
نهاية عقد التأمين، ويمدد هذا الأجل إلى عشر سنوات بمقتضى الفقرة الخامسة للمادة في حالة التوقف النهائي للنشاط أو  

، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  1التبعات الطبية"، )ط  نحو مسؤولية موضوعية عنوفاة المهني الحر. آمال بكوش، "
 . 346(، ص2011

 . 279موسى النعيمات، المرجع السابق، ص269
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وثيقة  في  د  حدَّ بحدود ما هو مُ   التعويض بدفع مبلغ    -الطبيب–ن له  ؤمَّ ن محل المُ ؤم ِّ يحل المُ   ، المسؤولية

 التأمين. 

على   المستفيد  المُ   التعويضويحصل  الودية،  ؤم ِّ من  بالطرق  تعذرت    أون  حال  في  القضائية  بالطرق 

الودية.  لاقتضاء حقه  الطرق  القضائية  الطرق  إلى  المضرور  لجوء  تقدير    ،وفي حال  المحكمة  تتولى 

لحقت   التي  والمعنوية  المادية  الأضرار  عن  يستحقه  الذي  تقديرها  بهالتعويض  في  المحكمة  وتعتمد   ،

  ،عليهو   .عدد من القواعد والأسس التي سيعمل الباحث على بيانهاعلى  للأضرار والتعويض المستحق  

المبحث   هذا  نقسم  ثلاثة مطالبإفإننا  الأول    ؛ لى  في  التعويض الح نتناول  الودية    صول على  بالطرق 

بالطرق القضائية، ونتناول في الثالث    التعويضعلى    الحصولوالقيود الواردة عليه، ونتناول في الثاني  

 . قواعد احتساب التعويض

 المطلب الأول

 بالطرق الودية والقيود الواردة عليه  التعويض الحصول على  

  . ن لهؤمَّ ن يعني إقرار الأخير بمسؤولية المُ ؤم ِّ بالطرق الودية من المُ   التعويضإن حصول المستفيد على  

ن له، فقد دأبت شركات التأمين  ؤمَّ من سيتحمل بالنتيجة الأثر المالي لمسؤولية المُ هو  ن  ؤم ِّ ولما كان المُ 

لح مع  تمنعه فيها من الاعتراف بالمسؤولية والتصا  ،ن لهؤمَّ مواجهة المُ في  من الشروط    على وضع عددٍّ 

فإننا نقسم    وعليه،  . ن الذي له الحق بالتصالح مع المضرورؤم ِّ المضرور، إلا أن هذا المنع لا يشمل المُ 

ن من الاعتراف بالمسؤولية، ونتناول في الثاني  ؤم ِّ نتناول في الأول منع المُ   ؛فرع ألى ثلاثة  إهذا المطلب  

 ن بالتصالح مع المضرور.   ؤم ِّ الثالث حق المُ ن له من التصالح مع المضرور، ونتناول في ؤمَّ منع المُ 

 الفرع الأول

 منع المُؤم ن له من الاعتراف بالمسؤولية 

ن له، فإنه  ؤمَّ يتحمل في نهاية المطاف العبء أو الأثر المالي لمسؤولية المُ من  ن هو  ؤم ِّ طالما أن المُ 

  لى وضع بندٍّ إولية تلك، يلجأ  ؤ المسوحرصاً منه على المحافظة على مركزه المالي الذي يتأثر بنتيجة  
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المُ  على  فيه  بالمسؤولية ؤمَّ يحظر  الاعتراف  له  أقرَّ   .ن  اعتراف    وقد  أن  ورأى  البند،  هذا  صحة  الفقه 

بالمسؤمَّ المُ  له  يُ ؤ ن  المُ حم ِّ ولية  المسؤم ِّ ل  نتيجة  وليس  الاعتراف  نتيجة  مفترض ؤ ن  هو  كما  ،  270ولية 

 . بالتعويضن ؤم ِّ ويترتب على ذلك مسؤولية المُ 

المُؤمَّن له    اعترافأو احتمال    ، ن من هذا البند إلى أن يقي نفسه من زيادة الأعباء الماليةؤم ِّ ويهدف المُ 

المضرور وتهديد  ضغط  تحت  ضدهإباتخاذ  ؛  بالمسؤولية  جنائية  على  ،جراءات  بذلك    الصلح  ليحمله 

أن  ب  قرارالإو  أو  له  ؤمَّ المُ   أتواطي المسؤولية،  فيمع  ن  وبنصٍّ المضرور،  العقد    صريحٍّ   عمدان  لى  إفي 

ولكن كان الخطأ    ،عادلًا لهجاوز مقدار الضرر الفعلي الحاصل أو مُ ت الاتفاق مثلًا على مبلغ تعويض ي

 .271ن له والمضرورؤمَّ من المُ  ل ٍّ بين كُ   بٍّ سَ وزعاً بنِّ شتركاً أو مُ فيه مُ 

البند،   الدراسة بصحة هذا  التشريعات محل  المادة )  وهو وقد أخذت  قانون    من  (1/ 13ما أكدت عليه 

الفلسطيني أو  "جواز    من  التأمين  بمسؤوليته  المستفيد  أقر  إذا  المُؤم ِّن من الضمان  الاتفاق على إعفاء 

المُؤم ِّن" رضاء  دون  للمتضرر  ضماناً  )  وكذلك   .دفع  المدنية  1029المادة  المعاملات  قانون  من   )

للمتضرر دون  ا"جو   من  الإماراتي المستفيد ضماناً  إذا دفع  المُؤم ِّن من الضمان  الاتفاق على إعفاء  ز 

المُؤم ِّن الإماراتي، "رضاء  المشرع  أن  ويُلاحَظ  يُعتبَر    .  والذي  الأردني  المدني  بالقانون  تأثره  ورغم 

(  925/1المادة )نهاية  نه حذف عبارة "أو أقرَّ بمسؤوليته"، والتي وردت في  المصدر التشريعي له، إلا أ

للمبادئ العامة   ووفقاً   ورغم حذف هذه العبارة، إلا أنه  . والذي نراه، أنه272من القانون المدني الأردني 

ناحية أخرى،  في التأمين لا يجوز للمُؤمَّن له الإقرار بمسؤوليته منعاً من الإضرار بالغير المُؤم ِّن. ومن  

تطبيقاً   وذلك  أيضاً،  ممنوعاً  بالمسؤولية  الإقرار  يكون  أن  أولى  باب  فمن  ممنوعاً،  التصالح  كان  إذا 


 . 280موسى النعيمات، المرجع السابق، ص270
اللاتينية 271 المعاصرة،  القانونية  للأنظمة  تحليلية  دراسة  والإطلاق،  التقييد  بين  المدنية  المسؤولية  دسوقي،  إبراهيم 

لامية والانجلو أمريكية، مع طرح فكرة التعدي كأساس عام للمسؤولية المدنية )طبعة(، دار النهضة العربية، القاهرة  والإس
 . 285. أشار إليه: موسى النعيمات، المرجع السابق، ص78، فقرة 201، ص1980

ن  925/1تنص المادة )  272 من الضمان، إذا أقرَّ المستفيد  ( من القانون المدني الأردني "يجوز الاتفاق على إعفاء المُؤمِّ
ن".   بمسؤوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المُؤمِّ



79 
 

( المادة  في  عليها  المنصوص  الفقهية  بطل  56للقاعدة  إذا  الإماراتي؛  المدنية  المعاملات  قانون  من   )

شيء بطل ما في ضمنه، ويدخل في ضمن التصالح الإقرار بالمسؤولية. 

في   الفرنسي  التأمين  قانون  جاء  ) وقد  على    L )273- 124.2المادة  يحظر  مماثل  بنص  الآخر  هو 

تقرر "بأن الشرط الوارد في عقد التأمين والمتضمن منع    ،. وتطبيقاً لذلك الإقرار بالمسؤولية  ن لهؤمَّ المُ 

 ". 274ر عتبَ ولية هو شرط صحيح ومُ ؤ قرار بالمسن له من الإؤمَّ المُ 

 الثاني الفرع 

 منع المُؤم ن له من التصالح مع المضرور 

وليته عن خطئه الطبي، فإنه من  ؤ ن له من الاعتراف بمسؤمَّ ن المُ ؤم ِّ كان من الطبيعي أن يمنع المُ   إذا 

السابق. وقد  بيَّ باب أولى أن يمنعه من التصالح مع المريض أو ورثته لذات الأسباب المُ  نة في الفرع 

الدأ محل  التشريعات  المُ خذت  تصالح  جواز  شرط عدم  المضرورؤمَّ راسة بصحة  مع  له  وحتى  275ن   .

نافذاً  الشرط  هذا  بُ   ، يكون  تضمينه    دَّ لا  يترتب  في  من  بحيث  التأمين،  مخالفته  وثيقة  حده  جزاء  على 

المُ   الأقصى بين  يتم  الذي  بالمسؤولية  الاعتراف  أو  بالتصالح  الاحتجاج  والمضرور  ؤمَّ عدم  له  في  ن 

المُ  المُ إ ن،  ؤم ِّ مواجهة  مسؤولية  عدم  كُ   التعويضن عن  ؤم ِّ لى جانب  استطاع  إذا  المُ   ل  إلا  له  ؤمَّ من  ن 

بالالتجاء  إ والمضرور   المسؤولية  ب إثبات  لأنه  والصلح؛  الاعتراف  غير  أخرى  طرق  ذلكلى    ، خلاف 


ن سوى اشتراط أن أي اعتراف بالمسؤولية وأي تصالح مُبرَم خارجه، لا يحُتجَ   273 والتي تنص على أنه "لا يستطيع المُؤمِّ

كريمة بلدي، "الاعتراف بالمسؤولية  تراف بالمسؤولية".  بهما عليه، غير أن الإقرار بواقعة مادية لا يمكن أن تسُاوَى بالاع
المرور"،   حوادث  في  والمشروعية  الحظر  ص  2016)  46ع قسنطينة  منتوري  جامعة  الإنسانية:  العلوم   مجلةبين   ،)

 . http://search.mandumah.com/Record/840239. مُسترَجع من: 364
274( المدني رقم  الطعن  الأردنية في  التمييز  قرارات  176/1997قرار محكمة  والقضاء في  "التأمين  المومني،  أيمن   ،)

 . 412(، ص2001، دار الثقافة، عمان، 1محكمة التمييز"، )ط
ن سوى  L-124.2ث نصت على جوازه المادة ) حي   275 التأمين الفرنسي، والتي جاء فيها "لا يستطيع المُؤمِّ ( من قانون 

اشتراط أن أي اعتراف بالمسؤولية وأي تصالح مُبرَم خارجه، لا يحُتجَ بهما عليه، غير أن الإقرار بواقعة مادية لا يمكن  
بالمسؤولية". بالاعتراف  تسُاوَى  بلدي،  أن  السابق، صكريمة  ) 364المرجع  المادة  عليه  أكدت  كما  قانون  13/1.  من   )

الفلسطيني، والتي تنص على "جواز   أو دفع  التأمين  بمسؤوليته  المستفيد  أقرَّ  إذا  ن من الضمان  المُؤمِّ الاتفاق على إعفاء 
ن" سكت عن تنظيم هذه المسألة،  أما قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وإن كان قد  .ضماناً للمتضرر دون رضاء المُؤمِّ

( المادة  وفي  أنه  أجاز  1029إلا  منه  دون  (  للمتضرر  المستفيد ضماناً  دفع  إذا  الضمان  من  ن  المُؤمِّ إعفاء  الاتفاق على 
وأن   التصالح؛ سيما  منعه من  يتم  أن  أولى  باب  أنه ومن  الباحث،  يراه  ن، والذي  المُؤمِّ دون  رضاء  للمضرور  مبلغ  دفع 

ن   يشكل إقراراً بالمسؤولية مقترن بدفع مبلغ التعويض. وحيث أن الدفع يشكل قرينة على الإقرار بالمسؤولية،  رضاء المُؤمِّ
 فإنه ومن باب أولى أن يكون شرط عدم التصالح أو الإقرار شرطاً صحيحاً. 

http://search.mandumah.com/Record/840239


80 
 

المُ إ  سيؤدي والمضرورؤمَّ لى ضياع حقوق  له  مبلغ    في   نؤم ِّ لمُ اعاونة  ومُ   ، ن  بدفع  التزامه  التهرب من 

 .276التعويض 

إذا كان ذلك في صالح    ،ن له مع المريضؤمَّ جريه المُ ن الاعتداد بالتصالح الذي يُ ؤم ِّ على أنه يجوز للمُ 

مما يعني أن    ،ق ستحَ المُ   التعويضالمدفوع للمضرور أقل من مبلغ    التعويضكأن يكون مبلغ    ؛نؤم ِّ المُ 

مبلغ   المُ   التعويضدفع  لصالح  تم  ونُ 277ن ؤم ِّ قد  هنا  .  المُ إ شير  بإقرار  تتعلق  هامة  مسألة  له  ؤمَّ لى  ن 

يُ  لا  إذ  الطبية،  المسؤولية  دعوى  في  المادية  الوقائع  الإعَ ببعض  قبيل  من  اعتراف  د  بالمسؤولية  قرار 

من قام بإجراء العملية الجراحية، وبأنه هو من قام  هو  كاعتراف الطبيب بأنه    ؛له بواقعة مادية   نؤمَّ المُ 

 .278من الدواء  اً نعيَّ مُ  اً بإعطاء المريض نوع

 الفرع الثالث 

 حق المُؤم ِّن في التصالح مع المضرور 

وثيقة التأمين بحقه في التصالح مع المضرور، بهدف الحفاظ على مصالحه، وإن  في  ن  ؤم ِّ قد يحتفظ المُ 

قِّ  الشرط من  هذا  استعمال  يتم  أن لا  المعتاد  المُ بَ كان  المُ ؤم ِّ ل  كانت مسؤولية  إلا في حال  له  ؤمَّ ن،  ن 

المُ  أمام  مفر  ولا  فيلجأ  ؤم ِّ ثابتة،  التعويض،  دفع  من  محاولة  إ ن  أجل  من  المضرور  مع  التصالح  لى 

لى تجنيبه المصاريف ونفقات  إق، بالإضافة  ستحَ أقل مما هو مُ   تعويضالحصول على موافقته بقبول  

 .  279برمه مع المضرورعليه بمبلغ أكبر من مبلغ الصلح الذي يُ   أن يُحكَمَ التقاضي، أو خشية 


ص276 السابق،  المرجع  إبراهيم،  عقد  783جلال  على  المترتبة  "الآثار  خويرة،  الدين  بهاء  المسؤولية"،  .  من  التأمين 

 . 77(، ص2008)رسالة ماجستير: جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، نابلس، 
277   ( رقم  الأردنية  التمييز  محكمة  قرار  الاتجاه:  لسنة  450/85وبنفس  الأردنيين  المحامين  نقابة  مجلة  في  المنشور   )

ص  1987  ،956( رقم  الأردنية  التمييز  محكمة  وقرار  لسنة 6/92،  الأردنيين  المحامين  نقابة  مجلة  في  المنشور   )
لعامة للتأمين من المسؤولية المدنية"، المرجع السابق،  . أشار إليها: موسى النعيمات وآخر، "النظرية ا364، ص1994

 . 286ص
278( المادة  من  13/2راجع  ن  المُؤمِّ إعفاء  الاتفاق على  يجوز  "لا  أنه  تنص على  والتي  الفلسطيني،  التأمين  قانون  من   )

ن"، وكذلك    الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصوراً على واقعة مادية، أو إذا أثبت أن دفع الضمان كان في صالح  المُؤمِّ
( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تنص على أنه "لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا ثبت أن  1029/2المادة )

ن".   دفع الضمان كان في صالح المُؤمِّ
بلد نشر،  279 بدون  بدون دار نشر،  المسؤولية"،  الدسوقي، "التأمين من  إبراهيم  كُلٌّ  . أشا203، ص1995محمد  إليه  ر 

السابق، ص المرجع  الطبية"،  الأخطاء  عن  الناتجة  المدنية  المسؤولية  من  "التأمين  الصرايرة،  أحمد  أشرف  229من:   .
 .  306جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص
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ن له  ؤمَّ والمُ ن  ؤم ِّ ن يقوم الأخير بإبراء ذمة المُ أ  ، برام المصالحات مع المضرورإ وقد جرت العادة عند  

مُ  أية  يكتفي  عن  وبأن  المصالحة،  محل  الطبي  الخطأ  عن  المستقبل  في  تنشأ  قد  أو  نشأت  طالبات 

براء المضرور  إ مة قد تخلو من  برَ غير أن المصالحة المُ   . د بالمصالحةحدَّ المُ   التعويضالمضرور بقيمة  

  على مبلغٍّ   نن والمضرور قد يتصالحا ؤم ِّ المُ ح عليه. كما أن  تصالَ ن له بما زاد عن المبلغ المُ ؤمَّ لذمة المُ 

المُ  مسؤولية  حدود  يتحمَّ في  ن  ؤم ِّ يفوق  أن  على  التأمين،  المُ وثيقة  له  ؤمَّ ل  والذي    التعويضن  المتبقي 

المُ  مسؤولية  حدود  وبرأيناؤم ِّ يتجاوز  المُ   ، ن.  المصالحة  المُ وقَّ أن  بين  مُ ؤم ِّ عة  غير  والمضرور  مة لزِّ ن 

  بالتعويضن له  ؤمَّ وإذا قام المضرور بمطالبة المُ   .لمبدأ نسبية أثر العقود بين أطرافها  عمالاً إ   ،ن لهؤمَّ للمُ 

 ، فإن ذلك يُرت ِّبُ ما يلي: المتبقي

وثيقة  في  د  حدَّ المُ   التعويضمواجهة المضرور بحدود مبلغ  في    بالتعويضن  ؤم ِّ عودة مسؤولية المُ  -1

الإ–التأمين   المُ دون  بحق  بالمصالحة  ؤم ِّ خلال  بالاحتجاج  بينهما  ن  مواجهة في  الموقعة 

 . -المضرور

 ثبات دعوى المسؤولية المدنية ومقدار الضرر الذي أصابه. إ على المضرور  -2

يفوق    التعويضله، وتبين للمحكمة أن مقدار    نؤمَّ لمُ ل  المدنيةمسؤولية  الثبات  إفإذا تمكن المضرور من  

المُ  مع حق  -تكون بحدود وثيقة التأمين    بالتعويضن  ؤم ِّ التأمين، فإن مسؤولية المُ وثيقة  في  د  حدَّ المبلغ 

ن له قيمة  ؤمَّ ل المُ على أن يتحمَّ   -مواجهة المضرور بالمصالحة الموقعة بينهمافي  ن بالاحتجاج  ؤم ِّ المُ 

 .280ن ؤم ِّ المتبقي والذي يتجاوز حدود مسؤولية المُ  التعويض


ن مع المضرور بما يزيد عن ق280 يمة الضمان، فإن من حق المضرور  ويرى جانب من الفقه، أنه في حال تصالح المُؤمِّ

الرأي   ن. وبرأينا، أن هذا  المُؤمِّ بما زاد عن حدود مسؤولية  له  ن  المُؤمَّ أثر العقود؛ لأن عقد  مطالبة  نسبية  قاعدة  يخالف 
ن له بدفع مبلغٍ ماليٍّ بعقدٍ ليس ممثلاً فيه؟  ن أن يلُزِم المُؤمَّ شرف جابر،  ينُظَر: أ الصلح لا يلُزِم إلا طرفيَْ العقد، فكيف للمُؤمِّ

 . 230. أحمد الصرايرة، المرجع السابق، ص 306"التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص
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 المطلب الثاني 

 بالطرق القضائية  التعويض الحصول على  

إلى طريق    ،نؤم ِّ من المُ   التعويضالتي يبذلها المضرور للحصول على قيمة    ، قد تصل المساعي الودية

ن بمسؤولية الطبيب، أو عدم شمول الخطأ الطبي بالتغطية  ؤم ِّ منها: عدم اعتراف المُ   ،مسدود لعدة أسباب 

المُ  رفض  أو  قيمة  التأمينية،  قِّ   التعويضصاب  من  عليه  المُ بَ المعروض  يدفع    ،نؤم ِّ ل  الذي  الأمر 

لقضاء يكون بدعوى  إلى ا . وحيث أن اللجوء  التعويضالمضرور للجوء إلى القضاء للحصول على قيمة  

المُ أقضائية   اختصام  فيها  يتم  النظامية،  المحاكم  والمُ ؤم ِّ مام  معينةؤمَّ ن  مدة  له خلال  على    ، ن  ويترتب 

فرع لبيان كيفية اقتضاء  أ  خمسةلى  إ منا بتقسيم هذا المطلب  تلك المدة سقوط الحق بالتقادم، فقد قُ تجاوز  

صاب بالرجوع  لحق المُ   يفي الأول الأساس القانون  حيث تناولنا  ،أمام القضاء  بالتعويضالمضرور حقه  

المُ  المُ تناولنا  و ن،  ؤم ِّ على  اختصام  الثاني  الطبية،  ؤمَّ في  المسؤولية  دعوى  في  له  الثالث  وتناولنا  ن  في 

الطبية  المسؤولية  دعوى  بنظر  القضائي  وتناولناالاختصاص  الرابع  ،  الغير    في  على  المُؤم ِّن  رجوع 

 تقادم دعوى المسؤولية الطبية.  ، وتناولنا في الخامس المتسبب بحدوث الخطر المُؤمَّن منه

 الفرع الأول

 لمُصاب بالرجوع على المُؤم ِّن الأساس القانوني لحق ا

  لا يُعد    المضرورحيث أن    ؛جد أي علاقة بينهمان   فلن   ، نؤم ِّ بين المضرور والمُ   ما  علاقةٍّ   بحثنا عن إذا  

المُ  للطبيب  تابعاً  ولا  التأمين،  عقد  في  شريكاً ؤمَّ طرفاً  أو  له  المسؤولية  ن  أوجب  الذي  العمل  في    . له 

، فإذا أراد المضرور اقتضاء حقه  -  ن لهؤمَّ المُ   -ن إلا عن طريق الطبيب  ؤم ِّ فالمضرور لا يعرف المُ 

 فما الأساس القانوني لاختصامه؟   ، نؤم ِّ بمواجهة المُ  بالتعويض 
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  هو  ،، وفقاً للتشريعات محل الدراسةبالتعويض ن  ؤم ِّ صاب بالرجوع على المُ إن الأساس القانوني لحق المُ 

بأن "للمتضرر الحق    ( من قانون التأمين الفلسطيني45وهو ما أكدت عليه المادة )  . 281المباشرة  الدعوى 

المُ  مطالبة  مباشرةً ؤم ِّ في  وقيمة  ن  له  الحاصل  الضرر  حدود  بالعقد حدَّ المُ  التأمين في  في  ،  "دة  ويقابلها 

الطبية الإماراتي27المادة )  ذلك نص  المسؤولية  ( من قانون التأمين  124/3، والمادة )282( من قانون 

حق بمطالبة  ال فإن للمضرور    ،ووفقاً للنص السابق والمواد المشار إليها بالتشريعات المقارنة  .283الفرنسي 

 بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.  مباشرة نؤم ِّ المُ 

بأنه الفلسطيني   وقبل  ،علماً  التأمين  قانون  تُ   ،صدور  فلسطين  في  السارية  التشريعات  تكن  ل  خو ِّ لم 

المُ  على  الرجوع  المباشرة،  ؤم ِّ المضرور  الدعوى  بموجب  الغير  ن  لمصلحة  للاشتراط  بالاستناد  وإنما 

 . 285وفلسطين 284من مصر  ل ٍّ في كُ خذ به الفقه والقضاء أوثيقة التأمين، وهذا ما  في المنصوص عليه 


المدين  281 مدين  قبل  مباشرة  دعوى  للمضرور  الحديثة  التشريعات  وفَّرت  ن–"لقد  ويرفعها  -المُؤمِّ بالحق،  فيها  يستأثر   ،

–في ذمة مدين المدين   -الطبيب–، ليستوفي بواسطتها الحق الذي لمدينه -الطبيب–نه المضرور باسمه مباشرة لا باسم مدي 
دون أن يتعرض لمزاحمة باقي الدائنين، وبذلك يصبح بمركز ممتاز بالنسبة لغيره من الدائنين ويعد خروجاً على    -المؤمن

. "كما أن استعمال الدعوى  109السابق، صقاعدة المساواة بين الدائنين". عثمان التكروري، "أحكام الالتزام"، المرجع  
 . 990، ص2عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، مج المباشرة للمضرور لا يثبت إلا بنص تشريعي". 

( من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي، فإنه "تحل شركات التأمين حلولاً قانونياً محل المُنشآت  27وفقاً لأحكام المادة )282
 اص المُؤمَّن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم".  الصحية والأشخ

ن أن يدفع لغير المضرور المبلغ المُستحَق  124/3تنص المادة )  283 ( من قانون التأمين الفرنسي على أنه "لا يجوز للمُؤمِّ
ضَ بما لا يجاوز هذا المبلغ عن الآثار المالية ا لمترتبة على الفعل  في ذمته كلياً أو جزئياً، ما دام المضرور لم يكن قد عُوِّ

ن له. وإن كان هذا النص لم يذكر صراحة وجود دعوى مباشرة للمضرور في   الضار الذي ترتبت عليه مسؤولية المُؤمَّ
ن، إلا أن كُلّاً من الفقه والقضاء قد اعتمده سنداً تشريعياً لهذه الدعوى. أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية   مواجهة المُؤمِّ

 . 333"، المرجع السابق، صالمدنية للأطباء
ن مباشرةً استناداً للاشتراط لمصلحة الغير  284 بالرجوع إلى الفقه والقضاء، نجدهما أجازا للمضرور الرجوع على المُؤمِّ

ص السابق،  المرجع  مقارنة"،  دراسة  "التأمين:  إبراهيم،  جلال  التأمين".  وثيقة  في  عبد  798الواردة  الاتجاه:  وبنفس   .
ن بالاستناد للاشتراط  986، ص2المرجع السابق، مج  الرزاق السنهوري،   . وتطبيقاً لحق المضرور بالرجوع على المُؤمِّ

ن دون وجود نص تشريعي لا يمكن تخريجه، وفقاً للقواعد   لمصلحة الغير، قضُِيَ بأن رجوع المضرور مباشرة على المُؤمِّ
ح للمضرور  فصار  المضرور،  لمصلحة  الاشتراط  طريق  عن  إلا  مباشر  العامة،  مباشرة–ق  دعوى  ن،    -لا  المُؤمِّ قبل 

  15ويجب الرجوع في ذلك إلى وثيقة التأمين، لينُظَر هل يمكن أن يسُتخلصَ من نصوصها هذا الاشتراط. استئناف مختلط 
، أشار إليه: عبد  2، هامش رقم  984، ص657الوسيط، الجزء الأول، فقرة  –  376، ص 44، فقرة  1932يونيه سنة  

. وبنفس الاتجاه:  986ي، "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد"، المرجع السابق، المجلد الثاني، صالرزاق السنهور 
يونيه سنة    3. نقض مدني في  329، ص46، رقم  17، مج أحكام النقض، س  1966فبراير سنة    17نقض مدني في  

تأمين الإجباري من المسؤولية  . أشار إليهما: محمد حسين، "ال1651، ص307، رقم  31، مج أحكام النقض، س  1980
لسنة    5172، الطعن رقم  1998من أبريل سنة    26. انُظر أيضاً: نقض مدني 185المدنية المهنية"، المرجع السابق، ص

سنة    66 ديسمبر  حتى  يناير  من  والثاني،  الأول  العددان  الثلاثون،  السنة  الفصلية،  القضاة  مجلة  )1998ق.  (،  74. ق 
 . 265عبد الرحمن، "عقد التأمين"، المرجع السابق، ص . أشار إليه: محمد 305ص
يشُار إلى أنه وقبل صدور قانون التأمين الفلسطيني، كان القضاء الفلسطيني يطبق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير في    285

ن بصورة مباشرة. وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض الفلسطينية في عدد من    تقريره لحق رجوع المضرور على المُؤمِّ
الأحكام الصادرة عنها، والتي جاء فيها "إن أساس المسؤولية لشركة التأمين هي مسؤولية تعاقدية ناتجة عن عقد التأمين 
ن والذي يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير بالتعويض عن الأضرار الجسدية التي   المُبرَم بين شركة التأمين والطرف المُؤمِّ

شمول بالتأمين"، قرار محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في غزة في الطعن المدني  تحدث لأي زائر في نطاق المصنع الم
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 الفرع الثاني 

 اختصام المُؤم ن له في دعوى المسؤولية الطبية 

المباشرة الدعوى  استعمال  بالاستناد    ،إن  المباشر  الرجوع  اأو  قِّ إلى  من  الغير  لمصلحة  ل  بَ لاشتراط 

إذ    ؛286ن في دعوى المسؤولية ؤم ِّ لى جانب المُ إ  -الطبيب–ن له  ؤمَّ لا يحول دون اختصام المُ   ، المضرور

المُ  اختصام  ضرورة  على  فرنسا  في  القضاء  المباشرةؤمَّ استقر  الدعوى  في  له  تُ 287ن  لا  بحيث  ل  قبَ ، 

ولم يكن هذا التأكيد من جانبها إلا إعمالًا لمبدأ المواجهة    .288ن له فيها ؤمَّ ذا تم اختصام المُ إالدعوى إلا  

الخصوم ما عبَّ 289بين  "، وهو  بقولها  المُ إرت عنه  مواجهة  المباشرة في  الدعوى  ممارسة  تستلزم  ؤم ِّ ن  ن 

المُ  المُ ؤمَّ اختصام  بإلزام  الصادر  الحكم  ليكون  له؛  في  ؤم ِّ ن  صادراً  مقداره  وتحديد  بالتعويض  ن 

 . 290مواجهته"

ن  ن صادريْ يْ كمَ لى التخفيف من هذا الشرط، وذلك في حُ إ أن محكمة النقض الفرنسية اتجهت حديثاً    إلا

ن له في  ؤمَّ ، حددت بموجبهما ضرورة اختصام المُ 2002نوفمبر    7، و2000فبراير    26عنها بتاريخ  

 : 291ن يْ الدعوى المباشرة تبعاً لفرضَ 

 
، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية في القضايا  2006/ 08/05( تاريخ  86/2006رقم )

وفي حُكم آخر لها تقول  .  494، ص2010، إصدارات المكتب الفني، رام الله، الجزء الثالث،  2006-2005الحقوقية  
" أن  المحكمة  أحكامه  من  كثير  في  المقارن  القضاء  وأيده  الفقه  بعض  إليه  خلص  ما  أن  إلى  يشُار  أن  المفيد  من  ولعله 

ن له   ن دون حاجة إلى نص تشريعي وقد استند في هذا الذي خلص إليه، أن المُؤمَّ للمضرور حقاً مباشرا ً في ذمة المُؤمِّ
ن له    قصد بتأمين مسؤوليته  أن يكفل للمضرور تعويضاً كاملاً حتى يتخلص من عواقب هذه المسؤولية، وبذلك يكون المُؤمَّ

لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير"، يتقاضى بموجبه التعويض استناداً  مباشراً  ن قد جعل للمضرور حقاً  المُؤمِّ   بتعاقده مع 
 .12/06/2019( تاريخ 1292/2018قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )

 . 301موسى النعيمات، المرجع السابق، ص286
287Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, R.G.A.T. 1991, p. 912, note R. Bout; Cass. Civ. 13 
déc. 1938, R.G.A.T. 1939,p. 83. 

 . 344السابق، صأشار إليهما: أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع 
وقد كان    27/09/2009(، تاريخ  89/2009وبنفس الاتجاه قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )288

 . 2005( لسنة 20ذلك قبل سريان أحكام قانون التأمين الفلسطيني رقم)
ن له  يشُترَط في الدعوى التي يقيمها الوتقول محكمة النقض الفلسطينية بهذا الخصوص بأنه "289 متضرر أن يدُخِل المُؤمَّ

ن له بمقدار التعويض بالاستناد إلى عقد التأمين ذلك حتى   ن مُقراً بمسؤولية المُؤمَّ خصماً في الدعوى عندما لا يكون المُؤمِّ
التأمين وحدها"،   الدعوى على شركة  يرفع  المضرور أن  اختار  إذا  التعويض  المسؤولية ومقدار  بمبدأ  يبت في مواجهته 

 . 15/04/2015( تاريخ 493/2013محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )قرار 
290Cass. 1re civ., 11 oct 1994, R.G.A.T .1994, p. 1212, note J. Beauchard. 

 . 344أشار إليه: أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص
291Cass. Ier civ, 29 fév 2000 (Bull. N° 64). Cass. Ier civ, 7 Nov 2000  (Bull. N° 274) 
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عن محكمة مختصة بمسؤولية الطبيب    كمٍّ مثل صدور حُ   ، جدوى اليكون اختصامهما عديم    أن لا -1

المُ  جانب  من  منازعة  وجود  عدم  بسبب  أو  الواجب،  التعويض  مقدار  حق  ؤمَّ وتحديد  في  له  ن 

  كم  ك حُ لولم يكن هنا   ،نؤم ِّ فإذا اختار المضرور رفع الدعوى المباشرة ضد المُ   . المضرور بالتعويض

نازعه  ؤ بالمس  سابق   أو  التعويض،  أو  المسؤوليةؤم ِّ المُ ولية  بوجود  تك  ،ن  المباشرة  و فلا  الدعوى  ن 

 ن له فيها. ؤمَّ ما لم يتم اختصام المُ  ، مقبولةً 

الخطأ داخل  مثل  كحالة وقوع ضرر غير محدد ضمن فريق جماعي،    ، ن له ؤم  ر اختصام المُ عذ  تَ  -2

مثل الجراح   -جراحيةقبل أو أثناء عملية  –الفريق الطبي، حين يتسبب عدة أطباء داخل فريق طبي 

كُ  نصيب  كشف  يستحيل  فقد  مريض،  وفاة  في  التخدير،  منهم    لُ وطبيب  الذي    من واحد  الخطأ 

للمُ  الوفاة، أو في حال عدم وجود خلف عام  إلى تلك  له  ؤمَّ أفضى  يُ   ، -الطبيب–ن  ما  ف  عرَ وهو 

 ن وحده. ؤم ِّ بشغور التركة، ففي هذه الحالات يجوز اختصام المُ 

"للمتضرر الحق في مطالبة  جيز  نجدها تُ   ،( من قانون التأمين الفلسطيني45أحكام المادة )إلى  وبالرجوع  

مباشرةً ؤم ِّ المُ  وقيمة  ن  له  الحاصل  الضرر  النص   ".العقد  فيدة  حدَّ المُ  التأمين  في حدود  نجده    ،وبتحليل 

المُ يُ  اختصام  للمضرور  مباشرةً ؤم ِّ جيز  يكون    ن  التأمين    التعويضعندما  قيمة  يتجاوز  لا  به  المطالب 

ن  ؤم ِّ المطالب به يتجاوز حدود مسؤولية المُ   التعويض إذا كان مبلغ    ، وبمفهوم المخالفة  .العقد في  د  حدَّ المُ 

التأمينفي  د  حدَّ المُ  المُ   ، وثيقة  باختصام  الحق  ن يختصم  أبل عليه    ، ن وحده مباشرةً ؤم ِّ فليس للمضرور 

المُ  وذلك  ؤمَّ معه  له؛  الحُ ليكن  بإلزام  ون  الصادر  لهؤمَّ المُ كم  في    ن  صادراً  مقداره  وتحديد  بالتعويض 

أنه  بقولها ب  ،وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض الفلسطينية في عدد من الأحكام الصادرة عنهامواجهته.  

المُ شترَ يُ " يدخل  أن  المتضرر  يقيمها  التي  المباشرة  الدعوى  في  الدعوى  ؤمَّ ط  في  له خصماً  عندما لا  ن 

في    بتَّ لى عقد التأمين، ذلك حتى يُ إن له بمقدار التعويض بالاستناد  ؤمَّ قراً بمسؤولية المُ ن مُ ؤم ِّ يكون المُ 

 
ص السابق،  المرجع  أزوا،  القادر  عبد  إليهما:  المدنية    184أشار  المسؤولية  من  "التأمين  جابر،  أشرف  بعدها.  وما 

 وما بعدها.  344للأطباء"، المرجع السابق، ص
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التأمين   شركة  على  الدعوى  يرفع  أن  المضرور  اختار  إذا  التعويض  ومقدار  المسؤولية  بمبدأ  مواجهته 

 . 292"وحدها

 الفرع الثالث 

 المسؤولية الاختصاص القضائي بنظر دعوى 

الرغم من   قانون حقوق  أعلى  قد وحَّ ن  الفرنسي  المسؤولية  المرضى  لقضايا  الودي  النزاع  قواعد حل  د 

،  جراءات التسوية الوديةإوالتي تتولى    ،293( CRCIأمام اللجان الإقليمية للمصالحة والتعويض )  الطبية

لأي ٍّ  الودي  الحل  فشل  حال  في  أنه  المُ   سببٍّ   إلا  ورغب  فإن  إ اللجوء  في  صاب  كان  القضاء،  لى 

ختلف تبعاً لمكان حدوث الممارسة الطبية الخاطئة؛ بحيث ينعقد  يالاختصاص القضائي بمتابعة دعواه  

الطبي   الخطأ  وقع  إذا  الإدارية  للمحاكم  عام،  في  الاختصاص  إذا  و مستشفى  النظامية  للمحاكم  ينعقد 

القطاع الخاص. أما إذا أراد الضحية إقامة دعوى جزائية  في  يعمل    يبٍّ ل طببَ الخطأ الطبي من قِّ   بَ كِّ رتُ اُ 

فإن الاختصاص بنظر تلك    ،إذا انطوى على الخطأ الطبي جريمة جنائية   ، م الخدمة الصحيةقد ِّ بحق مُ 

 . 294الجريمة ينعقد للمحاكم الجزائية

والإ فلسطين  في  يُ   ، ماراتأما  في  فر ِّ فلم  الأطباء  بين  المشرع  حيث  ق  من  الخاص  أو  العام  القطاع 

لمحاكمتهم  القضائي  للمحاكم    ؛الاختصاص  الطبية  المسؤولية  دعوى  في  الاختصاص  ينعقد  حيث 

عليها   المنصوص  والمكاني  القيمي  الاختصاص  لقواعد  وفقاً  المحاكمات  في  النظامية  أصول  قانون 


جاء  . وبنفس الاتجاه،  15/04/2015(، تاريخ  493/2013قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )292

يقيمها  التي  المباشرة  الدعوى  في  يشُترَط  أن  على  والفقه  القضاء  استقر  "قد  بأنه  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  في 
ن له ألا يكون المضرور قد استوفى ح -أ  :المتضرر توفر ما يلي أن يدخل المُؤمَّن له خصماً في الدعوى    -ب . قه من المُؤمَّ

ن له بمقدار التعويض وذلك حتى يبت في مواجهته في مبدأ المسؤولية وفي   ن مقراً بمسؤولية المُؤمَّ عندما لا يكون المُؤمِّ
. وفي حكم  28/11/2017( تاريخ389/2017قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم ) مقدار التعويض"،

( من قانون التأمين لا تقيد حق المضرور في رفع  19آخر لها ترى محكمة النقض الفلسطينية أن ما نصت عليه المادة )
استناداً   المؤمن  مواجهة  في  مباشرة  ان  دعوى  احكامه  من  كثير  في  المقارن  القضاء  وايده  الفقه  بعض  اليه  خلص  لما 

المؤمن دون حاجة الى نص تشريعي وقد استند في هذا الذي خلص اليه، ان المؤمن له  للمضرور حقا ً مباشرا ً في ذمة  
قصد بتأمين مسئوليته ان يكفل للمضرور تعويضا ً كاملاً حتى يتخلص من عواقب هذه المسؤولية، وبذلك يكون المؤمن له  

يتقاضى بموجبه التعويض استنا دا ً لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير"  بتعاقده مع المؤمن قد جعل للمضرور حقا ً مباشراً 
( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  12/06/2019تاريخ    )1292/2018قرار  الاتجاه  وبنفس   .

 . 17/05/2011(، تاريخ 293/2010محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )
 . 356-355فريحة كمال، المرجع السابق، ص293

294Florence G'Sell-Macrez, op. cit. p 1095. 
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والتجارية ا  ،المدنية  دعوى  بنظر  الصلح  محكمة  فلسطين  في  تختص  لا  بحيث  التي  الطبية  لمسؤولية 

مبلغ   دينار  التعويضيتجاوز  آلاف  عشرة  عن  لمحكمة 295أردني   فيها  الاختصاص  ينعقد  حين  في   ،

، كما ينعقد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم الجزائية في  296طالبات التي تزيد عن ذلك البداية للمُ 

 جريمة جزائية. ب حال اقترن فعل الطبيب 

 الفرع الرابع 

 الخطر المُؤم ن منهرجوع المُؤم ِّن على الغير المتسبب بحدوث  

المُ  الخطر  بفعل الطبيب  ؤمَّ قد يحدث بأن يتحقق  الغير لا  لهؤمَّ المُ -ن منه بفعل  فتنعقد مسؤولية    ، -ن 

لل  ن يتح أن  ؤم ِّ لا يستطيع المُ   ،ووفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية  . ن لهؤمَّ قبل المُ   المدنيةالغير  

التزامه   ذلك    بالتعويض من  في  المُ ألى  إمستنداً  عن  ؤمَّ ن  المسؤول  الغير  على  الرجوع  يملك  له  ن 

 . 297الحادث 

، هل يحق له الرجوع بعد ذلك على الغير  التعويض ن بدفع مبلغ  ؤم ِّ في حال قام المُ   ؛ويتساءل الباحث 

  في   للمضرور؟ وعلى أي أساس يستند  تعويضالمسؤول عن وقوع الخطأ الطبي لمطالبته بما أداه من  

 مثل ذلك الرجوع؟

ن على  ؤم ِّ رجوع المُ عدم وجود اتفاق مع المؤمَّن له أو نص قانوني، يحول دون إمكانية    إن  ،في الحقيقة

للمضرور دفعه  بما  القضاء  . تعويضمن    الغير  عليه  أكد  ما  المُ   أن بقوله    ، وهذا    هباعتبار -ن  ؤم ِّ "وفاء 


295  ( المادة  )39/1تنص  رقم  الفلسطيني  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من  لسنة  1(  أنه    2002(  على 

( عشرة آلاف دينار أردني أو ما  10,000الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها )  -1  :"تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي
ملة المتداولة قانوناً ويكون حُكمها قطعياً في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى  يعادلها بالع

(  2به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً"، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )
 . 5، ص05/09/2001(، 38العدد )، الوقائع الفلسطينية، 2001لسنة 

على أنه "تكون   2002( لسنة  1( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )41/1تنص المادة )  296
 محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح". 

 . 328السابق، ص أحمد شرف الدين، المرجع297
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يُ   -مديناً  لا  التأمين  المُ خو ِّ بمبلغ  محل  الحلول  المسؤمَّ له  الغير  على  الرجوع  في  له  الحادث  ؤ ن  ول عن 

 .298" اتفاق أو نص قانوني بذلك  دَ جِّ إلا إذا وُ   ،ن منهؤمَّ المُ 

ا وبالعودة   أن   ،الدراسةلتشريعات محل  إلى  الفلسطيني( من  14)  المادة   نجد  التأمين  والمادة  299قانون   ،

من  1030) الإ(  المدنية  المعاملات  التأمين  من    ( L 121-12/3)والمادة    ،300ماراتي قانون  قانون 

القانوني  ؤم ِّ للمُ   جميعها  تجيز،  301الفرنسي  الحلول  بدعوى  الرجوع  في  الحق  تعويضات  ن  من  دفعه  بما 

 ن منه، شريطة: ؤمَّ على الغير الذي تسبب بخطئه وقوع الخطر المُ للمضرور 

 ن قد دفع مبلغ التعويض للمضرور. ؤمَّ أن يكون المُ  -1

المُ  -2 رجوع  القانون  يجيز  لا  ممن  بالضرر  المتسبب  الغير  يكون  لا  عليهمؤم ِّ أن    كمستخدميه  ،ن 

 .  فعالهم أولًا عن ؤ ن له مسؤمَّ المُ تابعيه ممن يكون و 

السابقةف الشروط  توفرت  للمُ   ،إذا  فلسطين  ن  ؤم ِّ يحق  وقوع  في  بخطئه  تسبب  الذي  الغير  على  الرجوع 

،  302دت عنها تلك الالتزامات ن منه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الواقعة التي تولَّ ؤمَّ الخطر المُ 


الجزئية،    298 الفرج  المحاماة س  1957من مايو سنة    25روض  العاشر رقم  37،  العدد  .  1238:1343، ص560، 

ن مضروراً   ن بمبلغ التأمين هنا هو عقد التأمين، ونفت بذلك أن يكون المُؤمِّ وأوضحت محكمة النقض أن أساس وفاء المُؤمِّ
قبضه للأقساط والتي تتحدد تعريفتها في ضوء طبيعة الخطر واحتمالات تحققه. انُظر  باعتبار أن وفاءه بمبلغ التأمين يقابله  

المسؤولية   قواعد  على  المسؤولية  على  الرجوع  في  ن  المُؤمِّ حق  أقام  استئناف  لحُكم  نقضها  بمناسبة  ذلك  شرح  في 
من    20، و14:24  ، ص217رقم  ،  10، مجموعة المكتب الفني، س  1959من يناير سنة    1التقصيرية، نقض مدني،  

سنة   المحاماة س  1962ديسمبر  رقم  43،  العاشر،  العدد  محمود  1179:1180، ص  711،  محمد حسام  عن:  نقلاً   .
 .  287لطفي، المرجع السابق، ص

ن الذي دفع تعويضاً للمضرور،  299 ن له قبل من تسبب بخطئه  للمُؤمِّ ن له في الدعاوى التي تكون للمُؤمَّ أن يحل محل المُؤمَّ
المتعمد من  إلى وق يكن من أحدث الضرر غير  لم  ن من ضمان، ما  المُؤمِّ بما دفعه  المُؤمَّن عليه، ومطالبته  وع الضرر 

ن له مسؤولاً عن أفعاله".  ن له وفروعه أو من زوجه أو شخصاً يكون المُؤمَّ  أصول المُؤمَّ
300  ( المادة  أنه  1030تنص  المدنية الإماراتي على  المعاملات  ل( من قانون  بما  "يجوز  له  ن  المُؤمَّ ن أن يحل محل  لمُؤمِّ

ن   ن له قِبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المُؤمِّ دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمُؤمَّ
يكونون معه في معيشة   أو من  أو من أزواجه  له  ن  المُؤمَّ يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع  لم  ما 

ن له مسؤولاً عن أفعاله". واحدة أو   شخصاً يكون المُؤمَّ
ن أي  L 121-12/3تنص المادة )  301 ( من قانون التأمين الفرنسي على أنه "استثناءً من الأحكام السابقة، لا يملك المُؤمِّ

ن له، أو أصوله أو فروعه أو أصهاره المباشرين، أو تابعيه أو مستخدميه أو   خَدَمه، وبصفة عامة  رجوع على أبناء المُؤمَّ
ن له، ما لم يكن هناك سوء نية من أحد هؤلاء الأشخاص". انُظر:   كل شخص مقيم معه بصفة اعتيادية في مسكن المُؤمَّ

 . 365أشرف جابر، "التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء"، المرجع السابق، ص
 ( من قانون التأمين الفلسطيني: 21جاء في المادة )302

بالتقاد -1 الناشئة عن عقدتسقط  تولَّدت   التأمين م الالتزامات  التي  الواقعة  انقضاء خمس سنوات على حدوث  بعد 
 عنها تلك الالتزامات، دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها. 

 :ومع ذلك، لا تسري المُدة المذكورة في الفقرة السابقة  -2
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تلك الالتزامات    ادت عنهأن الواقعة التي تولَّ   ،وبرأينا   .الإمارات فيكون الرجوع خلال ثلاث سنواتأما في  

كم القضائي الدرجة القطعية  ن منه، وإنما من اليوم التالي لاكتساب الحُ ؤمَّ ليست واقعة تحقق الخطر المُ 

للمستفيد التعويض  مبلغ  بدفع  يقضي  ا  والذي  تاريخ معرفة  أو من  مجهولًا،  الغير  كان  للغير  ن  ؤم ِّ لمُ إذا 

المتسبب بالخطأ. 

 الرابع  الفرع 

 تقادم دعوى المسؤولية الطبية

الدراسة  الفقه والتشريعات محل  المتضرر في    ،وفقاً لأحكام  الطبية ويسقط حق  المسؤولية  تتقادم دعوى 

وإذا ما    .303الصحية  صابي أو استقرار حالة المُ بمرور مدة من الزمن على ارتكاب الخطأ الطب  ،إقامتها

وتختلف مدة    ،304إقامة دعواه قبل سقوطها بالتقادم  هفعلي  ،أراد المتضرر إقامة دعوى المسؤولية الطبية

الطبيب  مسؤولية  طبيعة  لاختلاف  تبعاً  الخاصة  305التقادم  التقادم  لأحكام  مسؤوليته  تخضع  بحيث  ؛ 

حكام التقادم الخاصة بالمسؤولية التقصيرية في  لأ، و 306كانت مسؤوليته عقديةبالمسؤولية العقدية في حال  

، وتخضع في تكييفها للطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب لرقابة محكمة  307حال كانت مسؤوليته تقصيرية 

 .308باعتبارها مسألة قانون النقض  

 
ن له البيانات المتعلقة   (أ بالخطر المُؤمَّن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، إلا  في حالة إخفاء المُؤمَّ

ن بذلك   .من اليوم الذي علم فيه المُؤمِّ
 .في حالة وقوع الحادث المُؤمَّن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه (ب 

 .  994، المرجع السابق، ص3عبد الرازق السنهوري، مج 303
ا304 السيدة )وقد كان وراء استقرار  الفرنسية في قضية  النقض  فيها من  mercerلمبدأ الصادر عن محكمة  (، وما جاء 

تحديد للطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب واعتبارها ذات طبيعة تعاقدية، هو إخضاع دعوى المسؤولية إلى التقادم الثلاثيني 
الثلاثي الخاص بالجنح والذي تقضي به قواعد المسؤولية الجزائية،  الذي تقضي به قواعد المسؤولية العقدية، دون التقادم  

على اعتبار أن فعل الطبيب فيها يشكل جنحة الجرح والقتل بإهمال. انُظر: عدنان السرحان، "مسؤولية الطبيب المهنية في  
 . 127القانون الفرنسي"، المرجع السابق، ص

المدن   305 القانون  السرحان، نوري خاطر، "شرح  السابق، صعدنان  المرجع  السابق،  354ي"،  المرجع  أنور سلطان،   .
 . 405. عثمان التكروري، أحمد السويطي، المرجع السابق، ص290ص
الدَيْن والوديعة والملك والعقار والميراث  ( من مجلة الأحك1660تنص المادة )  306 تسُمَع دعوى  ام العدلية على أنه "لا 

ولا   العامة  إلى  الدعاوى  من  يعود  لا  التصرف  وما  أو  المقاطعة  كدعوى  الموقوفة،  العقارات  في  الوقف  أصل  إلى 
 . بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد أن تركت خمس عشرة سنة" 

( من قانون المخالفات المدنية، والذي ينظم أحكام المسؤولية التقصيرية في فلسطين، فإنه "لا  68وفقاً لأحكام المادة )307
مدنية إلا خلال مدة سنتيَْن من تاريخ وقوع الفعل الضار أو توقف الضرر أو تاريخ العلم فيه، ولا تبدأ  تقُام الدعوى لمخالفة 

تلك المدة بالنسبة للقاصر أو المجنون إلا عند بلوغه سن الثامنة عشرة من عمره أو استعادته لقواه العقلية أو عودته إلى  
/د( من قانون المخالفات المدنية، فإنه إذا أدت المخالفة المدنية إلى  55/1فلسطين إذا كان مسافراً". ووفقاً لأحكام المادة )
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د تقادم دعوى  دَ لسطين، تم توحيد مُ وبصدور القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية في ف

ن تبدأ من تاريخ ارتكاب الخطأ الطبي، أو من  يْ ( منه، لتصبح سنتَ 13المسؤولية الطبية بموجب المادة )

تاريخ اكتشاف المدعي للخطأ الطبي، أو من تاريخ وفاة المضرور، أو من تاريخ تقديم تقرير طبي نهائي  

عن   الناشئ  الضرر  بتوقف  الطبييفيد  حال  أعلى    .الخطأ  في  الطبي  أنه  الخطأ  عليه  المدعى  خفى 

ذا كان حين نشوء  إ  فيتم احتساب مدة التقادم من تاريخ بلوغ المدعي سن الثامنة عشرة   ،بطريق الاحتيال 

لى  إ  -الطبيب المتسبب بالخطأ–  سبب الدعوى دون سن الثامنة عشرة، ومن تاريخ عودة المدعى عليه

وقتإ   فلسطين  كان  الدعوى خارجها   ذا  )  .نشوء  الفقرة  اعتبرت  التالية  3وقد  الأسباب  المادة  ذات  من   )

 فة للتقادم: وقِّ مُ 

 م الخدمة الطبية والصحية. قد ِّ إقامة دعوى جزائية على مُ  -1

 رد  الدعوى المدنية لأسباب تتعلق بعدم صحة الخصومة أو سقوطها.   -2

تُ  -3 أن  المُ أنَ ستَ على  المُ دَ ف  في  د  إليها  )يْ الفقرتَ شار  حُ 2و  1ن  المحكمة   قطعي ٍّ   كمٍّ ( بصدور  من 

 المختصة. 

( من القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، إلا أن  13المادة )في  وعلى الرغم مما ورد  

 :  التاليعلى النحو وذلك  ،تقادمٍّ أخرى لل د دَ ( منه نص على مُ 21قانون التأمين الفلسطيني في المادة )

بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة   التأمين بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد تسقط   -1

 . دت عنها تلك الالتزامات، دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بهاالتي تولَّ 

 :دة المذكورة في الفقرة السابقةومع ذلك لا تسري المُ  -2

 
/د( من  55/1فلا تصح إقامة الدعوى إلا خلال اثنتيَْ عَشَر شهراً من تاريخ الوفاة. وتطبيقاً لأحكام المادة )حدوث الوفاة،  

ولية؛ لإقامته من قِبَل الورثة بعد مرور  قانون المخالفات المدنية أيدت محكمة النقض الحُكم القاضي بسقوط دعوى المسؤ 
 . 01/03/2016(، تاريخ 846/2013سنة من تاريخ الوفاة. قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )

 . 16/03/2016( تاريخ 821/2012قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )308
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ن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة  ؤمَّ المتعلقة بالخطر المُ ن له البيانات  ؤمَّ في حالة إخفاء المُ  ( أ

 .ن بذلك ؤم ِّ إلا من اليوم الذي علم فيه المُ  ،أو غير دقيقة

 .إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه  ،ن منهؤمَّ في حالة وقوع الحادث المُ  ( ب

ينطبق فقط على الالتزامات    تقادمٍّ   د دَ ( من قانون التأمين من مُ 21المادة )في  أن ما جاء    ،ويرى الباحث 

المُ  أن  حين  في  التأمين،  عقد  عن  المُ دَ الناشئة  )في  دة  حدَّ د  المسؤولية  13المادة  دعوى  بتقادم  تتعلق   )

حالات وأسباب وقف  من    309( 3و13/2وعلى الرغم مما ورد في المادة )  ،وبناءً عليه   .المدنية للأطباء

  حق المضرور بالتعويض   ، إلا أنقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية في  المشار إليها    د التقادم دَ مُ 

 : الحالات التالية  في  ، وذلكبمضي خمس سنواتيسقط ن ؤم ِّ مواجهة المُ في 

ن خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الخطأ الطبي  بمطالبة المؤم ِّ القاصر  لم يقم المضرور  إذا   -1

 .ثهأو وفاة مور ِّ 

 المتسبب بالخطأ متواجداً خارج البلاد عند اكتشاف الخطأ الطبي. كان الطبيب إذا   -2

 جانب الدعوى الجزائية.إلى  المضرور دعوى مدنية أو دعوى ادعاء بالحق المدني  إقامة عدم  -3

 ا. لأسباب تتعلق بالخصومة وسقوطهدعواه المدنية لخسارة المضرور   -4


 الحماية والسلامة الطبية والصحية على أنه: ( من القرار بقانون بشأن 13تنص المادة ) 309

 :تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الخطأ الطبي بمرور سنتيَْن من تاريخ -1
 .ارتكاب الخطأ الطبي أو اكتشافه  . أ

  .كان الضرر مستمراً  تقديم تقرير طبي نهائي يفيد بتوقف الضرر الناشئ عن الخطأ الطبي المُرتكَب، إذا . ب
للخطأ الطبي أو من التاريخ الذي كان بوسع المدعي أن يكتشف فيه ذلك الخطأ لو أنه مارس  اكتشاف المدعي   . ج

 .القدر المعقول من الانتباه والمهارة 
 .الثامنة عشر  وفاة متلقي الخدمة، ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ بلوغ الورثة القصَُّر سن  . د

تيال، يتم احتساب مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة  إذا كان المدعى عليه قد أخفى الخطأ الطبي بطريق الاح -2
 :( من هذه المادة، اعتباراً من1)
من  . أ الثامنة عشر  دون  مرة  لأول  الدعوى  سبب  نشوء  حين  كان  إذا  عمره،  من  الثامنة عشر  المدعي  بلوغ 

 .عمره
 .عودة المدعى عليه إلى دولة فلسطين، إذا كان وقت نشوء سبب الدعوى خارجها . ب

( من هذه المادة،  2،  1رغم مما ورد في أي تشريع آخر، يوقف احتساب المُدَد المشار إليها في الفقرتيَْن )على ال -3
 :في حال 

م الخدمة الطبية والصحية المتسبب بالخطأ الطبي . أ  .إقامة دعوى جزائية على مُقدِّ
 .رد الدعوى المدنية لأسباب تتعلق بعدم صحة الخصومة أو سقوطها  . ب
 .( من هذه المادة، بصدور حُكم قطعي من المحكمة المختصة2، 1لمشار إليها في الفقرتيَْن )تسُتأَنف المُدد ا . ج
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في حالة  ب( من قانون التأمين "لا تبدأ  /21/2)على أن مدة الخمس سنوات وفق ما أنبأت عنها المادة  

المُ  الحادث  منهؤمَّ وقوع  بوقوعه  ، ن  الشأن  ذوو  فيه  علم  الذي  اليوم  من  حقهم    . "إلا  سقط  حال  وفي 

يترتب عليه سقوط حقهم  فإن ذلك    ،نؤم ِّ المُ مواجهة  في    بالتعويض الطبيب،  في    بالتعويضلا  مواجهة 

  3) و    2  /13المادة ) في  دة  حدَّ حين انقضاء مدة التقادم المُ إلى  قائمة    بالتعويضالذي تبقى مسؤوليته  

 . 310بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحيةمن القرار بقانون  

(  2002مارس    4( من قانون )L 1142 – 28الفقرة الأولى من المادة )في  ، و وقد قام المشرع الفرنسي

المعدلة لقانون الصحة العامة، بتوحيد مدة تقادم دعوى المسؤولية الطبية للمؤسسات الصحية العامة أو  

الضرر،   جبر  تاريخ  من  سنوات  بعشرة  العلاج،  أو  التشخيص  أو  الوقاية  بأعمال  يتعلق  فيما  الخاصة 

 .311ن يْ وجبر الضرر يعني البرء والتئام الجروح النهائيَ 

حكم  د تقادم دعوى المسؤولية الطبية، وبالتالي فإن ما يَ دَ فلم يوحد مُ  ، ماراتيالمسؤولية الطبية الإ أما قانون 

تقادمها الواردة    هو  مدة  المدنيةفي  الأحكام  المعاملات  الطبيب  ،قانون    ؛ تبعاً لاختلاف طبيعة مسؤولية 

تُ  تقادم دعوى  طبَّ بحيث  مدة  أحكام  وف  التعويضق  الضار  الفعل  المادة  الناشئة عن  أحكام  من    298ق 

الإ المدنية  المعاملات  تنص    ،ماراتي قانون  حال  والتي  في  طبيعة  أتبين  بأنه  ذات  الطبيب  مسؤولية  ن 

 فإنه:  ، تقصيرية

الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم    التعويض لا تُسمع دعوى   -1

 .فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه


وفي واقعة مماثلة عُرِضَت على محكمة النقض الفلسطينية حول تقادم الالتزامات الناشئة عن حادث مؤمن منه وجدت    310

خضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في  فيه المحكمة "بأن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن حادث طرق ت 
الفلسطيني159المادة   التأمين  قانون  أو    .من  الدخل  بفقدان  الجسم وتسبب  نتج عنه ضرر أصاب  الذي  الفعل  إذا كان  أما 

بفقدان المقدرة على الكسب كلياً أو جزئياً أو أصاب الممتلكات بضرر ولم يكن ذلك الفعل ناتجاً عن حادث طرق بالمعنى  
من قانون التأمين، شريطة أن يكون ذلك    21وني، فإنه يخضع من حيث تقادم الالتزام بالتعويض عنه لأحكام المادة  القان 

ناً منه، وإلا فإن أحكام المادة   من قانون المخالفات المدنية هي التي تحكم تقادم الالتزامات الناشئة عن ذلك    68الضرر مُؤمَّ
 . 16/03/2016(، تاريخ 821/2012في الطعن المدني رقم ) الفعل"، قرار محكمة النقض الفلسطينية

 . 316كمال فريحة، المرجع السابق، ص  311
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الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد    ،على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة -2 وكانت 

 .ع سماعهالا يمتن التعويضفإن دعوى   ، انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة

دعوى   -3 تُسمع  الفعل    التعويض ولا  وقوع  يوم  من  سنة  عشرة  خمس  بانقضاء  الأحوال  جميع  في 

 الضار. 

تُ  العقديةطبَّ في حين  ن مسؤولية الطبيب ذات طبيعة تعاقدية وفق  أإذا تبين    ، ق أحكام تقادم المسؤولية 

المُ  )في  دة  حدَّ المدة  الإ473المادة  المدنية  المعاملات  قانون  من  على  ،اتيمار (  تنص  لا  "  أنه  والتي 

ع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر  سمَ ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تُ 

 . "شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة

(  1039/1وبحسب ما أنبأت عنه المادة )  ،غير أن مسؤولية المؤمن بالتعويض الناشئة عن عقد التأمين 

الواقعة التي تولدت    ،من قانون المعاملات المدنية الإماراتي  تنقضي بمضي ثلاث سنوات على حدوث 

الطبي –  عنها الخطأ  بوقوعهاأ،  -ارتكاب  المصلحة  ذي  علم  المدة   .و  تلك  انقضاء  حال  تبقى    ، وفي 

حين انقضاء مدة  إلى  مواجهة المضرور أو ورثته  في  قائمة    بالتعويض  -الطبيب –مسؤولية المؤمن له  

 تقادم دعوى المسؤولية المدنية أو العقدية حسب مقتضى الحال.  

 المطلب الثالث 

 قواعد احتساب التعويض 

يُ  مُ نظ ِّ لم  الفلسطيني أصولًا  المشرع  الغير  عيَّ م  الذي يصيب  الناشئ عن الضرر  التعويض  نة لاحتساب 

على    إخلالنتيجة   المدنية،  مسؤوليته  عن  تعويضات    خلافالشخص  لاحتساب  الخاصة  القواعد 

تركت تلك التشريعات للمحكمة صلاحية احتساب وتقدير    وإنما،  313وحوادث الطرق   312إصابات العمل

 . والنفقات التي تكبدها المضرور تثبت مقدار الضررنات م أمامها من بيقدَّ ما يُ التعويض بناءً على 


كيفية احتساب التعويض عن إصابة العمل    2000( لسنة  7( من قانون العمل الفلسطيني رقم )120لقد حددت المادة )312

 ى نتيجة إصابة العمل التي لحقت به.  الناتج عنها عجز كلي / جزئي دائمَيْن، وكذلك تعويض ورثة العامل المُتوف
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ن  أب  ؛نجدها تؤكد على قاعدة مهمة مفادها  ، وباستقراء الأحكام الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية 

الأحكام الواردة في    ، هيالمدنية  م المحكمة في تقديرها التعويض الناشئ عن دعاوى المسؤوليةحكُ ما يَ 

قانون التأمين، لكنها اختلفت حول صلاحية المحكمة أو الخبير في  في  القانون المدني وليس المقررة  

 تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية على النحو الآتي: 

والمعنوية مطلقاً،  عدم صلاحية المحكمة بتقدير التعويض عن الأضرار المادية  إلى  ذهب    :الاتجاه الأول

 .314تنتدبه المحكمة لهذه الغاية وأن من يتولى تقدير التعويض خبير  

لى صلاحية المحكمة بتقدير التعويض عن الأضرار المادية دون المعنوية، وعلى  إ ذهب    :الاتجاه الثاني 

المعنوية   الأضرار  التعويض عن  احتسابها  عند  بالخبراءالمحكمة  مبادئ    ،الاستعانة  ذلك  في  ويحكمها 

ن الغاية من التعويض جبر الضرر لا  أو   ،الاعتبار ظروف الحادث في  نصاف، آخذةً العدالة وقواعد الإ

 .315ثاره بالمطلق محو آ

الباحث الثاني  ،ويرى  الاتجاه  الموضوع  أن  لمحكمة  يجيز  الأ االذي  الأحتساب  هو  المادية  سلم  ضرار 

للعدالةوالأ الممكن تقديرها من قبل  ن تقدير الأ أسيما و   ؛ قرب  التي تصيب المضرور من  ضرار المادية 

لأضرار المعنوية التي يجب تقديرها من  لمن بينات، وذلك خلافاً    لهام  قدَّ بناءً على ما يُ   محكمة الموضوع

الغاية لهذه  المحكمة  تنتدبه  خبير  تقديره  ؛ قبل  المحكمة  الصعوبة  قبل  الحال    ،من  هو  تقدير  في  كما 

التعويض الكافي عن بدل الألم والمعاناة الذي لحق بالمريض نتيجة العملية الجراحية الخاطئة في القلب  

خصائي  أ ضرار لا تستطيع المحكمة تقديرها دون تقرير خبرة منظم من قبل طبيب  ل هذه الأ فمث  ،المفتوح

 صاب. على علم ودراية بمقدار الآلام والمعاناة التي شعر بها المُ 
 

313 ( المادة  حددت  بمبلغ 152لقد  المعنوية  الأضرار  عن  للتعويض  الأقصى  الحد  الفلسطيني  التأمين  قانون  من   )
( دينار أردني لورثة المُصاب من غير المُعالين في حال وفاته،  5,000( دينار أردني في حال الحياة، ومبلغ )10,000)

 لأضرار المعنوية.  كما أن هذه المادة لم تجُِز تعويض الورثة المُعالين عن ا
. وقرار  14/11/2016(، دائرة رام الله، تاريخ  228/2016قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )314

.  23/05/2013(، دائرة رام الله، تاريخ  195/2012و    151/2012محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )
 . 08/09/2016(، دائرة رام الله، تاريخ 189/2015المدني رقم ) وقرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن

المدني رقم )315 الطعن  القدس في  استئناف  تاريخ  358/2010قرار محكمة  بقرار  27/02/2017(  ، والمُصادَق عليه 
. قرار محكمة  31/01/2019(، تاريخ  591/2017و    588/2017محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )

( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  ر87/2016و    78/2016النقض  دائرة  تاريخ  (،  الله،  قرار  02/12/2019ام   .
 . 02/01/2020(، دائرة رام الله، تاريخ 88/2016و  77/2016محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )
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المحكمة المقدمة    ،وتستطيع  البينات  ضوء  للمضرور  لهاعلى  تحكم  أن  الأ   بالتعويض ،  ضرار  عن 

 على النحو الآتي:   ،التدخل الطبي الخاطئ صابته نتيجة  أالمادية التي  

الخاطئإ -1 العلاج  بسبب  المريض  تكبدها  التي  المادية  الأضرار  ترتب    ، جمالي  من  على  وما  ذلك 

اعتيادية بصورة  اليومية  حوائجه  قضاء  على  لإعانته  مساعدة  طبية  وأدوات  وأدوية  علاج    ؛نفقات 

المتحرك  قضاء    ،316كالكرسي  على  لإعانته  خادمة  استئجار  ونفقات  لمنزله،  مصعد  تركيب  أو 

اليومية  الخاطئ  ،317احتياجاته  الطبي  التدخل  نتيجة  أجراها  التي  التصحيحية  العمليات    ، ونفقات 

ذلك  المطلوبة  .وغير  بالنفقات  المحكمة  يقدم    ،وتحكم  ما  خلال  وفواتير    لهامن  طبية  تقارير  من 

 ثبات أن النفقات المطلوبة سببها الخطأ الطبي. لإ ،طباءمعززة بشهادة الأ

الخاطئإ -2 العلاج  فترة  العمل خلال  تعطله عن  فاته من كسب بسبب  ما  من خلال تحديد    ،جمالي 

 الدخل الشهري ومدة التعطل. 

للمُ  -3 المستقبلي  الدخل  فقدان  الناشئة عن  بدل  التعويضات  احتساب  في  المطبقة  للمعادلة  وفقاً  صاب 

 النحو الآتي:   على ، حوادث الطرق 

صاب المتبقي من عمر المُ 
 حتى بلوغه سن الستين 

× 
إجمالي دخل 

 المصاب الشهري 
× 

نسبة  
 العجز  

= 
إجمالي التعويض عن بدل  

 فقدان الدخل المستقبلي 

وهنالك من يرى بأن المعادلة السابقة خاصة باحتساب التعويضات الناشئة عن حوادث الطرق ولا يمكن 

إزاء ذلك  الباحث    يراه والذي    .318دعاوى المسؤولية المدنية  عند احتساب التعويضات الناشئة عنتطبيقها  

بشأن التعويض على مصابي    1976( لسنة  677)رقم  قانون التأمين النافذ والأمر العسكري  أن    ، الرأي


. قرار محكمة استئناف  07/02/2017(، تاريخ  603/2014قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )  316

ر  المدني  الاستئناف  في  )القدس  تاريخ  9/2011و    6/2011قم  محكمة  14/02/2011(،  قِبَل  من  عليه  والمُصادَق   ،
 . 29/05/2011(، تاريخ 212/2011النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )

317  ( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية،  النقض  محكمة  قرار  في  جاء  تاريخ  134/2009و    125/2009وقد   )
 ب بدل مساعدة الغير إذا أثبت استعانته بالغير في شؤون نفسه نتيجة الحادث". ، "باستحقاق المُصا 29/09/2009
 . 27/02/2017(، تاريخ 358/2010قرار محكمة استئناف رام الله في الطعن المدني رقم )318
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المعادلة  هذه    معادلة يجري بموجبها احتساب التعويضات، وأن من أوجد أي    ا يحددلم  ،  319حوادث الطرق 

 . الذي استقرت أحكامه على اعتماد تلك المعادلة في احتساب التعويضات  الاجتهاد القضائيهو 

أخرى  ناحية  الطرق   ،ومن  بحوادث  خاصة  المعادلة  تلك  بأن  الساقط  الفرض  يخالف    ، وعلى  ذلك  فإن 

)  صراحةً  المادة  المدنية58نص  المخالفات  قانون  من  في    ، (  النظامية  المحاكم  "لكافة  تجيز  والتي 

كم بالنصفة في المخالفات المدنية، بموجب أحكام  فلسطين، كل منها ضمن دائرة اختصاصها، حق الحُ 

في ذلك لأحكام أي مرسوم أو قانون أو تشريع آخر يكون في الوقت    خاضعةً قانون المخالفات المدنية،  

عطى النص المذكور للمحاكم النظامية صلاحية تقدير  أ يث  ح   . "المبحوث عنه سارياً على تلك المحاكم 

المدنية أو أي مرسومٍّ   320في ذلك    خاضعةً   ،-التعويض-صفة  النِّ  المخالفات  قانون    أو تشريعٍّ   لأحكام 

عنه   سارٍّ  المبحوث  الوقت  الجراحية    ، وبالتالي  .في  العملية  والجسدي عن  المادي  التعويض  تقدير  فإن 

يتنا التأمين لا  قانون  المدنيةوفق  المخالفات  قانون  أحكام  مع  كان سارياً    ، قض  القانون  هذا  أن  دام  ما 

 . 321وقت وقوع المخالفة المدنية 

بتقدير   يتعلق  فيما  الأ  التعويضأما  المعنويةعن  ير   ،ضرار  من  هنالك  كان  وفق  وإن  تقديرها  جواز  ى 

إلا أن الباحث يرى عدم جواز ذلك؛ كون تحديد التعويض عن    ، ( من قانون التأمين 152)  أحكام المادة

( بمبلغ عشرة آلاف دينار كحد أقصى غير عادل، ويتعارض  152المادة )في  ضرار المعنوية الوارد  الأ

بأن يكون المبلغ المحكوم  ( من قانون المخالفات المدنية التي اشترطت  64/2مع ما نصت عليه المادة )

العدالة   مع  متفقاً  فكيف  به  تشوَّ والإنصاف.  يُ لفتاة  أن  خاطئة  تجميلية  عملية  نتيجة  وجهها  لها  حكَ ه  م 

! أيكفي ذلك لتعويضها عن بدل  ؟بالتعويض عن الأضرار المعنوية بحد أقصى بمبلغ عشرة آلاف دينار


319( رقم  الغربية(  )الضفة  الطرق  حوادث  مُصابي  على  التعويض  بشأن  لسنة  677أمر  والأوامر  1976(  )المناشير   ،

 . 262، ص20/08/1977(، تاريخ 39ات(، العدد )والتعيين 
تعتبر الأمور التالية بيانها في هذا ( من قانون المخالفات المدنية على أنه "3وفي تفسيرها لمفهوم النصفة، تنص المادة )320

ارتكبت  القانون مخالفات مدنية، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، يحق لكل من لحق به أذى أو ضرر، بسبب مخالفة مدنية  
 ". في فلسطين، أن ينال النصفة التي يخوله إياها هذا القانون من الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة، أو المسؤول عنها

. وبنفس  27/12/2017(، تاريخ  452/2017و    417/2017قرار محكمة استئناف القدس في الطعن المدني رقم )321
المدني الطعن  في  القدس  استئناف  )  الاتجاه: قرار محكمة  تاريخ  471/2011و    2011/ 461رقم   ،)30/10/2013  ،

 . 19/02/2014(، تاريخ 838/2013والمُصادَق عليه من قِبَل محكمة النقض الفلسطينية بموجب الطعن رقم )
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الحياة، وحرمانها من الزواج لعزوف الرجال عن الزواج منها، وتواريها عن أنظار  حرمانها من مباهج 

 ؟! خرين خشية سماع تعليقات حول شكلها، وغير ذلك من أضرار وآلام نفسية قد تلحق بهاالآ

ذهب   ما  مع  الباحث  الفقهإويتفق  الفلسطيني  322ليه  الأضرار    ،والقضاء  عن  التعويض  تقدير  بأن 

يكون من خلال الخبرة الفنية طبقاً    ،وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض الفلسطينية  ، المعنوية

المحكمة انتداب خبير  323( من قانون البينات 156مجلة الأحكام العدلية والمادة )في  لما جاء   ، وعلى 

وفقاً لمبادئ    324ليتولى تقدير قيمة الأضرار المعنوية التي لحقت بالمريض أو ورثته بسبب الخطأ الطبي

التعويض جبر الضرر لا  ن الغاية من  أو   ،الاعتبار ظروف الحادث في  نصاف، آخذةً العدالة وقواعد الإ

تعيد التقرير إليه    ، فلها أن لكنها تستأنس به  ولا يعتبر رأي الخبير ملزماً للمحكمة  .325محو آثاره بالمطلق 

تنتدب خبير  أن  أو  خطأ،  أو  نقص  من  فيه  ما  حكمت    اً. آخر   اً ليتدارك  حال  لرأي  المحكمة  وفي  خلافاً 

 . 326وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت عليها إهمال هذا الرأي كله أو بعضه  ،الخبير 

قِّ   التعويض   تقديركان  ن  وإ المضرور من  والمحكمة    ل بَ لصالح  ذلكجُزافييتم بصورة  الخبير  أن  إلا    ة، 

سنعمل على    استناداً لقواعد وأسس واضحة  نصاف مبادئ العدالة وقواعد الإ  يراعى فيهالتقدير يجب أن  

ولبيان    .ثراء على حساب الغيرجبر الضرر ومحو آثاره وليس الإ  بهدفوذلك  ،  التالي بيانها في الفرع  


 . 165حسن الحسناوي، المرجع السابق، ص 322
،  09/2001/ 05(،  38ية، العدد )، الوقائع الفلسطين 2001( لسنة  4قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )  323
 . 226ص
324( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  تاريخ  87/2016و    78/2016قرار  الله،  رام  دائرة   ،)
02/12/2019( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  رام الله،  88/2016و    77/2016.  دائرة   ،)

المدني رقم )02/01/2020تاريخ   الطعن  في  استئناف رام الله  تاريخ  476/2018. قرار محكمة   ،)28/03/2019  .
. مجموعة المبادئ القانونية  11/12/2014(، تاريخ  670/2013طعن المدني رقم )قرار محكمة النقض الفلسطينية في ال

-2015، الجزء السابع، إصدارات المكتب الفني،2014الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية في الدعاوى المدنية لسنة  
)  .806، ص2016 العسكري  الأمر  "بأن  الفلسطينية  النقض  لذلك، قضت محكمة  يتع677وتطبيقاً  ببحث  (  لق حصرياً 

في   عليها  القياس  يجب  ولا  أحكامه خاصة،  وتعُتبَر  الطرق،  حوادث  الناشئة عن  الأضرار  والتعويضات عن  المسؤولية 
أن   نصوصه  من  والمُستفاد  المدنية،  المخالفات  قانون  عليه  ينطبق  الدعوى  الحادث موضوع  كان  إذا  التعويض  احتساب 

لمفهوم الضرر في القانون المدني    التعويض يتمثل بجبر الضرر، والذي يتوجب مجلة  -احتسابه على هذا الأساس ووفقاً 
العدلية  )" -الأحكام  رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  حُكم  تاريخ  315/2012.   ،)20/05/2013  ،

لسنة   المدنية  الدعاوى  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  عن  الصادرة  القانونية  المبادئ  ال2013مجموعة  الثاني،  ،  جزء 
 . 201، ص2015إصدارات المكتب الفني، 

325( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  تاريخ  87/2016و    78/2016قرار  الله،  رام  دائرة   ،)
02/12/2019( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  رام الله،  88/2016و    77/2016.  دائرة   ،)

 . 02/01/2020تاريخ 
 م. 2001( لسنة 4( من قانون البينات الفلسطيني رقم )185-183المواد )  326
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الاستناد   والخبراء  للمحكمة  يمكن  التي  القواعد  المادية  إأهم  الأضرار  عن  التعويض  تقدير  في  ليها 

في الأول قواعد احتساب التعويض عن الأضرار    تناولنا  ؛ن يْ لى فرعَ إ قمنا بتقسيم هذا المطلب    ،والمعنوية

في الثالث    وتناولناضرار في حالة الوفاة،  في الثاني تقدير التعويض عن الأ  وتناولناالمادية والمعنوية،  

 . كيفية دفع مبلغ التعويض 

 الأولالفرع 

 قواعد احتساب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية 

أبالرجوع   والقضاءإلى  الفقه  كُ   حكام  في  في    ل ٍّ المقارن  المتحدة  العربية  والإمارات  وفلسطين  فرنسا  من 

الأضرار   التعويض عن  تقدير  في  الهامة  القواعد  من  عدداً  أرست  قد  نجدها  المدنية،  المسؤولية  دعوى 

تقدير  في  ليها الفقه والقضاء  إأبرز القواعد التي استند  ،  هذا الفرع سيبين الباحث في  و   .المادية والمعنوية

 التعويض المستحق نتيجة خطأ الطبيب. 

 . صاب المرضية السابقة أولًا: حالة المُ 

سابق على    نٍّ عيَّ صاباً بأذى مُ عرض نفسه على الطبيب لعلاجه مُ ن يكون المريض الذي يَ أر  تصوَّ من المُ 

الناتج عن عمل  تدخل الأ الطبيب اللاحق لغاية تقدير  خير، فيكون من الضروري معرفة نسبة الضرر 

للخبرة دور جوهري  يكون  المستحق، وهنا  الحقيقي بشكل    ؛ التعويض  الضرر  بتقدير  الخبير  يقوم  حيث 

الذي ألمَّ   ،موضوعي إنقاص مقدار الضرر السابق  يتم  وقد وضعت محكمة النقض    . بالمريض  بعد أن 

الفلسطينيوا   ،وبعض الأحكام الصادرة عن قضاء محكمة تمييز دبي   ،الفرنسية  أربع احتمالات    ، لنقض 

 :327على النحو الآتي  ، وهيلهذا الفرض

ة قبل وقوع الضرر الجديد  حددَّ إذا كان المريض يعاني من عجز جسماني سابق نسبته معروفة ومُ  .1

قرار  في  وقد جاء    .ل إلا عن الزيادة التي طرأت في درجة العجز سأَ لا يُ فإن الطبيب  بفعل الطبيب،  

تمييز   " محكمة  للمُ دبي  دائم  وجود عجز  قبل  بأن  بنسبة  إ صابة  الجراحي  التدخل  فإن  35جراء   %


 . 174-143عدنان السرحان، "مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي"، المرجع السابق، ص327
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يُ  صابة بسبب العلاج  ف لدى المُ ل إلا عن الوضع المتفاقم بعد المعالجة، وحيث تخلَّ سأَ الطبيب لا 

%، فإن المحكمة تجد أن الطبيب لا  70جمالي العجز الدائم لديها  إ% ليصبح 35الخاطئ ما نسبته 

 . 328"دبيةإلا عن نصف الأضرار الجسدية والأ ل سأَ يُ 

صاباً بحالة مرضية سابقة في طور التطور، وتطورها العادي سيؤدي بالضرورة  إذا كان المريض مُ  .2

حداث عجز مؤكد، وأصيب بعد ذلك بضرر على إثر خطأ الطبيب ترتب عليه حدوث عجز  إلى  إ

لى التطور الطبيعي للحالة السابقة، وهذا ما  سأل عن النتائج المترتبة ع د له، فإن الطبيب لا يُ حدَّ مُ 

 .329يضاً أخذت به محكمة النقض الفلسطينية  أ

ولا    ،لم يترتب عليه أية علامات خارجية ولا درجة عجز محددة   ،ما  صاباً بمرضٍّ إذا كان المريض مُ  .3

ينشط  لى تدخل خارجي لحادثة معينة لكي  إ وهو بحاجة    ،ةيهو صالح لأن تترتب عليه أضرار حال 

مرض للمريض  الحالة  ،  اً كلي  اً جديد  اً ويسبب  هذه  في  الضرر  فاعل  الطبيب  كامل  سأَ يُ فإن  عن  ل 

 . 330الضرر الذي أصاب المريض؛ لأنه لولا فعله لما ترتب الضرر أصلاً 

د، ثم تدخل الطبيب وبفعله الخاطئ سبب  حدَّ فعلًا بعجز معين واضح ومُ   اً صابإذا كان المريض مُ  .4

ل عن كامل الضرر  سأَ  كاملًا للعجز أو الإعاقة التي وجد فيها المريض، فإن الطبيب يُ انقلاباً وتغييراً 

بالمريض. ومثل ذلك  ه، وفقد بصره كاملًا يْ صاب بعمى في إحدى عينَ حالة الشخص المُ   ؛ اللاحق 


 . 04/04/2019(، تاريخ 16/2019قرار محكمة تمييز دبي في الطعن المدني رقم )328
بأنه "على المحكمة وقبل أن تقضي للمُصابة ببدل مساعدة الغير لها  وقد جاء في قرار محكمة النقض الفلسط329 -ينية، 

أو أسباباً أخرى  -أجُرة خادمة  ، أن تبحث عن مدى كون الحادث السبب الوحيد الموجب لهذه المساعدة أم أن هنالك سبباً 
حادث فيها".قرار محكمة النقض  ساهمت في ذلك السبب ككِبَر سن المُصابة وحالتها الصحية قبل الحادث ونسبة مساهمة ال 

الطعن   في  )الفلسطينية  رقم  تاريخ  167/2005و    165/2005المدني  تقول  28/05/2007(  لها،  آخر  حُكم  وفي   .
تبين أن المُصابة وقبل الحادث كان يصرف لها دواء للكِلس عند الحاجة، وحيث أن المِفصل الصناعي الذي تم   "وحيث 

مدة عشر سنوات ويجب استبداله بعد ذلك، وحيث أن الدواء المصروف لها بعد تركيب  تركيبه لها نتيجة الحادث يخدم ل
المدعية   حاجة  في  الحادث  مساهمة  نسبة  تحديد  ولصعوبة  وعليه  الحادث،  قبل  تأخذه  المُصابة  كانت  الصناعي  المِفصل 

محكمة النقض الفلسطينية    قرار للدواء المصروف، فإن المحكمة تقرر استحقاقها نصف ثمن الدواء المصروف شهرياً"،  
 . 29/09/2009(، تاريخ 134/2009و  125/2009في الطعن المدني رقم )

وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة استئناف رام الله "باستحقاق المُصاب بدل تعطل عن العمل رغم أن تعطله عن العمل كان  330
مدعي بسببه من العمل وأن الحادث هو من قام  بسبب إصابة من السابق، مبررة ذلك بأن الألم قد ينشط من جديد فيمنع ال

بتنشيط الألم للمصاب مما أدى إلى تعطله عن العمل بسبب ذلك الألم"، قرار محكمة استئناف رام الله في الطعن المدني  
 . 01/2019/ 31(، تاريخ 1318/2018رقم )
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المعالج،  بَ نتيجة خطأ من قِّ  البصر في كِّ سأَ يُ فإنه  ل الطبيب  لتا  ل عن الضرر المتحصل عن فقده 

 واحدة.   ه وليس عن عينٍّ يْ عينَ 

 . صاب ثانياً: الظروف الشخصية للمُ 

صاب، وإنما بمدى  فت لدى المُ مقدار نسبة العجز التي تخلَّ ب  في تقدير قيمة التعويض   برة دائماً ليست العِّ 

أُ   ؛فعلى سبيل المثال  .العملفي  تأثير تلك الإصابة على استمراريته   ت ممثلة أو مقدمة برامج  صيبَ إذا 

  إحدى مراكز التجميل، أو فقد عازف عودٍّ في  هات في وجهها نتيجة عملية تجميلية أجرتها  تلفزيونية بتشو  

ه، وكان  يْ قدمه أو أحد أصابع قدمَ  في  لبترٍّ   اءٍّ أو عدَّ   رة قدمٍّ كض لاعب  ، أو تعرَّ ا ي يعزف بهتأصابعه ال 

تعر   السابقة  أفقدَ ضَ سبب الإصابات  العهم لخطأ طبي  قدرتهم على  والحالة هذه يستحقو هم  فإنهم    ن مل، 

وما إذا    ،فت لديهملى نسبة العجز التي تخلَّ إر هنا  نظَ تعويضاً عن بدل فقدان مقدرتهم على الكسب، ولا يُ 

لى تأثير نسبة العجز على  إر  نظَ وإنما يُ   ،-أو غير وظيفي  وظيفي–أو غير جمالي    اً كان العجز جمالي

ف بالظروف الشخصية للمضرور التي يجب على القاضي  عرَ ، وهذا ما يُ 331مقدرة الشخص على الكسب 

بأن مجلة الأحكام العدلية تؤسس لهذا المبدأ بما أوردته    ، خذ بها عند تقديره للتعويض. ويجد الباحثالأ

(  64/2والتي تقرر قاعدة فقهية مفادها "أن الضرر يزال"، وما جاء في المادة )  ،( منها20في المادة )

المخالفات قانون  بالنظر    ، المدنية  من  والإنصاف  العدالة  مع  التعويض  تقدير  يتفق  ذلك  إبأن  تبعة  لى 

ن يسترشد بها عند تقديره  أالشخص عن الضرر. ومن ضمن الظروف الشخصية التي يمكن للقاضي  

 للتعويض ما يلي:  

 . صاب ومقدرته على العملر سن المُ بَ كِّ  -1

الذي   للتعويض  تقديرها  عند  المحكمة  على  كِّ ينبغي  السنيستحقه  ا  ، بار  حق  لمبدأ  في  نسان  لإالتنبه 

يُ   ،العمل حق  عتبَ والذي  الإ  اً دستوري  اً ر  ببلوغ  يتوقف  لا  والذي  الدولية،  الدساتير  سِّ كفلته    اً. د حدَّ مُ   اً ن  نسان 


لذلك تقرر "بأن العبرة في التعويض عن نسبة العجز بما يصيب جسم ا  331 لمصاب من عجز وأثره على قدرته  وتطبيقاً 

قرار محكمة النقض الفلسطينية في   "على العمل الذي كان يقوم به وقت الإصابة لا بنسبة ما يصيب العضو المصاب وحده
( رقم  المدني  )549/2011الطعن  تاريخ  النقض  01/10/2012(،  محكمة  الصادرة عن  القانونية  المبادئ  مجموعة   .)

 . 347، ص2015، مكتب فني، الجزء الأول، 2012مدنية لسنة الفلسطينية في الدعاوى ال
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على ذلك، يجب على المحكمة   اً لكنه وبسبب الإصابة لم يعد قادر   ، على العمل  فطالما أن الشخص قادر  

العمل عن  تعطله  بدل  عن  المستقبلي  تعويضه  الكسب  على  قبل  إ شريطة    ، ومقدرته  عمله  واقعة  ثبات 

الخسارة اللاحقة به  صاب عن بدل  تعويض المُ   ، علىصابة. وقد استقر الاجتهاد القضائي في فلسطينالإ

خرج عن هذا المبدأ في  ير أن القضاء  حين بلوغه سن الستين، غيإلى  نتيجة عدم مقدرته على الكسب  

ذهب الاجتهاد    ، ففي هذه الحالة  .تجاوز عمره سن الستين  صابٍّ مر بمُ العديد من أحكامه عندما يتعلق الأ

التعويض  إ القضائي   مد سن  والستينإلى  لى  الخامسة  بلوغه سن  السبعين   ، حين  ولم    وهكذا...   ،332أو 

الفلسطيني   القضاء  ينبغي    اً محدد  اً ضابطيحدد  التي  السنوات  الموضوع  لعدد  محكمة  سن  على  مد 


الحكم  332 على  الطاعن  فيه  نعى  والذي  الأول  الطعن  لسبب  وبالنسبة   ..." الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  في  جاء  وقد 

سنة، فإن اجتهاد المحاكم قد    64المطعون فيه مخالفته للقانون لتجاوز المطعون ضده سن الكسب القانوني لبلوغه سن الـ
( سنة وكان هذا على  60سن الستين، على اعتبار أن سن التقاعد هو )استقر على حساب الدخل المستقبلي أو الإعالة  إلى  

سبيل التقدير، وحيث أن العمل القضائي هو إعطاء حل لمشكلة إنسانية، فإن التطبيق الحرفي للقانون في بعض الأحيان  
باِسم القانون لا    ليس السبيل المضمون لإيفاء كل ذي حق، وإنما تطبيق روح النص القانوني قد يؤدي إلى انتصار الحق 

خسران الحق باسم القانون؛ لأن فلسفة القضاء هي إبراز الصلة بين القانون والحياة، وكشف العلاقة بين الواقع القانوني  
تقتضي   المُلاءمة  عدالة  أن  إذ  دعوى،  كل  خصوصيات  وبين  القانوني  النص  بين  المُلاءمة  حيث  من  الإنساني  والواقع 

كل حالة على حِدا؛ لأن المنطق النظري يجب أن يخضع للحاجات العملية في العمل القضائي،  مراعاة الظروف الإنسانية ل
وحيث أن المحكمة الاستئنافية بصفتها محكمة موضوع ولما لها من سلطة المُلاءمة بين النصوص القانونية وخصوصيات  

في تجارة العمُلة القديمة، وأن حق    الدعوى المعروضة من حيث أن المطعون ضده كان حتى تاريخ الحادث ما زال يعمل
الإنسان في العمل مكفول بحكم القانون الأساسي دون تحديد سقف زمني، لذلك وأن من حق الإنسان أن يعمل ما دام لديه  
المقدرة على ذلك، وأي اعتداء على هذا الحق أو الانتقاص منه يوجب التعويض باعتباره ضرراً مادياً، لذا فإن اعتبار سن  

لمبادئ  الست  وتحقيقاً  وبالتالي  بالشك،  يزول  لا  واليقين  اليقين،  مع  افتراض  ولا  افتراضي  اعتبار  هو  العمل  نهاية  هو  ين 
تكون   وبالتالي  تقدير،  أقل  على  والستين  الخامسة  حتى  يمتد  أن  يستوجب  المعروضة  الحالة  في  العمل  فإن سن  العدالة، 

قد أصابت فيما ذهبت إليه"، قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن  المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه  
 .  18/05/2015(، تاريخ 70/2014المدني رقم )

وبالنسبة لأسباب الطعن المتعلقة بسن التقاعد لغايات احتساب الإعالة لورثة المُتوفى في حادث  "وفي حُكم آخر لها قضت  
ق بستين سنة  التقاعد  تقدير سن  إليه  سير، ولما كان  تلجأ  افتراضي  تقدير  المدنية هو  الخدمة  قانون  ياساً على ما ورد في 

المحكمة في غالب الأحوال التي يكون سن المُتوفى أقل من ذلك، وهو لا ينطبق على الدعوى محل البحث لأن من الثابت  
حالات خمسة وستين عاماً ولما كان سن التقاعد في بعض ال.أن مورث الطاعنات كان بتاريخ وفاته قد تجاوز سن الستين

( من قانون السلطة  34/1كما هو الحال بالنسبة للجامعات المحلية وفي بعضها الآخر سبعين عاماً كما نصت عليه المادة )
، فقد جرى قضاء محكمة النقض في مثل الحالة محل الدعوى على حساب التعويض لغاية  2002لسنة    1القضائية رقم  

 ً محكمة الاستئناف قد ذهبت إلى غير ذلك فإن حُكمها والحال هذه يكون حرياً بالنقض"، قرار  وحيث أن  .خمسة وستين عاما
 . 31/05/2010(، تاريخ 7/2010محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )

  (، تاريخ 152/2012وبنفس الاتجاه: ذهبت محكمة النقض الفلسطينية في القرار الصادر عنها في الطعن المدني رقم )
16/04/2014 .  ( رقم  المدني  تاريخ  637/2010والطعن   )25/01/2012 ( رقم  المدني  والطعن   ،132/2014  ،)

قرار  .  04/11/2015تاريخ   ينُظَر  الستين"،  سن  تجاوزوا  ممن  المُصابين  تعويض  دبي  تمييز  محكمة  قضاء  "ويجيز 
عبر   06/07/2020لمنشور بتاريخ ، وا02/08/2018(، تاريخ 248/2018محكمة تمييز دبي في الطعن المدني رقم )

 (.   06/10/2020، تاريخ الزيارة: https://bit.ly/3iDoZpgالرابط )
( رقم  المدني  الطعن  في  دبي  تمييز  محكمة  ذهبت  الاتجاه:  تاريخ  255/2018وبنفس  والمنشور  02/08/2018(،   ،

 (. 06/10/2020، تاريخ الزيارة:  https://bit.ly/3iDoZpgعبر الرابط ) 06/07/2020بتاريخ 

https://bit.ly/3iDoZpg
https://bit.ly/3iDoZpg
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  الإنسانيةلظروف  لتبعاً    المناسب  مد سن التعويضلمحكمة الموضوع صلاحية    اً ، تارك333إليها التعويض  

الحكم بالنفقات الطبية لا يتوقف ببلوغ المصاب سن الستين أو  أن    بيد  .ا كل حالة على حدللمصاب في  

 . 334تهوفا  حينإلى ستين، بل يستمر وال الخامسة 

 . ربة المنزل والأطفال  -2

حتى    ،ن يكون بلا مقابلأبأن نشاط ربة البيت وقيامها بمهامها البيتية لا يجوز    ،يرى القضاء الفلسطيني 

ن عدم قدرة  أوحيث    . ن فلسفة التعويض تقوم على جبر الضررفعلياً؛ لأجراً شهرياً  ألو لم تتقاضى عنه  

يُ  المطلوب منها  اليومي  بنشاطها  القيام  البيت على  الذي يتوجب جبره،  عتبَ ربة  قبيل الضرر  فإن  ر من 

إذا    ،يضاً عن بدل فقدان دخلها المستقبلي أ كما يصح تعويضها    .من خلال التعويض المادي  يكون   جبره 

الإف  تخلَّ  تلك  نتيجة  عجز  نسبة  ويُ لديها  الدخل  قدَّ صابة،  متوسط  وفق  الحالة  هذه  مثل  في  دخلها  ر 

أو من خلال  ،  335الشهري للعاملين في منطقة سكنها بحسب ما يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء 

 .336د بموجب قانون العملحدَّ اعتماد الحد الأدنى للأجور وفق ما يُ 


( منه ضابطاً قانونياً لاستحقاق المصاب الذي تجاوز سن الستين  120/1لقد وضع قانون العمل الفلسطيني في المادة ) 333

 (. سنوات وسبعة أشهر  9يعادل أجر ) أي مايوم عمل(،  3500يعادل أجر )تعويضه  ما  عبر عن الإصابة 
بنفقات علاج    334 للمصابة  الحكم  المتضمن  الاستئناف  محكمة  الصادر عن  الحكم  النقض  محكمة  اعتبرت  لذلك  وتطبيقاً 

فشهر   لها شهراً  تدفع  بنفقات علاج  لها  يلزم أن يحكم  لذلك  فقط واقع في غير محل،  الخامسة والستين  بلوغها سن  لغاية 
ها المدعية طوال حياتها" قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن  باعتبار هذه النفقات من النفقات الدورية التي تستحق

 . 28/05/2007(، تاريخ 167/2005و  165/2005المدني )
وقد جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية، "أما بخصوص بدل ما فات المُصاب من دخل أثناء فترة العلاج فالذي  335

ي الحالة التي نحن بصددها، وحيث ثبت للمحكمة نتيجة وزنها للبينة  نراه أن المُصاب يستحق تعويضاً عن تلك الفترة ف
المُقدمة أمامها أن المُصابة ربة بيت فنرى أنها تستحق تعويضاً عن المدة المقررة لها كعطلة بسبب الإصابة، ذلك أن نشاط  

عنه   تتقاضى  لم  لو  حتى  مقابل  بلا  تكون  أن  يجوز  لا  البيتية  بمهامها  وقيامها  البيت  فلسفة  ربة  لأن  فعلياً  شهرياً  أجراً 
التعويض تقوم على جبر الضرر وحيث أن عدم قدرة ربة البيت على القيام بنشاطها اليومي المطلوب منها يعتبر من قبيل 
المُصابة لا   أن  للمحكمة  ثبت  المادي، وحيث  التعويض  يكون عن طريق  أن جبره  نجد  فإننا  يتوجب جبره  الذي  الضرر 

محد شهري  بأجر  في  تعمل  الشهري  الدخل  متوسط  إلى  اللجوء  هو  الحالة  هذه  مثل  في  المتبع  التعويض  أساس  فإن  د 
الإحصاء   دائرة  نشرة  حسب  الشهري  الدخل  متوسط  أن  وحيث  الإصابة  وقوع  عند  فلسطين  من  الشمالية  المحافظات 

ة الموضوع اعتمدت بتأسيس  ( شيكل شهرياً وبما أن محكم 1290في مثل حالتنا هو مبلغ ) 2010الفلسطينية كان في سنة 
حكمها على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا وبما أنه تضمن أن المُصابة تحتاج مدة خمسة أشهر لغايات  

. ينُظَر قرار  "شيكل بدل دخل فائت عن فترة العلاج 6450) أشهر =    5×    1290شفائها فإنها بذلك تستحق ما مقداره)
 . 04/07/2019(، تاريخ 585/2016الفلسطينية في الطعن المدني رقم )محكمة النقض 

ويسُتدَل على ذلك وفقاً لما جاء في حُكم محكمة النقض الفلسطينية، أنه في حال كان أجر العامل أقل من الحد الأدنى  336
لسطينية في الطعن المدني  للأجور، فإن احتساب الحقوق العمالية يكون وفقاً للحد الأدنى للأجور. قرار محكمة النقض الف

 . 12/06/2017(، تاريخ932/2014و  876/2014رقم )
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تلك  في  لعدم مقدرتهم على الكسب    ؛عن فترة العلاج  اً مادي  اً اقهم تعويضفنرى عدم استحق   ، أما الأطفال

وحتى   عشرة  الثامنة  سن  بلوغهم  منذ  المستقبلي  دخلهم  فقدان  بدل  عن  تعويضهم  يتم  أن  على  الفترة، 

الستين بلوغهم   التعويض استناداً    .سن  يُ لى متوسط الأ إويكون تقدير  ده الجهاز المركزي  حد ِّ جور الذي 

د بموجب قانون  حدَّ كم أو من خلال اعتماد الحد الأدنى للأجور وفق ما يُ للإحصاء عشية صدور الحُ 

 فيكون من لحظة تحقق الضرر لديهم نتيجة الخطأ الطبي.    ،أما تعويضهم عن الضرر المعنوي  .العمل

 . الموظف والتاجر -3

يكون   أن  يتأثر    التعويضالأصل  لم  الذي  فالموظف  ضرر،  من  لحقه  ما  بمقدار  للمضرور  المستحق 

الطبيب  فقدان دخله    ،دخله بسبب خطأ  بدل  لديه، لا يستحق أي تعويض عن  رغم تخلف نسبة عجز 

تَ   ، المستقبلي التعويض وهي جبر الضررحكُ وفقاً للقاعدة العامة التي  ن ما يستحقه المضرور في  إو   . م 

الحالة هذه  المعنوي   يكون   ، مثل  الضرر  والمعاناة  ،عن  الألم  نتيجة    ،وبدل  كسب  من  فاته  ما  ومقدار 

الإصابة بسبب  العمل  عن  تسببت    .تعطله  حال  بإحالته  إوفي  فرصة إصابته  من  وحرمانه  التقاعد  لى 

 يجوز أن يطالب ببدل ما فاته من كسب لحرمانه من فرصة الترقي.  ، الترقي

قرار  في القاعدة في العديد من الأحكام الصادرة عنه، وقد جاء غير أن القضاء الفلسطيني خرج عن هذه  

،  عنها بمناسبة دعوى تعويضات ناشئة عن حادث طرق   صادرٍّ   كمٍّ محكمة النقض بهيئتها العامة في حُ 

بأن الموظف المضرور يستحق بدلًا عن فقدان دخله المستقبلي ولو لم يتأثر دخله نتيجة الإصابة، كما 

فل غير القادر على الكسب يستحق هو الآخر تعويضاً عن بدل ما فاته من كسب  بأن الط  رأت المحكمة

مُ  المركبة  قائد  بأن مسؤولية  ذلك  العمل، معللة  تعطله عن  فترة  الإأو   ، طلقةخلال  التأمين  لزامي يقوم  ن 

وأن تأمين المركبات لا يقوم على    ، على فكرة الاحتمال، وبالتالي يستحقون التعويض استناداً لتلك الفلسفة

 .337فكرة جبر الضرر التي تقوم عليها أحكام المسؤولية المدنية بشكل عام


ــم ) 337 ــدني رق ــن الم ــي الطع ــة ف ــا العام ــنقض الفلســطينية الصــادرة عــن هيئته ــة ال ــرار محكم ــاريخ 229/2010ق (، ت
09/06/2011. 
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حُ  كان  يجد  وإن  أنه  إلا  الطرق،  بحوادث  يتعلق  العامة  بهيئتها  النقض  محكمة  المادة  أكم  في  له  ساساً 

المدنية65) أية  نه "عند تقدير التأ والتي تنص على    ، ( من قانون المخالفات  عويض الواجب دفعه عن 

لا يحسب أي مبلغ دفع أو يستحق دفعه بمقتضى عقد تأمين أو ضمان فيما يتعلق بتلك  مخالفة مدنية،  

لا يحسب أي مبلغ    أنط عند تقدير التعويض  شترَ نه "يُ أ/ب( منه ب55/1المادة )في  وما جاء    ،"المخالفة

للمضرور من    ان تجيز واللتان    ،" ن أو تأميندفع أو استحق دفعه، لدى وفاة المتوفى، بموجب عقد ضما 

ليه بموجب عقد تأمين أو راتب  إ وأي مبلغ تعويضي آخر آل    التعويض بين مبلغ  ما  ع  مْ مخالفة مدنية الجَ 

 . 338ر نحيلك عزيزي القارئ إليهااوقد سبق أن بحثنا عن هذه المسألة وتحاشياً للتكر  ،تقاعدي 

من أية جهة أخرى،    أو تعويض    تقاعدي    أو راتب    شهري    مرتب  وفي الفرض الذي لا يكون للمضرور فيه  

فإنه لا   ،ولم يتأثر دخله بسبب تلك الإصابة  ،المهن الحرة في  ويعتمد في رزقه على التجارة أو العمل  

المستقبلي  دخله  فقدان  بدل  العمل وعن  تعطله عن  بدل  تعويض عن  أي  به    .يستحق  ما قضت  وهذا 

نتيجة خطأ طبي عن بدل تعطله عن العمل كونه يعمل حقية المضرور  أمحكمة استئناف القدس "بعدم  

جر، ولم يثبت  أصاحب مدرسة للسياقة وشريكاً فيها، ويعمل سائق تركتور ويقوم بأعمال الفلاحة مقابل  

ن ابن المدعي كان يعمل فيها بدل والده طوال فترة تعطله  أللمحكمة أن المدرسة تعطلت عن العمل كون  

 .339ليه إ يدتها فيما ذهبت أ ولدى عرض الأمر على محكمة النقض  ، عن العمل بسبب العلاج"

الذي تخل   الأضرار المادية  ف لديه نسبة عجز عن  وللمحكمة أن تقدر التعويض المستحق للمضرور 

 :340على النحو الآتي   ،التي أصابته 

ويكون ذلك من خلال تحديد فترة تعطله عن العمل نتيجة الخطأ  تعويضه عن الكسب الفائت:   ( أ

والتي لم يكن يتلقى خلالها المضرور أي دخل، ويتم تعويضه عن تلك الفترة عما فاته   ،الطبي 

 ل المحكمة.بَ من قِّ ر قدَّ أو المُ   ،من كسب وفق دخله الشهري الثابت 


 ( 72للمزيد ينظر صفحة ) 338
ل 27/02/2017اريخ (، ت 358/2010قرار محكمة استئناف القدس في الطعن المدني رقم )339 ، والمُصادق عليه من قِبَـ

 .31/01/2019(، تاريخ 591/2017و  588/2017محكمة النقض بموجب الطعن المدني رقم )
. وبـنفس الاتجـاه: قـرار 28/03/2019(، تـاريخ  476/2018قرار محكمة استئناف رام الله في الطعن المدني رقم )340

 .27/12/2017(، تاريخ 417/2017و  398/2017محكمة استئناف القدس بالطعن المدني رقم )
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المستقبلي:   ( ب دخله  فقدان  بدل  عن  عُ تعويضه  مد  خلال  من  ذلك  المُ ويكون  لحين  مر  صاب 

التقاعد   الستينأي  بلوغه سن  الستين  سن  السبعين لمن تجاوز سن  الخامسة والستين أو  ،  أو 

لديه  بنسبة العجز الدائمة التي تخلَّ   التقاعد  دخله الثابت لحين بلوغه سن  يجمالإ وضرب   فت 

 نتيجة الخطأ الطبي. 

لقة  -4  . وتشوهات الجسد غير الظاهرةتعويض ذميم الخِّ

ع التعويض  يقتصر  التشو    لىلا  نتيجة  المعنوية  على  الأضرار  بالمريض  تلحق  التي  الجسدية  هات 

حيث قضت محكمة كاياك   . لقةشخاص ذميمي الخِّ لى الأ إحسب، وإنما يمتد  و لقة  سليمي الخِّ   الأشخاص 

لدميم، لأن له الحق في عدم المساس  لق هذا التعويض حتى الشخص  ستحَ ط بل يُ شترَ نه لا يُ أالفرنسية "ب

نسان،  حتى في هذه الصورة التي أرادها الله له، وهذا الضرر لا يختص بالأعضاء الظاهرة من جسم الإ 

 . 341نة كالمسابح"عيَّ مُ  أو أماكنٍّ   في أوقاتٍّ ف إلاكشَ يضاً ما يمتد إلى الأجزاء التي لا تُ أبل يشمل 

 . لم والمعاناةالتعويض عن بدل الأ  -5

تعويضاً عن بدل الألم والمعاناة الجسدية والنفسية    ،ض لتدخل طبي خاطئالذي تعرَّ   ،صاب يستحق المُ 

ل أحد  بَ ن يتم تقديرها من قِّ ، أضرار ى عند تقدير هذه الأراعَ ويُ   . ضراراً معنويةأ التي لحقت به باعتبارها  

الاختصاصالأ ذوي  اطلاع    ، طباء  لديهم  والمعاناة    ممن  الألم  حجم  لهتعرَّ ن  يْ اللذعلى  المريض    ماض 

ال  العلاج  هذا  مُ نتيجة  لحق  قد ِّ خاطئ،  الذي  الضرر  هذا  لجبر  المناسب  التعويض  حجم  ذلك  في  راً 

 بالمريض. 

 . عاقرصة الشفاء أو ولادة طفل مُ ثالثاً: التعويض عن تفويت فُ 

من  راعَ يُ  المضرور  الذي ضاع على  الكسب  احتمال  مدى  الفرصة،  تفويت  التعويض عن  تقدير  في  ى 

بقائاء تفويت فرصة شفا جرَّ  قضت محكمة النقض الفرنسية،    ،وتطبيقاً لذلك  .342قيد الحياةه على  ئه أو 


 .407عدنان السرحان وآخر، "شرح القانون المدني"، دار الشروق، المرجع السابق، ص341
 . 87("، المرجع السابق، ص2أمين دواس، "مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية )342
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في   الحق  سوى  يمنح  لا  المرض  من  الشفاء  فرصة  أو  الحياة  قيد  على  البقاء  في  الفرصة  تفويت  بأن 

ضرار  من القانون المدني لا تستوجب سوى مسؤولية الطبيب عن الأ (1382)وأن المادة  ، جزئي ٍّ   تعويضٍّ 

تفويت فرصة الإجهاض للحامل  ل الطبيب مسؤولية  كما يتحمَّ   .343فوات الفرصة الناشئة عن إضاعة أو  

هات التي ولد معها الطفل ستجعل من  نين، كون الإعاقة أو التشو  لخطأ الطبيب في تشخيص إعاقة الجَ 

الحياة   في  الطفل  يتطلبها  التي  الخاصة  للعناية  نتيجة  كبيرة،  مالية  نفقات  وتكبدهم  صعبة،  حياتهما 

 التعويض عن تفويت الفرصة يكون تعويضاً عادلًا وليس كاملًا. و  ،يموالتعل 

 الفرع الثاني 

 تقدير التعويض عن الأضرار المادية في حال الوفاة 

المريض وفاة  الطبيب  خطأ  على  يترتب  يؤدي    ،قد  المُ إمما  لجوء  ورثته  لى  من  دعوى إ عالين  رفع  لى 

فإن ما يحكم تقدير    ، ض الأمر على القضاءرِّ في حال عُ . و للمطالبة بالأضرار المادية الناشئة عن وفاته 

 على النحو الآتي:  ، وهيلا يتعدى ثلاثة فروض ،التعويض والحالة هذه

 . ية الشرعية أولًا: تقدير التعويض وفق أحكام الد ِّ 

لا يجوز للمحاكم النظامية في فلسطين أن تحكم بالتعويض استناداً   ،وفقاً لأحكام قانون المخالفات المدنية

بالد ِّ الحُ في  الاختصاص    بل ،  344ية الشرعيةالد ِّ إلى أحكام   الشرعيةكم  للمحاكم  ينعقد  سنداً    ، ية الشرعية 

( المادة  )345( 2/11لأحكام  رقم  الشرعية  المحاكمات  أصول  قانون  لسنة  31من  وتعديلاته    م1959( 

مام المحاكم الشرعية بالأضرار الجسدية فقط، والتي  أوينحصر التعويض    .346ة الغربية المطبق في الضف


في  343 فرنسي،  مدني  )مايو(    2نقض  الجميلي، j.c.p  1978  ,11-  18966،  1978مارس  أسعد عبيد  إليه:  أشار   .

 .  404المرجع السابق، ص
( من قانون المخالفات المدنية، فإنه لا يجوز لأي محكمة خلاف المحكمة الشرعية ومحكمة  70"وفقاً لأحكام المادة )344

وقع فعل  بأي  ية  بالدِّ تحكم  أن  محكمة    العشائر  أو  شرعية  محكمة  لأي  يجوز  ولا  بعده،  أو  القانون  هذا  نفاذ  تاريخ  في 
ية بشأن أي فعل كهذا إذا كان قد حُكِمَ بالتعويض بشأن ذلك الفعل بمقتضى هذا القانون، مما يعني أنه   عشائرية أن تحكم بالدِّ

ية بل عليها أن تحَكم بالتعويض بمقتضى قانون المخالفات المدنية وبالتالي فإن قرار   لا يجوز للمحاكم النظامية أن تحَكم بالدِّ
ية الشرعية مخالف للقانون ومستوجب الفسخ". قرار محكمة استئناف رام الله في الطعن المدني   محكمة البداية بالحُكم بالدِّ

 . 10/05/2017(، تاريخ 92/2017و  83/2017رقم )
وتفَصِل  345 الشرعية  المحاكم  "تنَظر  أنه  على  تنص  ....  والتي  التالية:  المواد  الفريقان   -11في  كان  إذا  ية  الدِّ طلبات 

 مسلمين، وكذلك إذا كان أحدهما غير مسلم ورضياً أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية". 
346( رقم  الشرعية  المحاكمات  أصول  لسنة  31قانون   )1959  ،( العدد  الأردنية،  الرسمية  (،  1449الجريدة 
 . 931، ص01/11/1959
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الد ِّ تَ  أحكام  وفق  ذلك  في  والأحكم  يُ ية  أن  ورثته  أو  المضرور  أراد  وإذا  العدل.  وحكومة  لهحكَ رش    مم 

ن  أأمام المحكمة الشرعية المختصة، شريطة    ن يتقدم بطلبٍّ أفعليه    ، ية الشرعيةبالتعويض وفق أحكام الد ِّ 

 .347حكام قانون المخالفات المدنية أله بالتعويض وفق  مَ كِّ لا يكون قد حُ 

المتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  يتعلق  فيما  )  ،أما  المادة  أحكام  وبموجب  قانون  2/ 299فإنه  من   )

الإ المدنية  بال،  ماراتيالمعاملات  للمضرور  الحكم  للمحكمة  كان  د ِّ "يجوز  حال  في  والأرش  الشرعية  ية 

النفس"  على  واقعاً  سلف   . الاعتداء  ما  على  المحكمة    ،وبناءً  سلطة  بالد ِّ في  فإن  للمضرور  ية  الحكم 

من المقرر أن مناط إعمال الشرعية والأرش تقديرية، وتأكيداً على ذلك قضت محكمة تمييز دبي "بأنه و 

القوانين المعمول بها في إمارة دبي، ومن ثم فإنه لا  أحكام الشريعة الإسلامية هو عدم وجود نص في  

يوجد ما يمنع من تقدير التعويض عن الضرر الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على  

( من قانون المعاملات المدنية، بقدر ما لحق المضرور من  292النفس في ضوء ما تنص عليه المادة )

ية أو الأرش دون أن  التعويض الذي يقدر طبقاً لهذا النص قيمة الد ِّ ضرر وما فاته من كسب ولو تجاوز  

تتقيد محكمة الموضوع بالقيمة الأخيرة متى رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن ما لحق المضرور  

نبأت عنه  أ نه ووفقاً لما  أعلى    . 348" من ضرر يستحق عنه تعويضاً أكبر يتجاوز حدود الدية أو الأرش

الإ299/2)المادة   المدنية  المعاملات  قانون  من  الأ   ، ماراتي(  تُ وفي  التي  الد ِّ ستحَ حوال  فيها  أو  ق  ية 

 ن على غير ذلك. اما لم يتفق الطرف ،منهما والتعويض  ي ٍّ بين أما ع مْ لا يجوز الجَ  ،الأرش

 . لأحكام المسؤولية التقصيرية  اً ثانياً: تقدير التعويض وفق 

العامة   للقواعد  يَ   ، للمسؤوليةوفقاً  ما  الطبيب من أحكام فإن  المُ هي    ، حكم مسؤولية  قانون  في  دة  حدَّ تلك 

أحكام المادة  إلى  وبالرجوع    . في حال تبين أن مسؤوليته عن ارتكاب الخطأ تقصيرية  ، المخالفات المدنية


 . 596عثمان التكروري، أحمد سويطي، المرجع السابق، ص347
348( رقم  المدني  الطعن  في  دبي  تمييز  محكمة  تاريخ  423/2018قرار  الرابط  29/11/2018(،  عبر  المنشور   .

( https://bit.ly/34uGDGG .) 

https://bit.ly/34uGDGG
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تنص بأنه إذا حدث أن تسبب موت شخص عن    نجدها  ،من قانون المخالفات المدنية  349ب( +    55/1)

الموت، أن يستحصل حين وفاته، بموجب   إلى  ينته أمره  مخالفة مدنية وكان حق ذلك الشخص لو لم 

لزوجه  ، فإنه يؤول  أحكام هذا القانون، على تعويض بسبب الأذى الجسماني الذي سببته له تلك المخالفة

م له  حكَ جسماني الذي سببته له تلك المخالفة المدنية، على أن يُ ذى ال مقابل الأ  اً تعويضه وأولاده  يْ ولوالدَ 

المُ  به  بالتعويض  المتوقعطالب  أو  الفعلي  المادي  الضرر  أُ مقابل  الذين  بالأشخاص  لحق  الذي  ت  قيمَ ، 

للمحكمة يحق  كما  المتوفى.  الشخص  وفاة  بسبب  عنهم،  بالنيابة  بالنصفة   ،الدعوى  تحكم  كما   ،وهي 

  أو قانونٍّ   أي مرسومٍّ   إلى أحكام ن تستند في ذلك  أب  ،من ذات القانون   350( 58/1المادة )لى ذلك  إ شارت  أ

كم بالتعويض  عند الحُ   كما يتوجب على المحكمة  .يكون في الوقت المبحوث عنه سارياً   آخرٍّ   أو تشريعٍّ 

الضرر عن  مسؤول  شخص  أي  ما  و   ،ضد  )إشارت  أوفق  المادة  القانون   351( 64/2ليه  ذات  ن  أ  ، من 

 تحكم عليه بالمبلغ الذي تجده متفقاً مع العدالة والإنصاف. 

  ل ٍّ في حال الوفاة لكُ   بالتعويض بأن المشرع حصر الحق    ، /ب(55/1زاء ما جاء في المادة )إ والذي نراه  

المتوفى فقط دون غيرهمأ و   يْ من زوج ووالدَ  أو  عن الأ  ، وذلكبناء  الفعلية  المادية  التي  ضرار  المتوقعة 

  ، . ويرى الباحث352ضرار المعنوية عن الأ   بالتعويضكم  جيز الحُ لحقت بمورثهم، وأن المادة المذكورة لا تُ 


349  ( المادة  المُع55تنص  المدنية  المخالفات  قانون  "( من  أنه  تسبب موت شخص عن مخالفة    -1دَّل على  أن  إذا حدث 

مدنية وكان من حق ذلك الشخص لو لم ينته أمره إلى الموت، أن يستحصل حين وفاته، بموجب أحكام هذا القانون، على  
وأولاده أن  تعويض مقابل الأذى الجسماني الذي سببته له تلك المخالفة المدنية، فعندئذ يجوز لزوج ذلك الشخص ولوالدَيْه  

التالية  للأحكام  وفقاً  المدنية،  المخالفة  تلك  المسؤول عن  الشخص  تعويض من  الفقرة  :يحصلوا على  تنص  في حين   ،"...
لحق  1) الذي  المتوقع،  أو  الفعلي  المادي،  الضرر  مقابل  الدعوى  هذه  في  به  المُطالب  بالتعويض  "يحُكَم  بأنه  /ب( 

الدعوى   أقيمت  الذين  تلك  بالأشخاص  إذا كانت  نفقات جنازته،  )بما في ذلك  المتوفى  بالنيابة عنهم، بسبب وفاة الشخص 
النفقات قد دفعها الأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم(، وتتولى المحكمة، في أثناء المحاكمة تقسيم التعويض الذي  

 ". تحكم به فيما بينهم بعد خصم المصاريف التي لم تضمنها للمدعى عليه 
لكافة المحاكم النظامية في فلسطين، كل منها ضمن  ( من قانون المخالفات المدنية المُعدَّل على أنه "58/1تنص المادة )350

أي   لأحكام  ذلك  في  خاضعةً  القانون،  هذا  أحكام  بموجب  المدنية،  المخالفات  في  بالنصفة  الحُكم  اختصاصها، حق  دائرة 
 ". ت المبحوث عنه سارياً على تلك المحاكممرسوم أو قانون أو تشريع آخر يكون في الوق 

في الإجراءات التي تتُخَذ للحصول على قِسم من  ( من قانون المخالفات المدنية المُعدَّل على أنه " 64/2تنص المادة )351
تجده   الذي  المبلغ  التعويض،  أصل  من  أي شخص  من  تحصيله  يمكن  الذي  المبلغ  يكون  المادة،  هذه  بمقتضى  التعويض 

تفقاً مع العدالة والإنصاف بالنظر إلى مدى تبعة ذلك الشخص عن الضرر، وتكون للمحكمة صلاحية إعفاء أي  المحكمة م
 ". شخص من تبعة المساهمة في التعويض، أو الإيعاز بجعل المبلغ الذي يحُصَّل من أي شخص معادلاً للتعويض بكامله

بأن352 الله،  رام  استئناف  محكمة  عن  الصادر  الحُكم  في  جاء  دون    وقد  المادية  الأضرار  المُتوفى  لورثة  به  يحُكَم  "ما 
( رقم  المدني  الطعن  في  الله  رام  استئناف  محكمة  قرار  المدنية".  المخالفات  لقانون  وفقاً  و    83/2017المعنوية 

  461/2011. وبنفس الاتجاه: قرار محكمة استئناف القدس في الطعن المدني رقم )10/05/2017(، تاريخ  92/2017
 . 30/10/2013(، تاريخ 2011/ 471و 
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المسؤولية التقصيرية ه  يْ فإن حق زوجه ووالدَ   ،أنه في حال وفاة شخص نتيجة خطأ طبي تحكمه قواعد 

فقط    بالتعويض معنوية، وينحصر الحق  ينحصر في الأضرار المادية دون ال  بالتعويض بنائه بالمطالبة  أو 

ما    تعويض بناء ممن هم فوق سن الثامنة عشرة أي  عالين منهم فقط، بحيث لا يستحق الأللأشخاص المُ 

ة وذلك حتى حصولهم على الدرجة  يلا يزالون على مقاعد الدراسة الجامع  كانوا   أو  ،لم يكن لديهم إعاقة

ثبات إعالتهم من   إ شريطةَ   ، عالةفيستحقان الإ  ، ناأما الوالد   .354ثبات ذلك  إشريطةَ   ،353ولى الجامعية الأ

 . 355يعتمدون في معيشتهم على ما ينفقه عليهموبأنهم كانوا   ، ل المتوفى قبل وفاتهبَ قِّ 

بدل فقدان الاعالة )فقدان المقدرة على    أن احتساب ،  356ترى الهيئة العامة لمحكمة النقض الفلسطينيةو 

 الكسب( للمعالين يكون على النحو الآتي:  

دون   -1 الحكم  تاريخ  حتى  الحادث  وقوع  يوم  من  المرحوم  لمعالي  كاملًا  الدخل  فقدان  بدل  احتساب 

 الالتفات لسن المتوفى وذلك باعتبار أن هذا البدل مستحق الدفع. 

بحسب الفئة    –ريخ الحكم وحتى بلوغ المعيل لسن التقاعد  يكون احتساب بدل فقدان الاعالة من تا -2

على أساس الراتب أو الدخل الذي يتقاضاه المعيل )المتوفى( حسب طبيعة عمله   -التي ينتمي اليها

 أو المهنة التي يعمل فيها. 

يستمر احتساب التعويض عن بدل الاعالة بعد بلوغ المعيل )المتوفى( سن التقاعد وذلك على أساس   -3

 اتب التقاعدي لكل فئة ينتمي اليها المعيل )المتوفى(. الر 


على أن "الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر    1976( من قانون الأحوال الشخصية لسنة  169تنص المادة )353

يكون   أن  الولد  في  ويشُترَط  جامعية  شهادة  أول  الولد  ينال  أن  إلى  التعليمية  المراحل  في جميع  أيضاً  تعليمهم  بنفقة  يلزم 
أهلية   وذا  قانون  ناجحاً  النفقة عن مقدار الكفاية".  تقل  ويسُراً على أن لا  للتعليم ويقُدَّر ذلك كله بحسب حال الأب عُسراً 

 . 551، ص01/12/1976(، 2668الجريدة الرسمية الأردنية، العدد )، 1976( لسنة  61الأحوال الشخصية رقم )
إعالة حتى بلوغها سن الثامنة عشرة ما لم تكن على  وقد جاء في قرار محكمة الاستئناف “باستحقاق ابنة المُتوفى بدل    354

مقاعد الدراسة، وحيث أنه لم يقدم أية بينة على ذلك، فإنه يصُار إلى ما هو مُتيقَّن وهو حتى بلوغها سن الثامنة عشرة".  
 . 10/05/2017(، تاريخ 92/2017و  83/2017قرار محكمة استئناف رام الله في الطعن المدني رقم )

لذلك تقرر بأنه "يشترط للحكم للورثة ببدل فقدان الدخل المستقبلي، أن يكونوا من المعالين من قبل المتوفى    355 وتطبيقاً 
رقم   المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  وفاته"،  قبل  عليهم  ينفقه  ما  على  معيشتهم  في  ويعتمدون 

 .  5/06/2012(، تاريخ 303/2011)
 . 08/05/2018(، تاريخ 14/2018المدني رقم )الطلب في بهيئتها العامة ض الفلسطينية قرار محكمة النق 356



110 
 

أما وإن كان المعيل )المتوفى( عاملًا أو حرفياً أو غير ذلك من المهن التي تحول دون الحصول  

في   رعلى أي دخل تقاعدي، فإن احتساب بدل الاعالة والحالة هذه يكون على أساس معدل الأجو 

الم إليه  ينتمي  الذي  الاقتصادي  المركزي  الحقل  الإحصاء  جهاز  عن  صادرة  نشرة  آخر  وفق  عيل 

 الفلسطيني. 

4- ( سن  بلوغهم  حتى  القصر  للأبناء  الاعالة  بدل  احتساب  الدراسة  18يكون  انهاء  حتى  أو  سنة   )

)لزوجة   للزوجة  الإعالة  بدل  صرف  يستمر  أن  على  ذلك  اثبات  شريطة  مقعداً  كان  أو  الجامعية 

حياة دون أن تتزوج من رجل آخر أي بقيت تحمل لقب ارملة المعيل المتوفى( ما دامت على قيد ال 

 المعيل المتوفى.  

  ، هبعقارب رُ ما يُ الشهري    المعيل  جمالي دخلإ أن تطرح من    ،عادل  تعويضلى  إغية الوصول  وللمحكمة بُ 

اعتبار   المُ أعلى  يَ ن  يكن  لم  الإتوفى  على  المبلغ  جميع  نفسه    وإنما  ،عالةصرف  على  يصرفه  كان 

المحكمة  . 357يضاً أ المادة )  ،وتتولى  المادتَ 55/1بما لها من سلطات بموجب  (  58/1ن )يْ /ب( وبدلالة 

تقسيم  64/2و) المدنية،  المخالفات  قانون  من  وقواعد    التعويض (  العدالة  لمبادئ  وفقاً  عليهم  العادل 

د  حد ِّ ونظراً لعدم وجود نص قانوني يُ   .فلسطين ي تشريع نافذ في  إلى أن تستند  أولها في ذلك    ،نصافالإ

الإ راتب  توزيع  الفلسطيني  ،عالةطريقة  القضاء  ب   358فإن  التقاعد  أيرى  قانون  به  أتى  الذي  التوزيع  ن 

)  359الفلسطيني  المادة  أقرب  2جدول  /34في  ا (  الباحثإلى  ويرى  ذهب    ، لعدل.  ما  القضاء  إأن  ليه 

المُ   من  الفلسطيني في أحكامه المُ تعويض ورثة  وتقسيمه على  دعاوى المسؤولية المدنية  في  عالين  توفى 

تين في اصلاح الضرر ومحو  يمستحقيه يمكن اعماله في دعاوى المسؤولية الطبية لاتحاد هدف المسؤول 


 . 30/10/2013(، تاريخ 471/2011و   461/2011قرار محكمة استئناف القدس في الطعن المدني رقم ) 357
. وبنفس الاتجاه: قرار  07/10/2013(، تاريخ  651/2013قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن المدني رقم )  358

 . 30/10/2013(، تاريخ 2011/ 471و  461/2011محكمة استئناف القدس في الطعن المدني رقم )
 . 16، ص27/06/2005، تاريخ 55الوقائع الفلسطينية، العدد ، 2005( لسنة 7قانون التقاعد العام رقم )359
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خاصة  آثاره،   احكام  يوجد  ولا  المدنية  المسؤولية  صور  احدى  هي  الطبية  المسؤولية  أن  جانب  الى 

 . 360بالتعويض تنفرد فيها أي من المسؤولتين باستثناء ما ورد فيه نص خاص 

 . ثالثاً: احتساب التعويض وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية 

احتساب   فإن  العقدية،  المسؤولية  مردها  الطبيب  مسؤولية  أن  للمحكمة  تبين  وفقاً    التعويضإذا  يكون 

الكلية   يا"لا ضرر ولا ضر للقواعد  الضرر  العدليةفي  الواردة  و   ، زال"ر، وأن  والتي سبق    ،مجلة الأحكام 

تُ و  بأنها  الحُ أشرنا  المعنوي    بالتعويضكم  جيز  الضرر  القواعد  إعن  وبحسب  المادي.  الضرر  لى جانب 

يَ   ،العامة من  المُ فإن  المُ هم  حقوقه  في  توفى  خلف  ورثة  جميع  فإن  وبالتالي  العام،  المُ خلفه  عالين  توفى 

الزوجة والأ في  ن  و متساو  بالتعويض، وفيما عدا  القُ المطالبة  للمُ صَّ بناء  من يدعي  ، يتوجب على  توفى ر 

 . أن يثبتهاعالة الإ

لمحاكم  إلى ا يلجأ ورثة المضرور    أنه في حال لمفيرى الباحث    ، حكم التعويضأما بالنسبة للقواعد التي تَ 

وتوزيعه على مستحقيه    التعويض أن يطبق قواعد احتساب  القاضي    فإن بإمكانية،  طالبة بالد ِّ الشرعية للمُ 

نظراً لانسجام تلك الطريقة    ؛ والتي اشرنا اليها في البند السابق  وفقاً للقواعد المقررة بالمسؤولية التقصيرية

والتي أكدت عليها محكمة النقض في العديد من الأحكام الصادرة عنها،    ،مع قواعد العدالة والإنصاف 

في جاء  قيمة  والتي  تقديرها  وعند  المحكمة  على  بأن  تراعي    التعويضها  وقواعد  أن  العدالة  مبادئ 

آخذةً الإ في  نصاف،  الحادث   ظروف  آثاره  أو   ،الاعتبار  محو  لا  الضرر  جبر  التعويض  من  الغاية  ن 

التعويض  361طلق مبال باستثناء أن  غير مختلف    تينيالمسؤول  بكلا ، الى جانب أن قواعد احتساب  كثيراً 

الخطأ المباشر المتوقع وغير المتوقع، أما في  يكون عن  المسؤولية التقصيرية  أحكام  التعويض بموجب  


( من قانون التأمين الفلسطيني من تحديد حد أقصى للتعويض عن الأضرار المعنوي الناشئة عن  153تماماً كما جاء في المادة )   360

 حادث طرق بمبلغ )عشرة آلاف دينار أردني(. 

361( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  الله87/2016و    78/2016قرار  رام  دائرة  تاريخ  (،   ،
02/12/2019( رقم  المدني  الطعن  في  الفلسطينية  النقض  محكمة  قرار  رام الله،  88/2016و    77/2016.  دائرة   ،)

 . 02/01/2020تاريخ 
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نتيجة غش    لالحاص المسؤولية العقدية فيكون عن الضرر المباشر المتوقع فقط، ما لم يكن الخطأ    إطار

 غير المتوقع. توقع و المفحينئذ يكون التعويض عن الضرر المباشر   أو إهمال جسيم 

 الفرع الثالث 

 كيفية دفع مبلغ التعويض 

ن أو  ؤم ِّ من المُ   لا ً م كُ لزِّ ق، بإمكانها أن تُ ستحَ عندما تقرر المحكمة مسؤولية الطبيب وقيمة التعويض المُ 

فعة واحدة أو مقسطاً أو على  للمستفيد دُ   التعويضبدفع مبلغ    ،حسب مقتضى الحال   ،هماالطبيب أو كلا

التي    ، على خلاف التعويض الناشئ عن إصابات حوادث الطرق   ،إيراد مرتب شهري. وهذا الأمرصورة  

  التعويض فعة واحدة وخضوع  فيها دُ   التعويضعلى استحقاق مبلغ  طين  سفي فلاستقر الاجتهاد القضائي  

شكل  لى عدم جواز تقسيط التعويض على  إ و   ،363-الرسملة على جدول يلنك-  362لبدل الدفع الفوري   افيه

شهري دُ  مرتب  إيراد  صورة  على  أو  شهرية  قانوني   ؛ فعات  نص  وجود  التأمين في    لعدم  يجيز    قانون 

وعند احتساب التعويض عن  نه "أتنص على    ، والتي( من قانون التأمين157، حيث أن المادة )364ذلك 

المستقبلي  الكسب  المقدرة على  الفوري ،  فقدان  الدفع  مقابل  الدفع  ألى  إ تشير بوضوح    ، " يجرى خصم  ن 

 يكون فورياً وليس مقسطاً. 

ن يكون  أب  ،( من قانون المعاملات المدنية294في المادة )هو الآخر  فقد أجاز    ،أما المشرع الإماراتي 

  ، ن يْ ن الأخيرتَ يْ وفي الحالتَ   . يراد مرتبإ أو أن يأتي على صورة    ، فعة واحدة، أو أن يتم تقسيطهالتعويض دُ 

 .  مقبولٍّ  تعويضٍّ و   أتقديم تأمينٍّ ببالضرر  م المتسبب لزِّ يجوز للقاضي أن يُ 


ويقُصَد ببدل الدفع الفوري؛ أن التعويضات المحكوم بها للمُصاب تكون إجمالي دخله حتى بلوغ سن الستين، وطالما أن  362

قبل بلوغه سن الستين، فإن المحكمة تقوم بخصم بدل الدفع الفوري لمبلغ التعويض كون أن  المُصاب قد حصل على ذلك  
جمع ذلك المبلغ كان سيستغرق سنوات عِدة لو لم يصَُب في الحادث، لذلك تقوم المحكمة ومن خلال الاستعانة بجدول يلنك 

 بعمل خصم لبدل الدفع الفوري. 
قرار محكمة النقض    . 17/05/2011(، تاريخ  293/2010المدني رقم )  قرار محكمة النقض الفلسطينية في الطعن  363

. "إن الأساس القانوني لإخضاع مبلغ الضمان  08/02/2011(، تاريخ  472/2010رقم ) الفلسطينية في الطعن المدني  
ض عن  ( من قانون التأمين الفلسطيني والتي تنص على أنه "عند احتساب التعوي 157للرسملة ما جاء في نص المادة )

فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري"، وقد وردت أحكام تلك المادة في الفصل الثامن 
 عشر الخاص بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق، ولا تطُبق أحكام هذه المادة على باقي أنواع التأمين".   

الطعن  364 في  الفلسطينية  النقض  محكمة  )قرار  رقم  تاريخ 837/2015و    770/2015و    698/2015المدني   ،)
17/03/2016 . 
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 الفصل الثالث 

 آليات التعويض المُكم ِّلة لنظام التأمين من المسؤولية

لكُ  للأطباء  المدنية  المسؤولية  تأمين  يحققها  التي  المزايا  من  الرغم  الطبية    ل ٍّ على  الخدمة  مقدمي  من 

لى توجه بعض الدول  إوالمرضى، إلا أن هنالك بعض المخاطر التي تحيط بهذا النوع من التأمين، أدت  

 جانب نظام تأمين المسؤولية المدنية للأطباء. إلى لتبني نظام تعويض تكميلي  

نفس المريض  يجد  قد  المدنية،  المسؤولية  في  التقليدية  للقواعد  ووفقاً  أنه  دون  إذ  الأحوال  بعض  في  ه 

المضاعفات الطبية غير الاعتيادية التي لحقت به نتيجة العمل الطبي أو الخطأ المشترك   لكون  ؛ تعويض

نشاء الصندوق  إلى  إسعت الدول المتقدمة بما فيها فرنسا    ،لذلك   . بالتعويض  مشمولاً   اً ل خطأً طبيشك ِّ لا تُ 

باعتباره نظاماً تكميلياً لتعويض ضحايا    ،( (ONIAM  الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية واختصاره 

الطبية   عن  إ الأخطاء  مسؤولًا  يكون  بحيث  الطبية،  الرعاية  لمقدمي  المدنية  المسؤولية  تأمين  جانب  لى 

التي لا تكون مسؤول ة مقدم الرعاية الطبية متحققة، سيما عندما  ي تعويض المرضى في بعض الأحوال 

 من الجسامة.  ياً عال  اً ر دْ ق الإصابة بالمريض قَ لحِّ تُ 

المسؤولية الطبية في فرنساكم ِّ وللحديث عن آليات التعويض المُ  بتقسيم هذا  قُ   ، لة لنظام التأمين من  منا 

المدنية للأطباء،    تناولنا  ؛ نيْ لى مبحثَ إالفصل   المسؤولية  تأمين  فاعلية عقد  في    وتناولنافي الأول مدى 

 ولية المدنية للأطباء. ؤ مين من المسلة لنظام التأكم ِّ الثاني آليات التعويض المُ 

 المبحث الأول

 مدى فاعلية عقد تأمين المسؤولية المدنية 

المبحث  هذا  تقسيمه    ،في  تم  مطلبَ إ والذي  الأول  تحدثنا  ن،  يْ لى  المسؤولية  عن  في  تأمين  فاعلية  مدى 

نظام التعويض التكميلي  عن  في الثاني  وتحدثنا  ن منه،  ؤمَّ مواجهة الخطر المُ في  المدنية للأطباء وحده  

 اسم التضامن الوطني. للمخاطر الطبية بِّ 
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 المطلب الأول

 مدى فاعلية تأمين المسؤولية المدنية للأطباء وحده في مواجهة الخطر المُؤم ن منه 

في عدد دعاوى المسؤولية الطبية، والتي تضاعفت    اً  كبير اً ن تزايديْ ن الماضيَ يْ لقد شهدت فرنسا في العقدَ 

لى ازدياد عدد قضايا المسؤولية  إأدت    ( بصورةٍّ 2001-1997( و)1996-1992عوام )وتيرتها في الأ

وفقاً  أنه و إذ    ؛ة لدى المحاكم، والتي تم الاصطلاح على تسميتها بظاهرة "الادعاء الطبي" قامَ الطبية المُ 

التي تمت معالجتها في   ،طالبات المسؤولية الطبيةبلغ عدد مُ ،  2003لعام  لإحصاءات العدالة الدستورية  

صاحب  ، لى جانب ذلك وإ. 2002( مطالبة في عام 3906مقابل )وذلك ( مطالبة، 805)  ، 1990العام 

الطبيةأعداد  ارتفاع   بحوالي  ،  الدعاوى  التأمين  مطالبة  تسوية  تكلفة  متوسط  العام    (%50)ارتفاع  في 

. وقد  2003365-2002ما تضمنه تقرير النشاط الصادر عن لجنة حقوق الإنسان للفترة  ل  وفقاً   م،1990

الدراسات  إشارت  أ العام  ألى  إحدى  في  التأمين  مطالبة  تسوية  تكلفة  متوسط  حوالي    2002ن 

 .2007366دولار بحلول العام  ( 384,000)دولار، لكنه ارتفع إلى    (180,000)

الأ اعتقد  الطبية  وقد  مسؤوليتهم  أن  فرنسا  في  نهج  أطباء  نحو  تنجرف  للمشاكل  أصبحت  متحد  مريكي 

ا على خطأ في  و خطاء طبية لم يكونأحيث وحسب اعتقادهم تم تحميلهم مسؤولية تعويض عن    ؛الطبية

آخر   . حداثهاإ تَ   ،ومن جانب  كانت  التي  للتقاضي  العالية  التكلفة  من  المرضى  تقديم  اشتكى  دون  حول 

 .367منازعاتهمفي لى جانب الوقت الطويل الذي يستغرقه القضاء في الفصل إ طالباتهم، مُ 


365Ancelot, Lydie, and Cornel Oros. "Physician–patient relationship and medical 
accident victim compensation: some insights into the French regulatory system." The 
European Journal of Health Economics 16.5 (2015), p 530. 
366 Nicolas Gombault, La situation de l’assurance de responsabilité médicale [The 
Situation with Medical Liability Insurance], 2010 Revue de droit anitaire et social 
[R.D.S.S.] [L. rev. health & welfare] 51, 53.See: Rodwin, Marc A. "French medical 
malpractice law and policy through American eyes: what it reflects about public and 
private aspects of American law." Drexel L. Rev. 4 (2011), p 110. 
367 Rodwin, Marc A. op.cit.p110. 
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قيام شركات التأمين بفسخ عقود التأمين التي تربطها مع الأطباء، أو    ،وقد رافق ظاهرة الادعاء الطبي

م  لزِّ والتي كانت في الغالب تُ   ، الدعاوى في مجال المسؤوليةعدد  نتيجة ازدياد    ؛ وذلكن زيادة قسط التأمي

شركات التأمين بدفع التعويض إذا كان ذلك الطبيب قد    والذي كان بدوره يُلزِّم الطبيب بدفع التعويض،  

ملياً قبل  أن الطبيب أصبح يفكر    ،من شأن ذلك الوضع  . كما كانن على نفسه من المسؤولية المدنيةأمَّ 

تزعزع العلاقة بين الأطباء والمرضى من ناحية،  مما سبب  الإقدام على أي خطوة في علاج مريضه،  

  303رقم )  368لى تبني المشرع الفرنسي القانون إوبين الأطباء وشركات التأمين من ناحية أخرى، ما أدى  

بحقوق المرضى ونوعية نظام  ف بقانون كوشنر المتعلق  عرَ والذي يُ   ،04/03/2002( تاريخ  2002  -

 الصحة. 

المذكور في أحكوقد عدَّ  القانون  المسؤولية الطبيةال  بحيث أصبحت المسؤولية الطبية من حيث    ؛369م 

المبدأ قائمة على أساس الخطأ، وفي حالات استثنائية يقيمها المشرع على أساس الضرر ليتم تعويض  

الوطني المُ  التضامن  أساس  المذكور  370صابين على  القانون  كما فرض  العامة ،  الصحية  المرافق  على 

الفرديين والقابلات   إلزامياً والخاصة والأطباء  تأميناً  الطبيين  المدنية لضمان    371والمساعدين  لمسؤوليتهم 

 .372تغطية الأضرار التي يتسببون بها أثناء تنفيذهم للنشاطات الطبية 


يفرض المشرع الفرنسي تأميناً إجبارياً من المسؤولية على الأطباء وباقي المِهن الطبية، يدُفعَ بمقتضاه التعويض عن    368

تعويض   في  الطبية  المسؤولية  من  للتأمين  بدور مشارك  الضمان  وتقوم صناديق  الطبية،  الأخطاء  الناشئة عن  الأضرار 
وهي أحوال التداعيات الضارة أو ما يعُرَف بالمخاطر الطبية. ويتوافق    المضرورين من الحوادث الطبية في أحوال معينة،

الطبية.   الحوادث  معالجة  في  الأوروبي  القانون  في  السائد  الاتجاه  مع  الفرنسي  المشرع  به  قام  "التعويض  ما  فايد،  عابد 
  حقوق  مجلة لقانون الفرنسي"،  التلقائي للأضرار بواسطة التأمين وصناديق الضمان: دراسة مقارنة في القانون المصري وا

ص2011)  25ع   الحقوق   كلية   -  حلوان   جامعة  والاقتصادية:   القانونية   للدراسات  حلوان من:  40(،  مُسترجَع   .
http://search.mandumah.com/Record/404595 . 

 . 135فواز صالح، المرجع السابق، ص369
370Hongjie Man, op.cit. p 611. 

إلزامياً على الأطباء، على الرغم من أن الواقع العملي يفيد   2002لم يكن القانون الفرنسي حتى العام  371 يفرض تأميناً 
كان عقد التأمين يبقى اختيارياً  ان مسؤوليتهم المِهنية تجاه مرضاهم. وإن  بأن جميع الأطباء في فرنسا يبرمون عقوداً لضم

،  1942أبريل سنة  17( من لائحة 112بين الأطباء، إلا أن المشرع فرض تأميناً إلزامياً للمستشفيات، وذلك طبقاً للمادة )
  15. كما فرضت المادة  1963نة  أغسطس س  14كما فرض تأميناً إلزامياً لمستشفيات الأمراض العقلية، بموجب لائحة  

على الطبيب الممارس العام، الذي    1961أغسطس سنة    24من لائحة    11والمادة    1940سبتمبر سنة    24من لائحة  
يعمل داخل مستشفى ويمارس نشاطاً خاصا؛ً كأن يقوم بإجراء عمليات أو فحوص طبية لحسابه الخاص داخل المستشفى،  

ال  نتائج  يغطي  خاص  تأمين  تابعيه  إبرام  مسؤولية  أيضاً  ويغطي  النشاط،  هذا  على  المترتبة  المِهنية  المدنية  مسؤولية 


http://search.mandumah.com/Record/404595
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ولية الطبيب أو قبول تغطيتها إلا  ؤ رفض شركات التأمين تغطية مس  ،وقد رافق ذلك التشدد في المسؤولية

شكَّ  ما  وهو  مرتفعة،  أقساط  عقببنظير  الإ  ةً ل  التأمين  نظام  تطبيق  الجديد أمام  لهذا    ؛لزامي  معنى  فلا 

المدنية التأمين تغطية مسؤوليته  الطبيب رفض شركة  إذا واجه  الحالة.  النظام  المشرع    ،وفي هذه  نص 

الطبيب   يلجأ  أن  على  للتسعيرإ الفرنسي  الوطني  المكتب  القسط  373لى  مبلغ  بتحديد  يختص  الذي   ،

التأمين   التأمينومؤسسة  الشركة على رفض  حالة إصرار  وفي  المسؤولية،  تغطية  عليها  فإن    ، الواجب 

لى حد نزع الاعتماد جزئياً أو كلياً، أو توجيه تحذير أو توبيخ، أو  إذلك يعرضها لعقوبات مختلفة تصل  

 . 374صلاحياتها في بعض العمليات التأمينية   تقليص

الإ الطبية  المسؤولية  قانون  أن  من  الرغم  يُ وعلى  بشأن  عتبَ ماراتي  بقانون  القرار  استمد  الذي  المصدر  ر 

أحكامه منه، إلا أن المشرع    لَّ جُ   2018( لسنة  31الحماية والسلامة الطبية والصحية الفلسطيني رقم )

يأتِّ  لم  )  الفلسطيني  المادة  لنص  مشابه  الإ  375( 25بنص  الطبية  المسؤولية  قانون  والتي    ،ماراتيمن 

المشرع الفلسطيني العيادات الخاصة من التأمين  فرضت تأميناً إلزامياً على جميع الأطباء، حيث استثنى  

برام  إلى جانب عدم فرضه عقوبات على من يتخلف من المؤسسات والمراكز الطبية عن  إ،  376جباري الإ

 .378ماراتي والإ 377عقد تأمين من مسؤوليته المدنية كما فعل المشرع  الفرنسي

 
ص السابق،  المرجع  المِهنية"،  المدنية  المسؤولية  من  الإجباري  "التأمين  حسين،  الظاهر  عبد  محمد  .  100ومعاونيه.  

 . 191ص عدنان السرحان، "مسؤولية الطبيب المِهنية في القانون الفرنسي"، المرجع السابق، 
372Rodwin, Marc A. op. cit., p 58. 

)المتعلق بإنشاء    2003فبراير    28الصادر بتاريخ    2003( لسنة  168تم إنشاء هذا المكتب بموجب المرسوم رقم )373
)المادة التأمين  قانون  وتعديل  للتسعير،  الوطني  )  من   R 250-1المكتب  رقم  الرسمية  الجريدة  التأمين(،  (  52قانون 

 (. 3733، الصفحة 2003مارس لسنة  02الصادرة بتاريخ 
 . 99عبد القادر أزوا، المرجع السابق، ص374
( من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي على أنه "يحُظَر مزاولة المهنة في الدولة دون التأمين ضد 25تنص المادة )  375

 ن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة". المسؤولية المدنية ع
المادة  376 "1/  25)تنص  أنه  على  والصحة  الطبية  والسلامة  الحماية  بشأن  بقانون  القرار  من  مقدمة  (  المؤسسة  تلتزم 

 التأمين". الخدمة الطبية والصحية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، وتترك للعيادات الخاصة اختيارية 
قانون )377 بها  أتى  التي  للتعديلات  يترتب على عدم    2002( مارس لسنة  2ووفقاً  الفرنسي،  العامة  على قانون الصحة 

-L1142)التزام الطبيب بإبرام عقد تأمين من مسؤوليته المدنية، خضوعه لعقوبات جزائية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة  
(  45,000( بأن العقوبة عبارة عن غرامة قدرها )L1142-25وأشارت المادة )  من قانون الصحة العامة الفرنسي،  (2

 .  172يورو. عبد القادر ازوا ، المرجع السابق، ص
لم يفرض جزاء على إخلال المؤسسات  القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية الفلسطيني  يلُاحَظ أن  378

( من قانون المسؤولية الطبية، الأمر  25ية كما فعل المشرع الإماراتي في المادة )الطبية في إبرام عقود تأمين من المسؤول
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الباحث  الممارسين لمهنتهم ممارسة حرة،    ،وبرأي  إلزامي على الأطباء  تأمين  إ أن عدم فرض  لى  يؤدي 

المدنية  المسؤولية  من  تأمين  المسؤولية  و هش    ،ولادة  تأمين  يسعى  التي  الأهداف  تلبية  قادر على  غير 

لى تحقيقها؛ كون أن اختيارية التأمين يقودنا لارتفاع في قسط التأمين، وانعكاس ذلك الارتفاع  إالمدنية  

عن   الأطباء  وعزوف  للمواطنين،  المقدمة  الطبية  الخدمة  تكلفة  مسؤوليتهإعلى  من  تأمين  عقود    مبرام 

بالإضافة   التأمين،  تكلفة  ارتفاع  نتيجة  الإالمدنية  المسؤولية  تأمين  عقود  تعريض  المُ لى  مع  برَ مدنية  مة 

قِّ  من  الفسخ  لخطر  نتيجةً بَ الأطباء  التأمين؛  شركات  المُ   ل  يدفعها  التي  التعويض  مبالغ  ن  ؤم ِّ لارتفاع 

 للمضرور. 

ف من نجاح الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا الأخطاء  ضعِّ فإن اختيارية التأمين تُ  ،آخر  ومن جانبٍّ 

على    ، الطبية نصت  )إالذي  المادة  من 28/2نشائه  نظراً    (  والطبية؛  الصحية  والسلامة  الحماية  قانون 

تمويله   مصادر  أهم  تُ هو  لكون  مئوية  لصالح  قتطَ نسبة  المدنية  المسؤولية  تأمين  وثائق  رسوم  من  ع 

برام عقود تأمين  إ بطباء الفرديين الممارسين لمهنتهم بشكل حر  لزام الأإفإن عدم    ، وبالتالي  .379الصندوق 

نهيب بالمشرع    ،لذلك  .يحول دون نجاح ذلك الصندوق   ،دها لصالح الصندوق من المسؤولية المدنية وتوري 

على  كذلك  ، و 380لزامية التأمين من المسؤولية المدنية لكافة مقدمي الخدمة الطبية والصحيةإالتأكيد على  

على   التأمين  ترفض  التي  التأمين  شركات  على  عقوبات  فرض  صلاحية  المال  رأس  سوق  هيئة  منح 

نزاع    فيها  الخدمة الطبية والصحية، وصلاحية تحديد أسعار وثائق التأمين في الأحوال التي يثورمقدمي  

 على تقديرها. 

 
النص على حظر   لعدم  إلزامي؛  التطبيق، غير  ناحية  من  فلسطين  في  المدنية  المسؤولية  تأمين  نظام  أن  معه  نرى  الذي 

ط الطبي، إلى جانب عدم فرض جزاء  ممارسة النشاط الطبي دون إبرام عقد تأمين من المسؤولية المدنية قبل ممارسة النشا 
 على تلك المخالفة. 

( من القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية "تتكون موارد الصندوق بنسبة  28/2وفقاً لأحكام المادة )379
 مئوية من رسوم التأمين على الأخطاء الطبية". 

( من القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية  1المادة )ويقُصَد بمفهوم مقدم الخدمة الطبية والصحية، كما حددتها  380
 "الشخص المصرح له بمزاولة المِهن الطبية والصحية المساعدة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة".  والصحية،
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 المطلب الثاني 

 نظام التعويض التكميلي للمخاطر الطبية بِّاسم التضامن الوطني 

أحدثت التعديلات التي جاء بها قانون كوشنر على قانون الصحة الفرنسي تغييرات في    ،كما أشرنا سابقاً 

قواعد المسؤولية الطبية، بحيث تقوم المسؤولية الطبية في فرنسا من حيث المبدأ على أساس الخطأ، وفي  

 .381حالات استثنائية ولدى انعدام المسؤولية المدنية للطبيب على أساس الضرر 

أوجدت   قرينةً حيث  العامة  الصحة  قانون  على  التضامن   التعديلات  أساس  على  التعويض  لاستحقاق 

الأ  كانت  حال  في  وذلك  المُ الوطني،  عمل  ضرار  عن  أو  وقائي  عمل  عن  مباشرة  ناجمة  بها  دعى 

وبلغت تلك  ،  382( من قانون الصحة العامةL 1142-1طبقاً لما جاء في المادة ) ، تشخيصي أو علاجي

صاب نسبة  لدى المُ فيها  حوال التي تتخلف  في الأ  أو   ،الخطورة كحالة الوفاة  من  اً نعيَّ مُ   مستوىً الأضرار  

ده عن العمل مدة تزيد  قعِّ تُ   اً مؤقت  اً صاب عجز ث لدى المُ حدِّ %(، والإصابات التي تُ 25عجز لا تقل عن )

الخصوص في  لإصابات التي ينجم عنها اضطرابات خطيرة على وجه  إلى اشهر، بالإضافة  أ عن ستة  

تُ  قد  المريض والتي  المهنيقعِّ ظروف حياة  أُ   .ده عن ممارسة نشاطه  تلك    صيبَ فإذا  بأي من  المريض 

اسم التضامن  الحصول على تعويض بِّ   بمقدوره،  هو السبب في ذلك   خطأ الطبيب ولم يكن    ،الإصابات

 . 383الوطني 

الأطباء لدى  المبادرة  لروح  )   ،وتشجيعاً  المادة  العامة L. 1142-1-1جاءت  الصحة  قانون  من   )

  مسؤوليةلقي على عاتق نظام التضامن الوطني عبء تعويض الأضرار الخارجة عن نطاق  الفرنسي لتُ 

قدموا  أالصحة الذين    يهني، والناشئة في ظروف استثنائية، بهدف تغطية مؤسسات ومِّ بالتعويض   نؤم ِّ المُ 


381Hongjie Man, op. cit. p 611. 
مسؤولية المِهني أو المؤسسة أو الجهة    ( من قانون الصحة العامة على أنه "في حال عدم L 1142– 1)تنص المادة  382

أو الهيئة المنصوص عليها في أولاً، وكذلك عدم مسؤولية المُنتجِ عن منتجاته لعدم وقوع خطأ من جانبه، يستحق المريض  
المستشفيات، وفي حالة   بعدوى  أو إصابته  آثار جانبية  أو  تعويض للضرر في حالة تعرضه حادث طبي  الحصول على 

يكون  الاجتماعي،    الوفاة،  التضامن  الخاص بموجب  للخلف  الأعمال  الحق  مباشرة عن  يكونون مسؤولين بصورة  عندما 
، مثل فقدان القدرة الوظيفية والتأثير على  الوقائية أو التشخيص أو العلاج وكان لها آثار غير طبيعية لدى صحة المريض

الحياة الخاصة والمهنية، مع الأخذ بالاعتبار معدل العجز الدائم على السلامة الجسدية أو النفسية، ومدة التوقف المؤقت  
اضي  ، ترجمة وتقديم الق2017للأنشطة المهنية"، مجلة المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، العدد الأول، سبتمبر 

 . 149. فواز صالح ، المرجع السابق، ص73عبد الله يس تاج الدين، ص
383Hongjie Man, op. cit. p 613. 
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طات خطرة وغير مألوفة لا يغطيها عقد التأمين الذي  في حالات الضرورة أو الاستعجال على القيام بنشا

حيث   المبادرة،  لروح  المشرع  من  تشجيعاً  وذلك  يأبرموه،  سارياً  لم  النظام  هذا  العام  في  جعل  الإطار 

الطبي من   والعلاجأ للنشاط  التشخيص  في  ،  وحسب  عمال  تسع  ي حيث  ب كافة جزئياته،  بل جعله شاملًا 

 . 384وردي المواد الطبيةستغلي ومُ نتجي ومُ الصحة، وكذلك مُ   يهنية ومِّ لالتزامات مؤسسات الرعاية الطبي

المكتب الوطني للتعويض،    ، ( من قانون الصحة الفرنسيL 1142- 22أنشأت المادة )  ،ومن أجل ذلك 

  صدر بتشكيله قرار  دارة يَ إدار بواسطة مجلس  تُ ، و باعتباره مؤسسة عامة خاضعة لإشراف وزير الصحة

الفرنسي الدولة  مجلس  و من  من  .  المذكورة،    ،نشائهإالغرض  المادة  من  الأولى  الفقرة  حددته  هو  كما 

والأضرا الطبية  الحوادث  عن  المترتبة  الأضرار  عن  و التعويض  العلاج  أثناء  تحدث  التي  نتانات  إر 

  ، ووفقاً للفقرة الثالثة  .وذلك في إطار التضامن الوطني   ،-ث في المستشفياتحدُ العدوى التي تَ -المشافي  

ليه من التأمين الاجتماعي وفق القيمة التي يتم  إ صة المكتب الواردة  حِّ   ؛يرادات المكتب تتألف منإفإن  

طبقاً   سنوياً  المُ تحديدها  وحصيلة  نظ ِّ للقانون  الطبية،  الخبرة  مقابل  دفعها  يتم  التي  والمصروفات  له،  م 

المعروض   المبلغ  يكون  التي  الحالات  في  التأمين  شركات  على  القاضي  يقررها  التي  المالية  العقوبات 

منها في حالة التسوية الودية لا يمثل تعويضاً كاملًا عما أصاب المدعي من ضرر، وحصيلة الدعاوى  

هني أو المنشأة التي تقدم خدمات صحية في الحالات التي يدفع  التي يحل بمقتضاها المكتب محل المِّ 

المِّ  جانب  في  توافرت  قد  المدنية  المسؤولية  أن  ويقدر  التعويض  قيمة  بدفع  المنشأة فيها  أو  أما    . هني 

وهي على    ، (L 1142- 23فقد حددتها الفقرة الثانية من المادة )  ، نفاق موارد المكتبإل  بُ سُ بخصوص  

لل علاجية  النحو التالي: التعويضات التي يتم دفعها لضحايا الحوادث الطبية، والأضرار الناجمة عن العِّ 

وكذلك اللجان الإقليمية للتوفيق ورسوم    ،نتان المشافي، والمصاريف اللازمة لإدارة هذا المكتبإ المنشأ و 

 .385الخبرة الطبية 


 . 345آمال بكوش، المرجع السابق، ص384
 . 356-355فريحة كمال، المرجع السابق، ص385
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أظهرت أن قواعد المسؤولية الطبية  أنها  ظ من التعديلات التي طرأت على قانون الصحة الفرنسي،  لاحَ ويُ 

حيث    ؛للتعويض عن المسؤولية الطبيةلا تكفي وحدها أساساً  ثبات الخطأ،  إالتقليدية القائمة على أساس  

الطبي التدخل  نتيجة  بالمرضى  تلحق  التي  الضارة  الطبية  التبعات  ا  ، أن  عجز  ظل  عن  وفي  لمريض 

حول دون حصولهم على تعويض، الأمر  إثبات العلاقة السببية بين فعل الطبيب وآثار التدخل الطبي، يَ 

الذي يعني عدم فاعلية عقد التأمين من المسؤولية المدنية وحده في مواجهة القواعد التقليدية للمسؤولية  

كُ إ والتي تتطلب    ،الطبية السببية بين  العلاقة  المريض،  من فعل    ل ٍّ ثبات  الذي أصاب  الطبيب والضرر 

ثبات الرابطة السببية  إ لصعوبة    ؛ن غير مسؤول عن تعويض العديد من الحالات ؤم ِّ الأمر الذي يجعل المُ 

 بين فعل الطبيب والضرر الذي أصاب المريض. 

إ386ماراتي على خلاف المشرع الإ  ، ه المشرع الفلسطينيوقد تنبَّ  ية  لى عدم كفاية أحكام تأمين المسؤول ، 

الطبية  الأخطاء  ضحايا  تعويض  في  المدنية  المسؤولية  قواعد  قصور  لمواجهة  وحده  للأطباء    .المدنية 

)  ،لذلك المادة  في  على  28نص  والصحية  الطبية  والسلامة  الحماية  بشأن  بقانون  القرار  من  نشاء  إ( 

يكون  التي  الحالات  يحدد  لم  لكنه  الطبية،  الأخطاء  عن  للتعويض  فلسطيني  الصندوق    فيها  صندوق 

الصحة   وزير  تنسيب  على  بناءً  نظام  إصدار  صلاحية  الوزراء  لمجلس  تاركاً  تعويضها،  عن  مسؤولًا 

 عن تعويضها.  الصندوق مسؤولاً فيها بالتشاور مع النقابات المتخصصة لتحديد الحالات التي يكون 

ر عن مجلس الوزراء أي  صدُ نه لم يَ أ لا  إن على سريان أحكامه،  يْ وعلى الرغم من مرور ما يقارب العامَ 

المالية وموارده  التعويض،  وحالات  الصندوق،  عمل  لتنظيم  المادة  إ شارت  أ كما    ،نظام  ذلك  لى 

الفلسطيني  387( 28/2) نهيب بوزير    ، لذلك  .من القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية 


386( رقم  اتحادي  مرسوم  بموجب  الصادر  الإماراتي  الطبية  المسؤولية  قانون  حداثة  من  الرغم  لسن 4على  ،  2016ة  ( 

في شأن المسؤولية الطبية، إلا أنه لم يتضمن إنشاء صندوق    2008( لسنة  10والذي حل محل القانون الاتحادي رقم )
 لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية كما فعل المشرع الفرنسي والفلسطيني. 

 :  ( من القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية على ما يلي 28تنص المادة ) 387
ينُشَأ، بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، صندوق يتبع الوزارة يسُمَّى "الصندوق الفلسطيني للتعويض عن الأخطاء   -1

 الطبية". 
 تتكون موارد الصندوق بنسبة مئوية من رسوم التأمين على الأخطاء الطبية.  -2
الطبية والصحية، وموارده المالية، بموجب  ينُظَّم عمل الصندوق، وحالات التعويض، وحالات تمثيل مقدمي الخدمة  -3

 نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير، بالتشاور مع النقابات المختصة. 
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صدار هذا النظام، وإخراج الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا  إاع في  الوزراء الإسر الصحة ومجلس  

 وتفعيل دوره.  لحيز الوجودالأخطاء الطبية  

 المبحث الثاني 

 التعويض عن المخاطر الطبية بِّاسم التضامن الوطني 

يُ  بِّ عتبَ لا  التعويض  للأطباءر  المدنية  المسؤولية  تأمين  عن  بديلًا  الوطني  التضامن  ونظام    فهو  ؛اسم 

لان بعضهما كم ِّ يُ ما،  وبحسب وصف محكمة النقض الفرنسية له  التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء،

 .388صاب تعويضاً كاملًا في تأمين المسؤولية البعض عندما يتعذر منح المُ 

بِّ وللتعر   التعويض  نظام  على  بموجبهف  التعويض  استحقاق  وشروط  الوطني  التضامن  فإننا  اسم  منا  قُ ، 

المبحث   هذا  مطالبإ بتقسيم  ثلاثة  تناولنا  لى  بِّ ؛  التعويض  حالات  الأول  الوطني،  في  التضامن  اسم 

في الثالث طرق الحصول  تناولنا  و اسم التضامن الوطني،  في الثاني شروط استحقاق التعويض بِّ تناولنا  و 

 اسم التضامن الوطني. بِّ   التعويضعلى 

 المطلب الأول

 التضامن الوطني حالات التعويض بِّاسم  

المعروف بقانون )كوشنر(، على قانون    ،2002( مارس لسنة  4بموجب التعديلات التي أحدثها قانون )

 (ONIAMالصحة العامة الفرنسي، تم إنشاء الصندوق الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية واختصاره 

الذين لا يستطيعون   الضحايا  تعويض  الصندوق  هذا  يتولى  بحيث  قِّ (،  تعويض من  ل  بَ الحصول على 

ة المدنية في بعض الأحيان  يهنية أو صاحب التأمين، حتى لو كانت قواعد المسؤولمؤسسات الصحة المِّ 

للتطبيق  التي  L 1142-15المادة )وقد حددت    .389قابلة  الحالات  الفرنسي  العامة  قانون الصحة  ( من 


388On March 11, 2010, the Cour de cassation ruled that compensation for loss of 
chance could be complemented by the ONIAM for the rest of the damage. Cass. le 
civ., Mar. I1, 2010, Bull civ. 1, No. 63; D. 2010, 1119, note M. Bacache; JCP G 2010, 
1, 379, note Jourdain. See: Florence G'Sell-Macrez, op.cit. P 1118. 
389Florence G'Sell-Macrez, op. cit. p1096.  
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من  ولية تعويض ضحايا الأخطاء الطبية بدلًا  ل فيها المكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية مسؤ يتحمَّ 

 : 390رغم ثبوت مسؤولية الطبيب   ،نؤم ِّ الطبيب أو المُ 

 ن من مسؤوليته المدنية. ؤم ِّ إذا كان الطبيب المسؤول غير مُ  -1

 ن. ؤم ِّ إذا كان مبلغ التعويض يتجاوز التغطية التأمينية التي يلتزم بها المُ  -2

رفض -3 ال  ت إذا  لدى  المضرور  لتعويض  عرض  تقديم  التأمين  التسوية  ل شركة  بشأن  الإقليمية  جنة 

 ن بالمسؤولية. ؤم ِّ رغم ثبوت مسؤولية الطبيب للمكتب الوطني وعدم اقتناع المُ  ، الودية

فإن المكتب الوطني للتعويض يأخذ على عاتقه دفع التعويض للمضرور، ويحتفظ    ، وفي الأحوال السابقة

ع على الطبيب المسؤول في حال عدم التأمين، أو الرجوع على شركة التأمين في حال بحقه في الرجو 

( من  L. 1142-1نصت عليه المادة )ما  ل اللجنة الإقليمية، طبقاً لبَ ليها من قِّ إم  قدَّ رفضها للعرض المُ 

 . 391قانون الصحة العامة 

 الآتية: اسم التضامن الوطني في الأحوال التعويض بِّ كما يتولى النظام  

 الفرع الأول

 تعويض الطفل عن ولادته مُعاقاً 

الفرنسي العامة  قانون الصحة  المادة الأولى من  التعويض عن الأ  ،استناداً لأحكام  ضرار  فإن مسؤولية 

همال هو إ الإعاقة    سبب  أما إذا كان  .اسم التضامن الوطنيعاق تتم بِّ المادية الناشئة عن ولادة طفل مُ 

الذي أصابه،  من الطبيب  ثناء فترة الحمل، فيحق للطفل الحصول على تعويض  أ الطبيب   عن الضرر 

الوالدَ و  المُ يْ بإمكان  يُ يْ تضررَ ن  أن  المُ ن  بقيدَ واصلا  بالتعويض،  إجباريَ يْ طالبة  أن    ؛نيْ ن  يمكن  لا  الأول: 

رعاية   المالية  الأضرار  الوالدَ إ تشمل  وبإمكان  الحياة؛  لمدى  طفلهما  يُ يْ عاقة  أن  عن  طن  بالتعويض  البا 


390Florence G'Sell-Macrez, op. cit. p1118.  

 .   103وبنفس الاتجاه: عبد القادر أزوا، المرجع السابق، ص
391Florence G'Sell-Macrez, op. cit. p 1118. 

الوقت  ويحق للمكتب الوطني الرجوع على شركة التأمين إذا رفضت دون مبرر طلب الطبيب التأمين لديها، كما له في  
ن من مسؤوليته.   يؤمِّ لم  الذي  المسؤول  الطبيب  أو  المؤسسة الصحية،  الرجوع على  المرجع  نفسه حق  القادر أزوا،  عبد 

 . 173السابق، ص
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الوالدَ  على  ثانياً:  المالية.  يُ يْ الأضرار غير  أن  يُ ن  الطبيب  إهمال  أن  القصوى  طابِّ ثبتا  الخطورة  -ق حد 

 . 392-الخطأ الجسيم 

بأثر رجعي قانون كوشنر  ثار جدل حول تطبيق  الإنسان    ؛ وقد  المحكمة الأوروبية لحقوق  حيث قررت 

(ECHR ُح بموجب  صادرَ يْ كمَ (  بتاريخ  يْ ن  عنها  بأثر  2005393أكتوبر    6ن  كوشنر  قانون  تطبيق  أن   ،

المتقاضين لحقوق  انتهاك  فيه  ما    . رجعي  هدي  على  الفرنسية  النقض  محكمة  سارت  ذلك  إثر  وعلى 

لحقوق الإ المحكمة الأوروبية  لذلك وتط   ،394نسان قضت به  قانون    ،بيقاً  الفرنسي بأن  الدولة  قرر مجلس 

 . 395عاق بعد سريان أحكام قانون كوشنر ق إلا على الحالات التي تتعلق بولادة طفل مُ طبَّ كوشنر لا يُ 

لبيان فيما إذا كان قانون كوشنر    ،2010ولدى عرض الأمر على المجلس الدستوري الفرنسي في يونيو  

د مسؤولية التعويض  قي ِّ الذي يُ   ،عدمه، أكدت المحكمة أن قانون كوشنر يتوافق مع الدستور الفرنسي من  

دستورياً  كان  الحمل،  أثناء  كشفها  يتم  لم  التي  الإعاقة  طبقت  عن  التي  القانون  أحكام  ألغت  ولكنها   ،

 .  396المعيار الجديد بأثر رجعي

فإن قواعد    ،-الإعاقة التي لم يتم كشفها أثناء الحمل -على القضاء لحالات مماثلة    نزاع    ضَ رِّ فإذا ما عُ 

الدعوى  تقديم  لتاريخ  تبعاً  تختلف  القاضي  يطبقها  التي  الطبية  كان  المسؤولية  إذا  فيما  بعد  ،  أو    7قبل 

 وهو تاريخ سريان قانون كوشنر.  ،2002مارس 


392Feuillet, Brigitte. op.cit. p 146-147. 
393 e.g., Maurice v. France, 20051-x Eur. Ct. H.R. (2005); Draon v. France, 20061-x 
Eur. Ct. H.R. (2005) (holding that the parents of a disabled child had a legitimate 
expectation of full compensation after Perruche for damages arising from their child’s 
disability). See: Feuillet, Brigitte. op. cit. p 147. 
394(Cass. 1e civ., Jan. 24, 2006, Bull. civ. I, No. 136; Cass. 1e civ., Jan. 24, 2006, 
Bull. civ. I, No. 195; Cass. 1e civ., Jan. 24, 2006, Bull. civ. I, No. 196. The State 
council chose to adhere to this jurisprudence. CE Sect., Feb. 24, 2006, JCP 2006 II 
10061, note A. Gouttenoire & S. Porchy-Simon). See: Feuillet, Brigitte. op.cit. p 148 
395See: Cass. 1e civ., July 8, 2008, Bull. civ. I, No. 796; CE Sect., Feb. 19, 2003, 
Rec. Lebon 41.  See: Feuillet, Brigitte. op.cit. p 148 
396CC decision No. 2010-2 QPC, June 11, 2010, J.O. 10847. See: Feuillet, Brigitte. 
op.cit. p 148. 
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 الفرع الثاني 

 مة التعويض عن المخاطر الطبية الجسي

إلا أنه  ،  إثباتهولية الطبيب على أساس الخطأ الواجب  ؤ على الرغم من أن قانون الصحة العامة يقيم مس

وفيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن أعمال الرعاية الصحية، أو التشخيص    ،( L 1142-2وفي المادة )

للمريض الصحية  للحالة  بالنظر  عادية  غير  نتائج  عنها  ترتبت  والتي  لدى    ،والعلاج،  ترتب  بحيث 

عجز   نسبة  المدنية،    25المصاب  الطبيب  مسؤولية  عدم  من  الرغم  على  التعويض  %  مسؤولية  رتب 

 ق شروط سنبحثها في المطلب الثاني. فو  397اسم التضامن الوطني صابين بِّ لهؤلاء المُ 

 الفرع الثالث 

 تعويض الأضرار الناشئة عن تلوث المؤسسات الطبية 

العامة الصحة  لقانون  الأضرار    ،طبقاً  تعويض  عن  مسؤولة  والعامة  الخاصة  الطبية  المؤسسات  فإن 

ثبات وجود السبب الأجنبي لاستبعاد قيام  إم  ما لم يت  ، الناشئة عن العدوى المكتسبة من تلوث المستشفيات

ل مسؤولية  وصرحت بأنها لا تستطيع تحم    ،هذا الأمر للكن شركات التأمين أبدت معارضتها    .المسؤولية

الحالية،   بصورتها  المستشفيات  عدوى  عن  الناشئة  الطبية  المخاطر  عن  تلك  و التعويض  ضغطت 

القانإ الشركات من أجل   البرلمان الفرنسي لمطالبهم من    .ون جراء تعديلات على نصوص  وقد استجاب 

صبح صندوق التضامن الوطني  أ ، والذي  2002ديسمبر من العام    30خلال تعديل قانون كوشنر في  

المسؤول  بموجبه   المستشفياتهو  تعويض عدوى  بالمُ   ، عن  تلحق  التي  الحالات  نسبة عجز  في  صاب 

 .  398لى وفاته إأو تلك التي تؤدي   ، %(25تزيد عن )


 . 104عبد القادر أزوا، المرجع السابق، ص397

398 Thouvenin, Dominique.  op. cit., p173. 



125 
 

 الفرع الرابع 

 تعويض الأضرار الناشئة عن التطعيم الإجباري ونقل الدم الملوث 

مراض الناشئة عن الحقن ونقل الدم  ل المكتب الوطني في فرنسا المسؤولية عن تعويض بعض الأيتحمَّ 

 وذلك على النحو الآتي:   ،الملوث 

 . جباري أولًا: تعويض ضحايا التطعيم الإ

( المادة  الوطني مسؤولًا  L 3111-9وفقاً لأحكام  المكتب  أصبح  الفرنسي،  العامة  الصحة  قانون  ( من 

الإ التطعيم  المسأبعد  جباري،  عن تعويض ضحايا  الدولة هي  كانت  القانون  ذلك ولة عن  ؤ ن  بموجب   ،

الفلسطيني لتنظيم عمل  في حال صدور نظام عن مجلس الوزراء  ،  وبرأينا  .1964399سنة  في  الصادر  

الأ ضحايا  لتعويض  الفلسطيني  الطبيةالصندوق  يتحمَّ   ،خطاء  الأأن  مسؤولية  عن  ل  الناجمة  خطاء 

طالبة  جبارية لا يستطيع الرجوع على الدولة للمُ حيث أن المضرور من التطعيمات الإ   ؛ خطاء الطبيةالأ

التقصيرية مسؤوليتها  عن  ناشئة  جاء    ،بتعويضات  ما  )المافي  بحسب  دعاوى    (مكرر  4دة  قانون  من 

 . 1958400( لسنة 25الحكومة رقم )

 . صابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة )الايدز( بسبب نقل الدم الملوثثانياً: تعويض المُ 

الصادر   كوشنر  قانون  أحدثها  التي  التعديلات  الفرنسي،    2002العام  في  قبل  الصحة  قانون  على 

المادة ) القانون رقم )47/3واستناداً لأحكام  لسنة  1406( من  ديسمبر سنة    31الصادر في    1991( 


399 Genevitve helleringer, Medical Malpractice and Compensation in France: Part II: 
op.cit. p 1130. 

 . 106وبنفس الاتجاه: عبد القادر أزوا، المرجع السابق، ص
 المُطبَّق في فلسطين:  1958( لسنة 25مكرر( من قانون دعاوى الحكومة رقم ) 4وقد جاء في المادة ) 400

 :المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا إذا كانت للغايات الآتيةلا تسَمع 
 .الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها .1
بدل   .2 أو  قيمتها  بمقدار  التعويض عنها  أو  استردادها  أو  اليد عنها  نزع  أو  بها  التصرف  أو  منقولة  أموال غير  تمَلُّك 

 .إيجارها
 .صول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيهالح .3
 .منع المُطالبة، بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً  .4

التقصيرية   المسؤولية  الناشئة عن  التعويضات  للمحكمة سماع  يجيز  ما  فيها  نجد من  أعلاه، لا  المادة  إلى نص  بالرجوع 
ا  للدولة.  دعاوى  )قانون  رقم  لسنة  25لحكومة  )  م، 1958(  العدد  الأردنية،  الرسمية  تاريخ  1385الجريدة   ،)

 . 546، ص01/06/1958
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للذين  1991401 الإيدز  بفيروس  الإصابة  عن  الناشئة  الأضرار  ضحايا  لتعويض  صندوق  إنشاء  تم   ،

مشتقة من مركباته، التي تقع داخل حدود الدولة  صيبوا به عن طريق نقل الدم الملوث أو الحقن بمواد  أُ 

ل المشر ِّع بمقتضى ذلك القانون تعويضاً  فِّ وقد كَ   . عن طريق صندوق الضمان المخصص لذلك  ،الفرنسية 

الأ  عناصر  كافة  يشمل  للضحايا  وفقاً  عادلًا  بالفيروس،  الإصابة  على  المترتبة  والمعنوية  المادية  ضرار 

بالاستعانة يتم  موضوعي  مراعا  لتقدير  مع  قياسية،  ومحددات  معطيات  ذات  المعطيات    ة بجداول 

 .  402التقدير الموضوعي والتقدير والشخصي  يْ يكون بذلك قد جمع بين طريقتَ و الشخصية لكل شخص، 

نشائه وحتى  إالصندوق بتعويض المتضررين بسبب نقل الدم الملوث بفيروس الايدز منذ    اوقد استمر هذ

، لينتقل بعدها عبء التعويض إلى المكتب  كوشنروهو تاريخ صدور قانون    2002الرابع من آذار للعام  

( المادة  بأحكام  آذار  115الوطني، عملًا  من  الرابع  في  الصادر  كوشنر  قانون  من  وتقابلها  2004(   ،

 .403( من قانون الصحة العامة الحالي L1142-22المادة ) 

 . ثالثاً: تعويض ضحايا التهاب الكبد الوبائي

في   الصادر  للقانون  التهاب  2008ديسمبر    17طبقاً  يتولى تعويض ضحايا  الوطني  المكتب  ، أصبح 

الوبائي  المرض404الكبد  هذا  ضحايا  تعويض  رفض  من  طويلة  سنوات  بعد  الأ طبَّ وتُ   . ،  هذه  حكام  ق 

الجديدة على الحوادث الطبية الناجمة عن أعمال الوقاية والتشخيص والعلاج التي تمت على الأراضي  


ويعود السبب في إنشاء هذا الصندوق، أن القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية غير كافية لحماية ضحايا مرض جماعي  "401
المُص التأمين على حياة  فيه قبول  التأمين  نقل دم،  وبائي ترفض شركات  بمناسبة  أو  الطبية بسبب  المخاطر  أو على  ابين 

خاصة بعد أن ثبت أن هذه البنوك ليست خالية تماماً من الفيروس المسبب للإيدز، وقد تكفلت الدولة إلى جانب شركات  
 التأمين بمساهمة تمويل الصندوق مالياً حيث بلغ مقدار تمويله مليار ومائتيَْ مليون فرنك فرنسي سنوياً". 

Y.lambert faiver, 1, indemsation, des Victimes post Transfusionnellella du SIDA 
Hieraujourd, hui, et Demain RTD, Civ, 1993, p,1 et s.  

شمس،     عين  جامعة  دكتوراة:  )رسالة  الطبي"،  المجال  في  المدنية  المسؤولية  من  "التأمين  الغامدي،  سعيد  إليه:  أشار 
 . 648ص (،2017القاهرة، 

 . 292آمال بكوش، المرجع السابق، ص402
403 Genevitve helleringer. op. cit. p 1125. 

نتيجة  404 الإيدز  تعويض مرضى  الوطني عن  التضامن  الرغم من مسؤولية صندوق  التعديلات، وعلى  قبل صدور هذه 
حقنهم بالدم الملوث سببه الدم الملوث، إلا أن الصندوق لم يكن مسؤولاً عن تعويض ضحايا الكبد الوبائي )ج( نتيجة حقنهم  

لحالتيَْن، ويعود ذلك إلى أن الأساس القانوني لتعويض مرضى  بالدم الملوث رغم اتحادهم في سبب نقل المرض في كلا ا
( قانون  بدم ملوث هو  نتيجة حقنهم  المُصابين  الإيدز  ديسمبر  31فايروس  التهاب  1991(  يمنح ضحايا  يكن  لم  والذي   ،

بالتعويض.   حق  أي  )ج(  الوبائي  فايدالكبد  التأمين  عابد  بواسطة  للأضرار  التلقائي  "التعويض  الضمان"،  ،  وصناديق 
 . 153المرجع السابق، ص
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، حتى لو كان التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الحوادث محل  05/09/2002الفرنسية بدءاً من  

 . 405قرار قطعي فيها ما دام لم يصدر  ، دعوى منظورة أمام القضاء

 الخامس الفرع 

 تعويض الأضرار الناشئة في ظروف استثنائية 

)ألقد   المادة  التضامن  L. 1142-1-1لقت  نظام  عاتق  على  الفرنسي  العامة  الصحة  قانون  من   )

الخارجة عن نطاق   تعويض الأضرار  والناشئة في ظروف بالتعويض  نؤم ِّ المُ   مسؤوليةالوطني عبء   ،

قدموا في حالات الضرورة أو الاستعجال على  أة الذين  الصح  يهنياستثنائية، بهدف تغطية مؤسسات ومِّ 

القيام بنشاطات خطرة وغير مألوفة لا يغطيها عقد التأمين الذين أبرموه، وذلك تشجيعاً من المشرع لروح  

  عمال التشخيص والعلاج أ الإطار العام للنشاط الطبي من    فيجعل هذا النظام سارياً  لم ي حيث    ؛المبادرة 

في  ،  وحسب شاملًا  جعله  جزئياته،  بل  ومِّ ي حيث  ب كافة  الطبية  الرعاية  مؤسسات  لالتزامات    ي هنيتسع 

 .406وردي المواد الطبية ستغلي ومُ نتجي ومُ الصحة، وكذلك مُ 

 المطلب الثاني 

 شروط استحقاق التعويض بِّاسم التضامن الوطني 

بِّ  تعويضاً  ورثته  أو  المضرور  يستحق  قان حتى  فإن  الوطني،  التضامن  الفرنسي  اسم  العامة  الصحة  ون 

 :407يتطلب توافر الشروط الآتية 

 . انتفاء الخطأ أولًا:  

لا بد أن لا يقوم خطأ من جانب الطبيب أو   ، اسم التضامن الوطني لكي يستفيد المضرور من التعويض بِّ 

 الهيئة أو المؤسسة الصحية. 


405 Genevitve helleringer. op. cit. p1129. 

 . 107عبد القادر أزوا، المرجع السابق، صوبنفس الاتجاه: 
 . 345آمال بكوش ، المرجع السابق، ص  406

407 Hongjie Man. op. cit. p 613. 
 . 358كمال، المرجع السابق، صوبنفس الاتجاه: فريحة 
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المنشأ أو إنتان المشفى  لة  تعويض عنه بحادث طبي أو عِّ الثانياً: أن يتعلق الضرر المراد   علاجية 

 . خارج نطاق الخطأ

 – L1142ل المادة )والذي عدَّ   ،30/12/2002( المؤرخ في  1577/2002منذ صدور القانون رقم )

1( فقرة  العامة،  2(  الصحة  قانون  من  عن  أ (  الناجمة  الأضرار  عن  التعويض  المشافي  إصبح  نتانات 

 L 1142) فيها شرط الجسامة المنصوص عليها في المادة يتحقق عندما   ، اسم التضامن الوطني ممكناً بِّ 

العامة1 – الصحة  قانون  من  الحالة  .(  هذه  عن  التعويض  استحقاق  في  العدوى    ،ويستوي  تكون  أن 

بداخله    ، ذاتية وتطورت  نمت  ولكنها  قبل،  بذاته من  المريض يحملها  كان  الناجمة عن جراثيم  تلك  أي 

الخارج عن طريق  ، أي  العدوى خارجيةأو أن تكون  شفى،  المستفي  اء علاجه  جرَّ  للمريض من  انتقلت 

 . 408مرضى آخرين أو الطاقم الطبي أو بسبب بيئة المستشفى

 . وأعمال الوقاية والتشخيص والعلاج  ادعى بهثالثاً: شرط السببية بين الأضرار المُ 

دعى بها  أن تكون الأضرار المُ   ،العامة( من قانون الصحة  L 1142 – 1) لنص المادة    وفقاً   ،ط شترَ إذ يُ 

العلاج  أو  الوقاية  أو  التشخيص  أعمال  من  عن عمل  مباشرة  بين    ، ناجمة  السببية  رابطة  توافر  بمعنى 

 الضرر والنشاط الطبي. 

 . شرط الجسامة رابعاً: 

بِّ  التعويض  في  الحق  أن  مقصور  إذ  الوطني  التضامن  حداً    اسم  تجاوز  أو  تساوي  التي  الأضرار  على 

لا يمكن للمضرور  ، فالشرط  ا أما الأضرار التي لا يتوافر فيها هذ  .دة بمرسومحدَّ معيناً من الجسامة المُ 

 ما دامت أركان المسؤولية الطبية غير متوافرة.    ،أن يحصل على أي تعويض 


(، والتي  17491-40، رقم )04/04/2006صادر عن محكمة النقض الفرنسية، الدائرة الأولى، بتاريخ    قرار مدني408

لم يظهر إلا عبر أعمال   للجرثوم، إلا أن هذا الأخير  المريض في الأصل حاملاً  أنه وحتى إن كان  اعتبرت في حُكمها 
ال المستشفى. وبالرغم من رفض مجلس  المريض في  لها  التي خضع  بتاريخ  الرعاية  الفرنسي   2002سبتمبر    27دولة 

إقرار الخطأ المرفقي في عمل مرفق الصحة حالة إصابة المريض بعدوى من المستشفى كان يحلمها ذاتياً، إلا أن مجلس  
( الصادر  328500الدولة الفرنسي وضع حَدّاً لعدم المساوة في معاملة ضحايا العدوى في حُكمه الصادر في الطعن رقم )

(، وذلك  Lebon، والمنشور في مجمع لبون )2011أكتوبر لسنة    10تيَْن الرابعة والخامسة مُجتمعتيَْن، بتاريخ  عن الدائر
تنتقل عن طريق المستشفى سواءً   بالنسبة للمستشفيات العامة في حالة العدوى التي  بإقرار وجود فرضية الخطأ المِرفقي 

 . 82جلس الدولة الفرنسي، المرجع السابق، صكانت داخلية أم خارجية. انُظر: المستحدث في قضاء م 



129 
 

الجسامةقدَّ ويُ  طابع  المادة    ،ر  عليه  نصت  )L 1142 – 1) كما  فقرة  فُ إبالنظر    ، (2(  القدرة  لى  قدان 

الخاصة والمِّ  الحياة  النتائج  . هنيةالوظيفية، ونتائجها على  بصورة  و سبان  الحُ في  ر بعد الأخذ  قدَّ تُ   ، وهذه 

أو    ، هنيأو مدة التوقف المؤقت عن النشاط المِّ   ، الكيان الجسدي والنفسيفي  سبة العجز الدائم  خاصة نِّ 

  4( من قانون  L 1142 – 1)بموجب نص المادة    ، المشرع الفرنسي  طاشتر وقد  .  مدة العجز الوظيفي 

تكون    ،2002مارس   العجز نِّ أن  تُمك ِّنسبة  التي  التعويض،    المريض  ،  من  الاستفادة  أو    %(25)من 

 . أو أكثر  %(24سبة )نِّ ، فاشترط أن تكون ال 2003ريلأب4 في المرسوم الصادر  أما  أكثر.

اسم التضامن شرط جسامة الضرر وحده لحصول المتضرر على تعويض بِّ نه لا يكفي تحقق  أوقد تقرر ب

من قانون    409(  L1142– 1)المادة    احددتهالتي  الوطني، بل لا بد من توافر شروط الضرر الاستثنائي  

لى عواقب أشد وطأة من تلك  إر متحققة إذا أدى الإجراء الطبي بشكل ملحوظ  عتبَ الصحة العامة، والتي تُ 

أما إذا كانت عواقب الإجراءات الطبية أخف    .رض لها المريض في حال غياب العلاج التي كان ليتع

ر الضرر  عتبَ وطأة من تلك التي كان ليتعرض لها المريض في حال غياب العلاج، فعندئذٍّ لا يمكن أن يُ 

الطبي غير معتاد التدخل  إذا كان احتمال وقوع الضرر    ،المترتب على  التي جرى  -إلا  وفقاً للظروف 

الطبيف التدخل  تُ   ، ضعيفاً   –يها  أن  يمكن  لا  ثم  الصحية  عتبَ ومن  للظروف  وفقاً  استثنائية  الأضرار  ر 

اتخاذ    ، للمريض الحرجة  حالته  بررت  قد  إ إذا  يكون  عالية  ينطوي على مخاطر  أو علاجي  جراء طبي 

الضرر بسببها  الأصل    ؛ تحقق  في  يرجع  هذا  أن  أُ إلى  إذ  التي  حالته  على  خطورة  التدخل  أجري  ثرها 

نه في حالة  أكم المطعون فيه قد أظهرت من ناحية  الجراحي. وحيث أن العناصر التي استخلصها الحُ 

لى عواقب خطيرة أكبر من مخاطر التدخل العلاجي،  إلتتعرض    ةغياب التدخل العلاجي كانت المريض

مضاعفات   نتجت عن  المريضة  وفاة  أن  أخرى  ناحية  والأو في  ومن  التحرك  القلب  بسبب  الدموية  عية 


( من قانون الصحة العامة على أنه "في حال عدم مسؤولية المِهني أو المؤسسة أو الجهة   L 1142– 1)تنص المادة   409

أو الهيئة المنصوص عليها في أولاً، وكذلك عدم مسؤولية المنتج عن منتجاته لعدم وقوع خطأ من جانبه، يستحق المريض  
ل على تعويض للضرر في حالة تعرضه لحادث طبي أو آثار جانبية أو إصابته بعدوى المستشفيات، وفي حالة  الحصو 

الأعمال   مباشرة عن  يكونون مسؤولين بصورة  الاجتماعي، عندما  التضامن  الخاص بموجب  للخلف  الحق  يكون  الوفاة، 
المريض، مثل فقدان القدرة الوظيفية والتأثير على    الوقائية أو التشخيص أو العلاج وكان لها آثار غير طبيعية لدى صحة 

الحياة الخاصة والمهنية، مع الأخذ بالاعتبار معدل العجز الدائم على السلامة الجسدية أو النفسية، ومدة التوقف المؤقت  
 للأنشطة المهنية". 
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لى الحالة المطروحة  إالعرضي لوضع القسطرة، وهو السبب الوحيد الذي أودى بحياة المريضة، وبالنظر  

 – L 1142) ك من مجال لتطبيق المادة  لبمعزل عن العنصر السابق المسبب للوفاة، فإنه لا يكون هنا

العامة1 الصحة  قانون  من  ا  ؛(  الضرر  شرط  تحقق  لعدم  وفقاً  وذلك  التعويض  يوجب  الذي  لاستثنائي 

 . 410لقواعد التضامن الوطني 

 المطلب الثالث 

 بِّاسم التضامن الوطني  التعويض طرق الحصول على 

التي    اً وفق )أللتعديلات  قانون  لسنة  4)  الصادر في(  303دخلها  الصحة    2002( مارس  قانون  على 

المضرور بإمكان  أصبح  فقد  عليها  ذال  ،العامة،  المنصوص  الحالات  من  واحدة  لديه  تحققت  في  ي 

بِّ  التعويض  لاستحقاق  الوطني،  القانون  التضامن  المكتب  أاسم  خلال  من  تعويض  على  يحصل  ن 

وهو ما تناوله الفرع الأول، والثانية من  الأولى من خلال التسوية الودية    ؛ن يْ الوطني للتعويض بطريقتَ 

 لى القضاء وهو ما تحدث عنه في الفرع الثاني. إخلال اللجوء  

 الفرع الأول

 إجراءات التسوية الودية 

بموجب التضامن الوطني  لا بد من التأكيد على أن المقصود بإجراء اقتضاء التعويض ودياً    ،في البداية 

جراءات التي  ، وإنما الإ 411من المضرور ومقدم الخدمة الطبية فيما بينهما  ل  ليس التصالح الذي يجريه كُ 

تولى حل  نص عليها قانون الصحة العامة الفرنسي بقصد تسريع وحل النزاع ودفع التعويض، بحيث ي

تُ  إقليمية  اللجان الإقليمية للمصالحة والتعويض ) سمَّ النزاع ودياً لجان  يتم  CRCI )412ى  مامها أ، والتي 


410( رقم  الدعوى  في  الفرنسي  الدولة  مجلس  لأ369473قرار  الرسمية  المجلة  في  المنشور  الدولة  (،  مجلس  حكام 

(Recueil Lebon  جلسة الفرنسي،  2015أبريل    27(،  الدولة  مجلس  قضاء  في  المستحدث  مجلة  في  والمنشور   ،
 . 73المرجع السابق، ص

مع  411 الطبيب  به  يقوم  الذي  والتصالح  بالمسؤولية  بالإقرار  ن  المُؤمِّ مواجهة  في  الاحتجاج  بيَّنا عدم جواز  أن  سبق  وقد 
 (. 81-77للمزيد، ينُظَر ما جاء حول ذلك في الصفحات )المريض. 

تختص هذه اللجنة بتسهيل  ، حيث  2002( مارس لسنة  4تعُتبَر هذه اللجنة من أبرز التحديات التي جاء بها قانون )و412
اً لما  حل النزاعات الأخرى بين أصحاب المِهن الصحية وزبائنهم، وكذلك المؤسسات الصحية ومُنتجي المواد الدموية، طبق

وتتولى اللجنة مَهامها طبقاً للقواعد المحددة في  ( وما يليها من قانون الصحة العامة الفرنسي،  L.1142-5جاء في المادة )
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تتولى اللجنة فحصه وإصدار قرارها حوله على    ،ليهاإمن خلال تقديم طلب    413إجراءات التسوية الودية 

 النحو الآتي: 

 . التي تقوم بدورها بفحصه   ،( CRCI)جنة الإقليمية  للى الإأولًا: تقديم طلب تعويض  

( المادة  لنص  أُ L1142-7طبقاً  يمكن لأي شخص  العامة،  الصحة  قانون  نتيجة    صيبَ ( من  بضرر 

حقوقه في حال وفاته، أو ممثله القانوني، التقدم    ي لأعمال الوقاية والتشخيص أو العلاج، أو أيٍّ من ذو 

 .414لى اللجنة الإقليمية من أجل المصالحة والتعويض إبطلب 

 
رقم   بتاريخ  2002لسنة    886المرسوم  الصادر  والتعويض،  2002ماي    03،  للمصالحة  الإقليمية  باللجان  والمتعلق   ،

بالمرسوم رقم   بتاريخ  ،  2003لسنة    140والمعدل  لقانون الصحة العامة،  2003فيفري    19الصادر  ل  المُعدِّ وتتولى  ، 
المنازعات   الى  إضافة  العدوى،  انتقال  أو  الطبية  بالحوادث  المتعلقة  للمنازعات  الودية  التسوية  تسهيل  مَهمة  اللجان  هذه 

ا والمؤسسات  الصحة،  مجال  في  العاملين  والمِهنيين  المستخدمين  بين  تحدث  التي  الخدمات  الأخرى  ومقدمي  لصحية، 
L1142-والمادة )(  et L-L1142 1الصحية والتنظيمات، وكذا مُنتجي ومُوردي المواد الصحية المذكورة في المادة )

(من قانون الصحة العامة. وتنعقد هذه اللجان إما لحل النزاعات ودياً، أو للمصالحة، وعندما تنعقد للمصالحة يمكن لها  2
L1142-من المادة)  3و  2ءاً من اختصاصها إلى وسيط مستقل أو أكثر، طبقاً لما جاء في الفقرتيَْن  أن تفُوض كُلّاً أو جز

5( للمادة  ووفقاً   .)6-L1142  من وتتألف  مدني،  أو  إداري  قاضٍ  اللجنة  يترأس  الفرنسي،  العامة  الصحة  قانون  من   )
رضى والمنتفعين من نظام الصحة وممثلين عشرين شخصاً مقسمين إلى ست فئات رئيسية من الأعضاء الذين يمثلون الم

.  التأمين(، إضافة الى شركات ONIAMعن المِهنيين العاملين في مجال الصحة، وممثلين عن المكتب الوطني للتعويض )
تعويض فوري. وتكَمُن    فوالهد المُصاب أن يحصل على  بإمكان  إذ  المحاكم،  بديلاً عن  تكون  اللجان أن  إنشاء هذه  من 

لضحايا   التعويض  مبلغ  على  الحصول  وتسهيل  الطبية،  والمؤسسات  المرضى  بين  النزاعات  حل  في  اللجان  هذه  مَهمة 
  -قة، تسعى اللجنة إلى التوصل إلى اتفاق للتوفيق بينهما  الحوادث الطبية الذين يعانون من إصابات خطيرة. وبصفتها مُوفِّ 

المسؤول ن  المُؤمِّ أو  الصحية  والجهة  )-الضحية  لجان  عبر  التعويض  طلب  تقديم  ويكون   ،CRCI  تقوم بدورها  التي   )
التحقق.  المادة )بإجراءات  الثالثة من  للفقرة  المكتب من؛  L 1142- 23ووفقاً  إيرادات  تتألف  حِصة  (من قانون الصحة، 

م له، والمصروفات التي   المكتب الواردة إليه من التأمين الاجتماعي وفق القيمة التي يتم تحديدها سنوياً طبقاً للقانون المُنظِّ
يتم دفعها مقابل الخبرة الطبية، وحصيلة العقوبات المالية التي يقررها القاضي على شركات التأمين في الحالات التي يكون  

ا في حالة التسوية الودية لا يمثل تعويضاً كاملاً عما أصاب المدعي من ضرر، وحصيلة الدعاوى  المبلغ المعروض منه
قيمة   بدفع  فيها  يدفع  التي  الحالات  في  صحية  خدمات  تقدم  التي  المنشأة  أو  المِهني  محل  المكتب  بمقتضاها  يحل  التي 

أو   المِهني  في جانب  توافرت  قد  المدنية  المسؤولية  أن  ويقدر  فقد  التعويض  المكتب،  موارد  إنفاق  سُبلُ  أما عن  المنشأة. 
(، وهي على النحو التالي: التعويضات التي يتم دفعها لضحايا الحوادث  L 1142- 23حددتها الفقرة الثانية من المادة )

المكتب،   هذا  لإدارة  اللازمة  والمصاريف  المشافي،  وإنتان  المنشأ  العِلل علاجية  الناجمة عن  والأضرار  وكذلك  الطبية، 
. عبد القادر أزوا، المرجع السابق،  150اللجان الإقليمية للتوفيق ورسوم الخبرة الطبية. فواز صالح، المرجع السابق، ص

 . 356-355. فريحة كمال، المرجع السابق، ص163ص
Florence G'Sell-Macrez, op. cit. p1119-1121. 

ث الطبية يشتكون من طول أمد التقاضي في دعاوى  ، كان ضحايا الحواد 2002( مارس لسنة  4قبل صدور قانون )413
وفق   فإنه  ذلك  ومع  تتطلبها،  التي  الباهظة  والنفقات  تعقيداتها  وكذلك  بالتعويض  المُطالبة  وإجراءات  الطبية  المسؤولية 

وط الضرر  القانون الجديد لا يستفيد من هذه الإجراءات لحل النزاع ودياً إلا ضحايا الأخطاء الطبية التي توفرت لديهم شر 
 التي حددها القانون والتي سبق الإشارة اليها. 

 . 169عبد القادر أزوا، المرجع السابق، ص 414
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ل الصندوق رسوم الخبرة، وتتولى اللجنة  ويتحمَّ   ،للجنة الإقليمية بدون رسومإلى ا   طلب التعويض م  قدَّ ويُ 

من    م الطلبقدَّ يُ ط أن  شترَ تاريخ تقديم الطلب، ولا يُ ليها خلال ستة أشهر من  إم  قدَّ الطلب المُ في  التحقيق  

 .  415وإن كان من الجائز تمثيلهم أمام اللجنة بواسطة محامٍّ  ،خلال محامٍّ 

اللجنة   ينبغي على  اللجنة،  الطلب على  أولي إولدى عرض  المُ   ؛جراء تحقيق  أن معظم  طالبات  حيث 

كعدم   الأساسية،  للمستندات  تفتقر  أنها  بحيث  مكتملة،  غير  تكون  أو  إالمقدمة  الطبي،  السجل  رفاق 

الإصابة  تؤكد  التي  الطبية  المُ إ يتم    ، لذلك  .الشهادات  مؤقتاً غلاق  إلى  طالبات  اللجنة    تزويد  حين 

ال  تقوم  المطلوبة،  بالمستندات  اللجنة  تزويد  وبعد  المكتملة،  غير  الإقليميةبالمستندات  بموجب    ،لجنة 

( المادة  الوطنية  L1142-12أحكام  القائمة  من  خبير  باختيار  الفرنسي،  العامة  الصحة  قانون  من   )

ن يمارس الخبير نشاطه في ظروف  أ، وتضمن في الوقت نفسه 416المعدة بواسطة لجنة الحوادث الطبية 

 . 417تضمن استقلاله

تتولى اللجنة دراسة الطلب من حيث مدى توافق    ،للجنة الإقليمية إلى ا وعلى ضوء تقرير الخبرة المقدم  

( المادة  في  عليها  المنصوص  الشروط  مع  العامةمن  (  II1.-L1142الضرر  الصحة  والتي    ،قانون 

 التعويض. ن أو صندوق الضمان مسؤولية ؤم ِّ وتحميل المُ  ،418بحثناها في المطلب الثانيو سبق 

 . رأي اللجنةفي ثانياً: الطعن 

ر  عتبَ هل يُ ،  لزمان بدفع التعويضرأت لجنة التوفيق أن صندوق الضمان العام أو شركة التأمين مُ إذا ما  

 رأيها ملزماً لهما؟   

بأن لجان  ،  420ومحكمة النقض الفرنسية ،  419من مجلس الدولة الفرنسي  ل  لقد أجاب على هذا التساؤل كُ 

همتها تسهيل التسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالحوادث الطبية" من خلال  "لجان إدارية مَ هي    التوفيق 


415 Thouvenin Dominique.op.cit. p 177. 

أنه ومن أصل )416 إلى  العام  4271يشُار  اللجنة في  إلى  مَت  قدُِّ مُطالبة  تم رفض )2009(  نسبته  984،  ما  أي  ( حالة 
 %. 77( حالة أي ما نسبته 3287%(؛ لعدم وجود اختصاص، وتم تعيين خبراء في)23)

Thouvenin, Dominique.op.cit. p179. 
 . 170عبد القادر أزوا ، المرجع السابق، ص417
 ( إلى كيفية تقدير جسامة الضرر. 128.وقد سبق وأشرنا في الصفحة )169قادر أزوا، المرجع السابق، صعبد ال418
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اللجنة لا   وتعلنه للأطراف، على أن قرار  اللجنة قرارها  النزاع، بحيث تصدر  التحضيرية لحل  التدابير 

 .421م شركة التأمين لزِّ يُ 

 . صدورها عن اللجنةر صو  ثالثاً: الآراء التي يمكن تَ 

 على النحو الآتي:   ، وهيجميع الأحوال لا يتعدى ثلاثة فروضفي ورأي اللجنة الإقليمية 

 . ليها إ ن ترفض الطلب المقدم أ -1

المضرور حق الطعن في القرار  ( من قانون الصحة العامة  L-1142-8منحت المادة )   ، وفي هذه الحالة

 .422إقامة دعوى تعويضات أمام المحكمة المختصة الصادر عن اللجنة الإقليمية، من خلال 

التأمين -2 شركة  أن  اللجنة  تقرر  المسؤول   ، أن  الطبيب  طرف  من  لديها  عن    ،المكتتب  مسؤولة 

 . تعويض الضرر الذي أصاب المريض

المادة   المنصوص عليها في  الطبيب، وفقاً للشروط  الضرر يستوجب مسؤولية  اللجنة أن  L )إذا رأت 

الفرنسي  (1-1142 العامة  الصحة  قانون  يُ ،  من  خطأ  للطبيبنسَ لوجود  تُ   ، ب  اللجنة  شركة بلِّ فإن  غ 

يهدف   أشهر  أربعة  مدة  خلال  عرض  بتقديم  بدورها  تقوم  التي  عن إ التأمين،  المضرور  تعويض    لى 

المُ  التأمين  به في حدود عقد  الذي لحق  المسؤول برَ الضرر  الطبيب  قبل المضرور العرض    .م مع  فإذا 

مة بدفع التعويض خلال شهر من تلقيها قبول  لزَ ل شركة التأمين، تكون هذه الأخيرة مُ بَ ليه من قِّ إم  قدَّ المُ 

الإقليمية    ، المضرور اللجنة  عن  الصادر  القرار  على  الاعتراض  التأمين  لشركة  يمكن  دفع  إولا  بعد  لا 

نهي حقه بإقامة أي دعوى مدنية أو  ليه يُ إقبول الضحية بالعرض المقدم    رغم أن و   .التعويض للمضرور

 
419 CE, Oct. 10, 2007, Rec. Lebon 206590. See: Thouvenin, Dominique. op. cit. p 
184. 
420(Cour de cassation [Cass.] [supreme court for judicial matters] 1e civ., May 6, 
2010, Bull. civ. I, No. 09-66947) Thouvenin, Dominique. op. cit. p 184. 
421Thouvenin, Dominique.op.cit. p184. 
422Thouvenin, Dominique.op. cit. p185. 
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المُ  نفس  على  بناءً  لاحقة  للضحية    إلا طالبات،  إدارية  الصحية  الحالة  تفاقمت  حال  وفي  بسبب  أنه 

 .423اللجنة الإقليمية  لدىطالبة جديدة  مُ ب أن يتقدمدث الطبي، بإمكانه ا الح

ن، وفي هذه الحالة عليه أن يرفع الدعوى أمام  ؤم ِّ م به المُ قدَّ ويمكن للمضرور أن يرفض العرض الذي تَ 

به لحقت  التي  الأضرار  عن  الناجم  التعويض  تقدير  أجل  من  المختص،  للقاضي    . القاضي  تبين  وإذا 

ن كجزاء، بدفع  ؤم ِّ يمكن له أن يحكم على المُ   ،ن غير كافٍّ ؤم ِّ م به المُ قدَّ بشكل واضح أن العرض الذي تَ 

كم الصادر عن القضاء  لكن إذا كان الحُ .  424م به حكَ %( من قيمة التعويض الذي يُ 15)  لا يتجاوزمبلغ  

القانونية للتعويض، فلا يمكن للمريض بعدها  المختص يقضي برد  دعوى التعويض لعدم استيفاء الشروط  

 . 425ن أو اللجنةؤم ِّ ل المُ بَ ليه من قِّ إأن يتمسك بعرض التسوية المقدم 

المُ  الطبيب  أن مسؤولية  تعتقد  التأمين  كانت شركة  متحققة ؤمَّ فإذا  له غير  ترفع دعوى  كان    ،ن  أن  لها 

الوطني المكتب  ضد  أو  المسؤول،  الغير  ضد  إما  التغطية    ، الحلول،  نطاق  يتجاوز  التعويض  كان  إذا 

 ( المادة  من  الثامنة  الفقرة  عليه  نصت  لما  طبقاً  العامة L1142-14التأمينية،  الصحة  قانون  من   )

للمضرور  التعويض  دفع  يأخذ على عاتقه  للتعويض  الوطني  المكتب  أن  كما  بحقه    ، الفرنسي.  ويحتفظ 

التأمي عدم  حالة  في  المسؤول  الطبيب  على  عدبالرجوع  حالة  في  التأمين  شركة  على  الرجوع  أو    من، 

 . 426( من قانون الصحة العامةL 1114-1تقديمها للعرض، طبقاً لنص المادة )

 . اسم التضامن الوطنيأن تقرر اللجنة الإقليمية تعويض المضرور بِّ  -3

بِّ  للتعويض  قابلة  بالمريض  التي لحقت  اللجنة أن الأضرار  الوطني إذا رأت  التضامن  نظراً لعدم    ؛اسم 

ارتكاب الخطأ وتحقق مقدار الجسامة   الطبيب على  المادةثبوت مسؤولية   L)  المنصوص عليها في 


 . 171عبد القادر أزوا، المرجع السابق، ص423

Thouvenin, Dominique.op.cit. p185. 
 . 152فواز الصالح، المرجع السابق، ص 424

425Thouvenin, Dominique.op.cit. p185. 
 . 172عبد القادر أزوا، المرجع السابق، ص426
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، كي يتولى دفع التعويض  برأيها  المكتب الوطني للتعويضبإبلاغ  ( المشار إليها سابقاً، تقوم  1-1142

حقوقه  ذوي  أو  الحالة  .427للمضرور  هذه  بتسوية    ، وفي  المختص  الوحيد  هو  الوطني  المكتب  يكون 

التعويض مع المريض أو ذوي حقوقه، ويحق للمكتب الوطني الرجوع على شركة التأمين إذا رفضت  

لديها، كما له في الوقت نفسه حق الرجوع على المؤسسة الصحية، أو  المؤم ِّن  دون مبرر طلب الطبيب  

 . 428يتهن من مسؤولالطبيب المسؤول الذي لم يؤم ِّ 

 الفرع الثاني 

 الاختصاص القضائي في حال فشل تسوية النزاع ودياً 

أ د قواعد سوء الممارسة الطبية في سلوك الطريق الودي لحل النزاع،  المرضى وحَّ ن قانون حقوق  رغم 

لأي ِّ  الودي  الحل  فشل  حال  في  أنه  كان  إلا  المُ   ،سبب  فإن  إاللجوء  في  صاب  ورغب  القضاء،  لى 

الطبية الممارسة  سوء  حدوث  لمكان  تبعاً  يختلف  الدعاوى  تلك  نظر  في  القضائي  فإذا    ؛الاختصاص 

الاختصاص والحالة هذه  ، انعقد  مستشفى عامفي  يعمل    أقيمت دعوى سوء ممارسة طبية على طبيبٍّ 

أُ  إذا  بينما  الإدارية،  طبية على طبيبٍّ قيمَ للمحاكم  ممارسة  الخاص في  يعمل    ت دعوى سوء  ،  القطاع 

في حين أنه يجوز لضحايا الممارسات الطبية   .الاختصاص القضائي والحالة هذه للمحاكم المدنية انعقد  

مِّ  الجزائية ضد أي  المحاكم  أمام  الدعوى  ينطوي    ،هني صحيإقامة  الطبية  الممارسة  أن سوء  بدا  إذا 

في    ،التأديبيةنه يجوز عرض مهني الخدمات الصحية أمام المحاكم  أ إلى جانب    .على جريمة جنائية

 429(.  médicale déontologieCode deخلاق الطبية )نة علم الأدوَّ حال انتهاك مُ 

  


 . 152فواز الصالح، المرجع السابق، ص 427
 . 173عبد القادر أزوا، المرجع السابق، ص428

429Florence G'Sell-Macrez, op. cit. P 1095. 
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 الخاتمة 

المسؤولية   تأمين  إلزامية  على  عام  بشكل  ت  نصَّ المقارنة  محل  الدول  أن  نجد  الدراسة،  هذه  نهاية  في 

قانونياً خاصاً بتأمين المسؤولية المدنية بشكل عام  المدنية للأطباء، دون أن تُورِّد بين تشريعاتها تنظيماً  

الأحكام   بعض  مع  التأمين  لعقد  العامة  القواعد  بتنظيم  مُكتفية  خاص،  بشكل  الطبية  المسؤولية  وتأمين 

المدنية. المسؤولية  بتأمين  والمريض    الخاصة  الطبيب  من  لكُل ٍّ  التأمين  من  النوع  هذا  أهمية  ورغم 

ت العملية تشير إلى عدم كفايته لوحده في مواجهة مخاطر وتداعيات العمل  والمجتمع، إلا أن الممارسا

تأمين   جانب  إلى  يقف  جديد  تعويضي  نظام  إيجاد  إلى  فرنسا  مثل  الدول  بعض  اتجهت  لذلك  الطبي، 

التضامن   يتحمل  بحيث  الخطرة،  الطبية  المسؤولية  تداعيات  مواجهة  في  للأطباء  المدنية  المسؤولية 

تع مسؤولية  الطبيب  الوطني  مسؤولية  فيها  تنتفي  التي  الأحوال  بعض  في  ورثتهم  أو  المرضى  ويض 

أو   التشخيص  أعمال  من  أي ٍّ  نتيجة  بالمريض  لحق  الذي  بالضرر  خاصة  فيها شروط  وتتحقق  المدنية 

 الوقاية أو العلاج. 

، وفي  على الأقل وحداثته في نظامنا القانوني الفلسطيني ، ونظراً لإلزامية تأمين المسؤولية المدنية للأطباء

ظل غياب التنظيم القانوني له في التشريعات محل المقارنة، ظهرت ضرورة مُلحة لدراسته وتحليل أركانه  

الدراسة   تثور حوله. وبناءً عليه، جاءت هذه  التي  التي تعتريه والتساؤلات  وكافة الإشكالات  وعناصره، 

من للأطباء  المدنية  المسؤولية  من  التأمين  موضوع  مفهوم    لتعالج  مناقشة  فيه  تم  تمهيدي  خلال فصلٍّ 

المدنية للأطباء بشكل عام وأركانها الثاني  في حين تم    .المسؤولية  الفصل  التأمين من  في  بيان مفهوم 

المشمولة   منها  التأمين  يجوز  التي  والمخاطر  وأهميته  للأطباء  المدنية  وكذلك    بالتعويضالمسؤولية 

، كما تم توضيح التزام المُؤم ِّن بالتعويض وقواعد تقديره من  ويض التعالمخاطر التي يجوز استثناؤها من  

المُؤم ِّن   التزام  حدود  المُؤم ِّن    بالتعويضحيث  مسؤولية  وحدود  عنها،  يعوض  التي  المخاطر  حسب 

بالطرق الودية والقضائية    التعويضمن حيث القيمة والزمان، وطرق حصول المضرور على    بالتعويض 

أما الفصل الثالث والأخير فتناول فيه الباحث مدى فاعلية تأمين المسؤولية    وقواعد احتساب التعويض.
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للمخاطر   التكميلي  التعويض  نظام  وتوضيح  منه،  المُؤمَّن  الخطر  مواجهة  في  وحده  للأطباء  المدنية 

تعويض   فيها  يتم  التي  الحالات  بيان  تم  حيث  الوطني،  التضامن  بِّاسم  يتم  الذي  فرنسا  في  الطبية 

لنَخْلُصَ  ترثالمرضى وو  وطُرُق الحصول عليه.  التعويض  استحقاقهم  الوطني وشروط  التضامن  بِّاسم  هم 

 في الختام إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعلَّها تكون مُثرية في هذا الشأن.  

 . أولًا: النتائج

من   -1 الطبي  الخطأ  والإمارات  فلسطين  من  كُل ٍّ  في  الطبية  المسؤولية  تشريعات  عرَّفت  خلال  لقد 

وضع معايير مُحددة لمفهوم الخطأ الطبي، بحيث إذا تحقق أحدها يُعَد الطبيب مرتكباً لخطأٍّ طبي،  

 وقد جاءت تلك المعايير متفقة مع ما استقر عليه الفقه والقضاء في تعريفهما لخطأ الطبيب. 

الصحية تجاه المرضى بشكل  وفقاً للتشريعات محل المقارنة، يُعتبَر التزام الطبيب ومُقدمي الخدمة   -2

وتتحقق المسؤولية المدنية للطبيب بتوافر أركانها الثلاث،    ، عام التزاماً بعناية وليس تحقيق نتيجة

المتمثلة في الخطأ في تنفيذ التزام تعاقدي أو قانوني، والضرر المادي أو المعنوي، وعلاقة السببية  

 بينهما. 

ف -3 الصحية  المسؤولية  قوانين  لأحكام  لجنة طبية  ي  وفقاً  تتولى  والإمارات،  تقديم  فلسطين  مسؤولية 

تلك   قرارات  من  للمتضرر  الإماراتي  المشرع  أتاح  وقد  الطبية.  الأخطاء  قضايا  في  الفنية  الخبرة 

اللجنة استئنافها أمام لجنة طبية أعلى، وذلك على خلاف المشرع الفلسطيني الذي اعتبر قراراتها  

 نهائية. 

ضمنتها قوانين المسؤولية الطبية، يُعتبَر التزام الطبيب ذو طبيعة قانونية  بموجب التعديلات التي ت  -4

حسب   التقصيرية  أو  العقدية  المسؤولية  قواعد  تطبيق  من  يمنع  لا  الالتزام  هذا  أن  على  خاصة، 

المسألة   م  يُنظ ِّ خاص  قانوني  نص  من  الطبية  المسؤولية  قوانين  خُلو  حال  في  الحال  مقتضى 

 . المعروضة على المحكمة
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الطبية   -5 الأخطاء  عن  المدنية  مسؤوليته  من  يؤم ِّن  أن  للطبيب  ح  يَصِّ للتأمين،  العامة  للقواعد  وفقاً 

التي قد تصدر عنه أو عن أحد تابعيه أو مساعديه أو عن الأجهزة الطبية داخل عيادته وشمول  

 . بالتعويضالأخطاء الناشئة عنها  

ال -6 عن  الصادرة  العمدية  الأخطاء  عن  التأمين  يجوز  الأخطاء لا  عن  التأمين  يجوز  لكن  طبيب، 

دي الطبيب، ويُعتبَر كل شرط    بالتعويض يقضي بسقوط حق المُؤم ِّن    ،العمدية الصادرة عن مُساعِّ

دي الطبيب  .  ، شرطاً لاغياً نتيجة الأفعال العمدية الصادرة عن فعل مُساعِّ

ن  ؤمَّ لمُ محل ا  -التأمينشركة  -ن  ؤم ِّ المُ ، يحل  ببموجب عقد التأمين من المسؤولية المدنية للطبي -7

الطبيأالطبيب  -له   المركز  بهم    -و  لحقت  التي  الأضرار  عن  ورثته  أو  المريض  تعويض  في 

 نتيجة خطأ الطبيب. 

إلزامياً من مسؤوليتهم المدنية كشرط لمزاولة   -8 تفرض التشريعات محل الدراسة على الأطباء تأميناً 

بَ  الطبي،  الخاصة  نشاطهم  العيادات  في  الأطباء  يُلزِّم  لم  الفلسطيني  المشرع  أن  من  بيْدَ  التأمين 

 مسؤوليتهم المدنية. 

يُحقق التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء العديد من المزايا على مختلف الأصعدة؛ فعلى صعيد   -9

مريض وورثته يوفر  الطبيب نفسه يقيه من تحم ل تَبِّعات مسؤوليته المدنية المالية، وعلى صعيد ال

لقطاع    تعويضاً لهم   وتشجيعاً  جيدة  طبية  خدمة  له  يوفر  المجتمع  صعيد  وعلى  وعادلًا،  سريعاً 

 السياحة الطبية داخل الدولة. 

الأخير   -10 مسؤولية  تَحق ق  حال  في  الطبيب  عن  نيابةً  ورثته  أو  المريض  بتعويض  المُؤم ِّن  يلتزم 

المُؤم ِّن   مسؤولية  وتكون  حال   بالتعويضالمدنية،  وفي  التأمين،  وثيقة  في  وارد  هو  بما  دة  مُحدَّ

 حدود مسؤولية المُؤم ِّن، يتحمَّل الطبيب مسؤولية التعويض عن تلك الزيادة.  التعويض تجاوز مبلغ 
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يُحظَر على المُؤمَّن له التصالح أو الاعتراف بالمسؤولية مع    بموجب عقد تأمين المسؤولية المدنية، -11

 .   بالتعويضقام بذلك يتم إعفاء المُؤم ِّن من مسؤوليته  المريض أو ورثته، وفي حال 

أن يجمع   -12 للمستفيد  المدنية، لا يجوز  للمسؤولية  العامة  للقواعد  مبلغ  ما  وفقاً  الذي    التعويض بين 

 آخر.  تعويضيأي مبلغ و يحصل عليه من المُؤم ِّن 

مسؤولية   -13 المُؤم ِّن  وثيقة   التعويضيتحمَّل  سريان  خلال  الناشئة  الأضرار  وتستمر    عن  التأمين، 

بعد انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين حتى انقضاء الالتزامات الناشئة عن عقد    بالتعويض مسؤوليته  

 التأمين بالتقادم. 

وتداعيات   -14 الطبي  العمل  مخاطر  لمواجهة  كافياً  وحده  للأطباء  المدنية  المسؤولية  تأمين  يعد  لم 

إلى   الدول  بعض  اتجهت  لذلك  الطبية،  مخاطر  المسؤولية  ضحايا  لتعويض  تكميلية  نُظُم  تبني 

العمل   مخاطر  مواجهة  في  للأطباء  المدنية  المسؤولية  تأمين  جانب  إلى  لتقف  الطبي،  العمل 

 الطبي. 

ناً من مسؤوليته المدنية، أو تكون مسؤولية   -15 في فرنسا، وفي الأحوال التي لا يكون الطبيب فيها مُؤم ِّ

تعويض  بالتعويضالمُؤم ِّن   يتم  الوطني، مع حق    محدودة،  التضامن  بِّاسم  هذه  والحالة  المُصاب 

 . تعويض التضامن الوطني بالرجوع على الطبيب بمقدار ما أداه عنه من 

16- ( قانون  تضمنها  التي  للتعديلات  مارس  4وفقاً  المدنية    2003(  الطبيب  مسؤولية  فإن  الفرنسي، 

معينة   أحوال  وفي  الخطأ،  أساس  الضررقائمة على  أساس  بالمريض    يقيمها على  يلحق  عندما 

وبلغت تلك الأضرار    ، ناجمة مباشرة عن عمل وقائي أو عن عمل تشخيصي أو علاجي  اً أضرار 

، ولم يكن  من تلك الإصابات   المريض بأي ٍّ   صيبَ فإذا أُ حددها القانون.    الخطورةاً من  نعيَّ ى مُ مستوً 

 الوطني. اسم التضامن بإمكانه الحصول على تعويض بِّ سبب ذلك خطأ الطبيب، 
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على عاتق نظام التضامن  فقد ألقى  التي طرأت على قانون الصحة العامة الفرنسي  وفقاً للتعديلات   -17

عبءَ  نطاق    الوطني  عن  الخارجة  الأضرار  ظروف  ؤم ِّ المُ   تعويضتعويض  في  والناشئة  ن، 

الاستعجال  قدموا في حالات الضرورة أو  أالصحة الذين    يهنياستثنائية، بهدف تغطية مؤسسات ومِّ 

 على القيام بنشاطات خطرة وغير مألوفة لا يغطيها عقد التأمين الذي أبرموه. 

وفقاً للتعديلات على قانون الصحة العامة الفرنسي، بإمكان المضرور الذي يستحق تعويضاً بِّاسم   -18

مبلغ   على  يحصل  أن  الوطني  الإجراءات    التعويضالتضامن  تعذرت  وفي حال  الودية.  بالطرق 

أ قيمة  الودية  كانت  إلى    التعويضو  اللجوء  بإمكانه  المستحق،  المبلغ  من  أقل  عليه  المعروضة 

 الذي يستحقه.   بالتعويضالقضاء للمطالبة  

 . ثانياً: التوصيات 

أُوصي المشرع الفلسطيني باقتفاء أثر المشرع الإماراتي، من خلال تعديل قانون الحماية والسلامة   -1

بنظر   تختص  والصحية  الطبية  والسلامة  للحماية  عُليا  لجنة  إنشاء  على  والنص  والصحية،  الطبية 

 الطُعون المتعلقة بقرارات لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية. 

رأ -2 سوق  هيئة  المُسندة  أُوصي  للصلاحيات  استناداً  للأطباء  الإلزامي  التأمين  نظام  بإعداد  المال  س 

المادة ) بموجب  المادة )6/7إليها  التأمين ودلالة  قانون  والسلامة  25/3( من  الحماية  قانون  ( من 

المُعَد   النظام  يتضمن  بحيث  أصولًا،  إصداره  أجل  من  الوزراء  لمجلس  وتنسيبه  والصحية،  الطبية 

خاصة لتأمين المسؤولية المدنية للأطباء، وقواعداً خاصة لاحتساب التعويض عن الأضرار  أحكاماً  

له   والمُؤمَّن  المُؤم ِّن  مسؤولية  وحدود  الوفاة،  حال  في  الورثة  على  حيث    بالتعويض وتوزيعها  من 

عن  القيمة والزمان والأشخاص المشمولين بالتغطية، وحدود مسؤولية المُؤم ِّن عن الأخطاء الناشئة  

 الآلات والأجهزة الطبية المُستخدَمة في النشاط الطبي. 

أُوصي وزير الصحة بإعداد نظام "الصندوق الفلسطيني للتعويض عن الأخطاء الطبية" بعد التشاور   -3

إصداره أصولًا،   أجل  من  الوزراء  لمجلس  وتنسيبه  المال،  رأس  سوق  وهيئة  المختصة  النقابات  مع 
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الصند موارد  النظام  يتضمن  تمثيل  بحيث  وحالات  التعويض،  وحالات  الصندوق،  عمل  وآلية  وق، 

 مُقدمي الخدمة الطبية والصحية فيه، والموارد المالية للصندوق.  

4- ( المادة  يصبح  25/1تعديل  بحيث  الفلسطيني،  والصحية  الطبية  والسلامة  الحماية  قانون  من   )

اختياريته من ارتفاع قسط التأمين،    الـتأمين إلزامياً لكل من يزاول مِّهنة الطب؛ لما في الإبقاء على

أحد أهم مصادر  أن  كون  ،  وتقليل فرصة نجاح الصندوق الفلسطيني للتعويض عن الأخطاء الطبية

 تمويله نسبة  مئوية  تُقتَطَع لصالحه من وثائق تأمين المسؤولية المدنية المُبرَمة مع الأطباء. 

ركات التأمين التي ترفض التأمين على  ح هيئة سوق رأس المال صلاحية فرض عقوبات على شنْ مَ  -5

صلاحية تحديد أسعار وثائق التأمين في الأحوال التي  ومنحها  الطبية والصحية،    اتقدمي الخدممُ 

 نزاع على تقديرها. فيها   يثور

التعويض عن الأخطاء  مسؤولية  أن يتحمَّل الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية،   -6

بسبب   الإ الناشئة  الأطباء  جباريةالتطعيمات  أقدم  التي  استثنائية  ظروف  في  الناشئة  والأضرار   ،

أو الاستعجال وتتعلق بنشاطات خطرة وغير   الضرورة  الخدمة الصحية عليها في حالات  ومُقدمي 

وتعويض المرضى    بادرة.مألوفة لا يغطيها عقد التأمين الذي أبرموه؛ وذلك لتشجيعهم على روح الم 

المُرتكَب يخرج عن حدود مسؤولية   الخطأ  أو كون  ناً  مُؤم ِّ الطبيب  فيها  التي لا يكون  الحالات  في 

في الحالتَيْن    تعويض المُؤم ِّن، على أن يَرجع الصندوق على الطبيب المُتسب ِّب بالضرر بما دفعه من  

 الأخيرتَيْن. 

فلسطين، بحيث تكون مسؤولية الأطباء قائمةً على أساس الخطأ  تعديل قواعد المسؤولية الطبية في   -7

واجب الإثبات. وفي حال انعدام الخطأ الطبي، تقوم مسؤولية الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا  

الصندوق   يتولى  بحيث  الطبي،  العمل  مخاطر  تَبِّعة  وتحم ل  الضرر  أساس  على  الطبية  الأخطاء 

لديهم نسبة عجز دائمة يتم تحديدها فيما بعد، أو أودى التدخل    مسؤولية تعويض المرضى إذا تخلَّف

 الطبي بحياتهم أو تعطليهم عن العمل بصورة دائمة أو مؤقتة لمدة معينة. 



142 
 

لتعويض   -8 الفلسطيني  ضمان حصول المضرور أو ورثته على تعويضٍّ عادلٍّ وسريعٍّ من الصندوق 

ر ذلك، اللجوء إلى القضاء مع فرض غرامات  ضحايا الأخطاء الطبية بالطُرق الودية. وفي حال تَعذ  

 دون وجه حق.  التعويض على المُؤم ِّن الذي يرفض دفع مبلغ 
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